





المناظر الناظره ع احكام العتره الطاهره كتامن الطهاره 


كاتت: 


ايك الله حي ع فلن حلوى كركاقي 


نشرت فى الطباعة: 


فقيه اهل بيت عليهم السلام 


رقمى الناسر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 








اشاره ا ا 000 ظهظ32 
اشاره لخي وح ل نه م اك ل ل نه مكاج افك وبا عله لفاك ويا علا اق كد و بعك خا ويا علا بادك و يا ع2 لفاك وبا علات رانك وا عاد كام ون علا ب اداع و مان كاد ل عد 
الكافر و أحكامه س2 ب ع سم م لم ميا ل د الداع عع ةم عمج تفع ددع 
فى وجوب الغسل على الكقار مح و د قاو 0 1 2 9د د و52 221 23 25155 32 21222 37 35 
فى حكم جنابه الكافر بعد ما أسلم 0 
لو اغتسل او تيمم ثم ارتدٌ ثم عاد ل ع ل ا ا 1ع 21 300 
فى غسل الجنابه عن المرتدٌ الفطرى ولف ا لامك قد ود مواد اح قن ون واد وا مواد جاح دود ف دواد دوقن ودددة 
فى جنابه الصتّى و المجنون 00 
لو اغتسل المخالف ثم استبصر ا ات 
ما يحرم على الجنب / قراءه العزائم اا ااا ا غ3 
ما يحرم على الجنب / مس كتابه القرآن 00 
ما يحرم على الجنب / مس اسم الله سبحانه و تعالى تت لص صا اص ص ص ب امد اماف فيا جاه اماد 
ما يحرم على الجنب / مسّ غير لفظ الجلاله من اسمائه سبحانه دعي ل ا ا ا 
ما يحرم على الجنب / مس أسماء الأنبياء و الأثتمه عليهم السلام 923700 
ما يحرم على الجنب / مس كتابه القرآن و ما هو بحكمه 2/5277 
ما يحرم على الجنب / اللبث فى المساجد م 00 
ما يحرم على الجنب / اللبث فى المشاهد المشرّفه 70 5*ظ3 
ما يحرم على الجنب / وضع شىء فى المسجد و الأخذ عنه حا ع ل ا ا 
ما يحرم على الجنب / أخذ شىء عن المسجد و الأخذ عنه لص ا امي اك و ا 1 
ما يحرم على الجنب / الاجتياز المسجدين مع تا ا ا ع2 
ما يحرم على الجنب / لو أجنب فى أحد المسجدين الشريفين 0 
ما يحرم على الجنب / خصائص أهل البيت عليهم السلام 0 


ما ا ا ملا ا د لمان 1 1 














يحرم على الجنب / ما يستبيح بالتيمم للخروج عن المسجدين 








ما يحرم على الجنب / لو توقف تحصيل الماء للغسل على المكث فى المسجد لي 1 
ما يكره على الجنب /الأكل و الشرب 00 
ما يكره على لجنب / قراءه مازاد على سبع آيات ده كام ده را دن أ اوتا د اع ب تراته قرع كام ترد رطا ع عا نارق رات دن اتاج اجا ذا حر كم حزرك اه لذ أ تراج عا اع عا ترق جات أت لال لكا جا داح عكر لت جا د 2 2 91972 
ما يكره على الجنب / مسّ المصحف الشريف لئام لا لاا م 0 
ما يكره على الجنب / النوم بلا طهور ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا 11 
ما يكره على الجنب / الخضاب قدا د تكو اه وياد ياه راتخيو عناي يدخ وار وخر ول لان اديع ودب لد ب ويد نا واباد ب بيرع دا كد و دلا اديع بابر لكان در و سو يدك وار اه لخ و وك 7ت 1 1110 
واجبات الغسل / النته يا ا ل د جه هك ب لم ل ا د لك 3ل ا ب 1 
واجبات الغسل / استدامه حكم النيّه ا ا ا ا 00 برل 
واجبات الغسل / غَسل البشره ل شا صصص فش ص س ص شه سمت شش م مما ا م 11 
واجبات الغسل / تخليل ما لا يصل إليه الماء جع ل 2 6 3 د 2 22 كد د 1101 
واجبات العُسل / عسل الشعر المي ا لم و را ا ا ا ا تي ع وات اك تو ا وم ا دم م د د دع 101( 
واجبات الغُسل / غَسل البواطن لل يش ل شي ا ا لي و دح ا عع واد م3 1 101 
واجبات الغسل / الابتداء بالرأس ايا ااا 
واجبات الغسل / حكم عسل الرقبه ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا اس 19 
واجبات العُسل / الترتيب بين الجانبين اع و م 3ت 733313 23353كوة 010 ١‏ 
احكام عُسل الجنابه ا ا ا ا ا 0 
فى غسل الجنابه / الترتيب بين الجانبين 0000000 
فى غسل الجنابه / الترتيب فى غُسل كل عضو ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااال 2 
فى غسل الجنابه / لو ترك جزعاً من الأعضاء ا م ا اما ا ا ا 1101 
فى غسل الجنابه / كفايه الغسل الارتماسى المام يق ب 6 جاه عرد جمواة عب ل تطة عمد ل عمجا عرد عل ا صق عرد مفو جا كرد 6 ل سجاه تج سه جد عر 6 هاه عد ف عو تف 11/6 
فى غسل الجنابه / نسبه ماورد فى الغسل الترتيبى و الارتماسى حا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااال ل 1 ١‏ 
فى غسل الجنابه / الترتيب فى الغسل الارتماسى م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ااا ااا اا ا 000 
فى غسل الجنابه / كيفتّه الغسل الارتماسى لاا اا ا لام يا ام را اراي مي ام ا اما عي ارما ماه مر 1 
فى غسل الجنابه / لو بقى فى الغسل الارتماسى شىء لم يغسل ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 14 
فى غسل الجنابه / كيفتّه الغسل الارتماسى لاا اا و ار اراي لالت ل تيع لاا وكا ار شك ا ال 














فى غسل الجنابه / هل يعتبر فى الغسل الارتماسى كثره الماء؟ زا ا د د ا 1ك 
فى غسل الجنابه / الغسل تحت الميزاب و المطر باف ا الحا اد يد ل يا بل قي باك اد كاده يي ا ل فا سياه لد ا اه لد و سياه ماع ا وات له مكاج و ل 01011 
فى غسل الجنابه / ما تعتبر من طهاره الأعضاء قبل الغسل 32 لني درن ونان تند رن مير رن ده تند نون ر3 نمنر ترنارن و دورق دترت نون ل لواو و3 لد الت قت 5 1131632 
فى غسل الجنابه / الموالاه فى الغسل م 1 
فى سُئن العُسل / تقديم النتّه عند غسل اليدين لعو ع عه اه الو اا ا اا م ا وا وو او اا ا د د ا ا 
فى سُئن الغُسل / إمرار اليد على الجسد اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 11 
فى سُنن العُسل / البول أمام الغسل و الاستبراء قاد نج ارط لدف ملام نا ذال قال باط الخال اا الاق ل اول لاد ا اطاط لاا ا اال ا 11 
فى سُئن الغُسل / فائده الاستبراء بالبول ل ا قا ل عا قح ل دق ب كت جا 0 3 ا كع اهمده عن ملع ترد ال م لع عو م د ف مد د م6 101017 
فى سنن الغُسل / اختصاص الاستبراء بالمجنب بالإنزال 00 رون 
فى سنن الغُسل / حكم الاستبراء للمرأه جات اع سوا دباع اتدل لم0 لذ واه ولك ديات ارد لك ع داقر لوك ع ا لاح قا قو لاك ماب 2 عق عن لك باجا اع ميا اد لاك عات اد ج10 1 
فى سُئن العُسل /الاستبراء لمن ينزل عن غير الطريق المعتاد ا 0000 اا 
فى سنن الغُسل / كيفتّه الاستبراء بالخرطات ل ا ل ا ا جار ل اا ا ااا ا 11 
فى سُئن الغُْسل / عدم اعتبار المباشره فى الاستبراء دعي اا ايل اباي حي اراي وبع ارال ديرا ارط را باع ع أ لامو سي ص رص عمة اا ما د مرا ا ماك عا جر حا ماك او كب ع مك ب د ما 101 1 
فى سُئن الغُسل / عسل اليدين قبل الغُسل ك>ا>- بكب لج8389 49999899922999 22278868846 اير 
فى سُئن الغُسل / المضمضه و الاستنشاق ا شت تتام مي عاض لطامت .ارات مو 2 موا ات اراك ساد 7951/2 
فى سُئن الغُسل / الغُسل بصاع ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 16 
فى غسل الجنابه / حكم البلل المشتبهه بعد العُسل م م شا سس ا ئس مس تمص ارا ع ترات مال ياتا لجع رالا موادا عن اويا 8811 
فى غسل الجنابه / لو أحدث أثناء الغسل ا 0 رن 
فى أحكام الحيض : تعريف الحيض لغه و اصطلاحاً ادإ ا ا ترج تدان طبخ بويا اب عع مطامط جاب قد يات اانا ادا اا راجا امات تب 2 +8018 
فى أحكام الحيض / صفات الحيض ل ا ا ا اا ا ا 11 
فى أحكام الحيض / اشتباه دم الحيض بدم العذره اي الس ا ا اي ا ا ا 1 1 
فى أحكام الحيض / اشتباه دم الحيض بدم الحيض 000000000000000 090700707070770 
فى أحكام الحيض / اشتباه دم الحيض بدم العذره لس اتششش متتشمم متام امام ابا ا امسا شائامة ماين ودام ا 1 
فى أحكام الحيض / ما تراه الصبتيه قبل بلوغها ا ل ل و وا دو كو تي 1 
فى أحكام الحيض / اشتباه دم الحيض بدم القرحه ب 111 |[ ا 00ا0 1090[ 
فى أحكام الحيض / أقلٌ الحيض و أكثره الات ا ب ا تتح ات ا صخت مش نت ص ش صصص مم ممع ا 11 





فى أحكام الحيض / أقل الطهر اي ار حل ا ل ا ا ا ا ا ا و ا ا ا 2 101 
فى أحكام الحيض / اعتبار التوالى فى الثلاثه 0ن 
فى أحكام الحيض / اعتبار استمرار الدم فى الثلاثه ود منخة كسد نط د نع نون اثد لتقا هتقان طني ند هن ناد د نط ننه ناث نانس تان ماني سند سناد نو لط ندند سات كسد ن طن 1 ]11/1 
فى أحكام الحيض / المراد من ثلاثه أيام فى أقل الحيض ا اا 0 
فى أحكام الحيض / حد اليأس فى غير القرشيّه مدا ةم د اا امو لك لو ل ل ا كد داو اقة الو لوطا 1 
فى أحكام الحيض / مقتضى الأصول فى حدّ اليأس م ا ا 011011313333000 
فى أحكام الحيض / المراد من القرشتيّه فى حدّ اليأس ااا بببب000 0 ااا 
فى أحكام الحيض / ملاك الانتساب إلى قريش لمحا د ع ل ات ل ل عتمت الم را لاض ااممة لماع اكات دء تموة د ةعتم تئرق و ةنم 
فى أحكام الحيض / المراد من النبطتّه فى حدّ اليأس اب ضام اع دم د وان جد دا اماد اد جات 5 عادات جاه 8 داك دعاو دم 5 جاح ا ها اماك اع حا عا ا اواو وأا دع د دا دا لا 661011 
فى أحكام الحيض / قاعده الإمكان الماع تف مان دوف دما دكن باان رتسا دابع قو دواد نو حملن د علخ ميان رد دنع تكذند دناه نرف مان كلخ سخ ودف بن تلط د ب 6 
فى أحكام الحيض / تنبيهات قاعده الإمكان اا م 81 
فى أحكام الحيض / ما تثبت به العاده ا ل ا ا ا 10 
فى أحكام الحيض / ما تثبت به العاده تاودن 
فى أحكام الحيض / ما يتعلق بذات العاده ا ااا 10101 0 
فى أحكام الحيض / ما يتعلق بالمبتدأه 0 ةزز5زا7زا6669900000000000ااا وا 
فى أحكام الحيض / ما يتعلق بالمضطربه 1000000 
فى أحكام الحيض / حكم انقطاع الدم بعد الثلاثه و عوده اح اا م كا ااا اا و لاا ااي اب ا ا 6 
فى أحكام الحيض / حكم انقطاع الدم بعد الثلاثه و عوده 7016 ا 
الفهرست دده دس باد مود ددادة وي ادا بادك يي عادو بادك وو ااه لاك واياداد بادك يواعد بادك ياياحاك بادك وياداد و اناده يداد د بادك ده اعد د بادك ايا عله بابادك يداد ادك بي عاد ها ادك وي احلا بادك ياي اح داب 6993 


المناظر الناظره فى احكام العتره الطاهره : كتاب الطهاره - المجلد ؟ 

اشاره 

سرثتناسة + علو كر كان :سيد متحندغلى : /111 د 

عنوان قراردادى : شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام .ب ركزيده .شرح 

عنوان و نام يديد آور : المناظر الناظره فى احكام العتره الطاهره : كتاب الطهاره/ لمولفه محمدعلى العلوى الحسينى. 
مشخصات نشر : قم : فقيه اهل بيت (ع)» 1590. 

مشخصات ظاهرى : ١٠ج.‏ 


شابكك : 1800006 ريال: دوره:91/8- .ع غ415 ؛ ساف ال عع رع ل و جا 1 عع ةا ؛ 
ج ةد ملاع اع ع باس لماوع عع لا 1 باج لالب همتع م سل رةه 


م م ل ل ل ل ل ل يت لك 
وضعيت فهرست نويسى : فييا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : اين كتاب شرحى است بر شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام محقق حلى 

يادداشت : كتابتامه. 

موضوع : محقق حلى» جعفربن حسن, 207 - #لا#ق . شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسير 
موضوع : فقه جعفرى -- قرن /اق. 

موضوع : # لإتالاأ1اع0© ١١1‏ -- 311311 ,/اق| 15131016 

موضوع : طهارت (فقه) 

موضوع : *لا| 151310016) 2133136 

شناسه افزوده : محقق حلى» جعفربن حسن» 207 - #لا#ق . شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح 


رده بندى كنكره امام لاش ع الدع موا 











رده بندى ديوبى عا 7 


شماره كتابشناسى ملى ضار نري 


آيه الله العظمى الحاج السّد محمّد على العلوى الك ركانى 


الجزء الرابع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص :6 
الكافر و أحكامه 


قال رحمه الله : تفريع: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه ولكنّه لا يصحٌ منه فى حال كفره فإذا أسلم وجب عليه 
ويصخ منه .)١(‏ 


)١(‏ الكلام عن الكافر يقع فى أمور شتّى: الكافر و أحكامه 

تارء: فى بطلان أعماله فى حال كفره . 

وأخرى: فى وجوب مثل الطهاره والغسل عليه وصبحه عقوبته فى تركه . 

وثالثه: فى وجوب مثل تلك الآمور عليه بعد إسلامه» وإن سلّمنا عدم وجوبه عليه فى حال كفره . 
وأمَا الكلام فى الموضوع الأوّل: وقد وقع الخلاف فيه حيث قد استدلَّ عليه بأمور : 

الأمر الأول : بأنّه لا يتأنّى منه قصد التقرّبء مع أنه معتبرٌ فى مثل العُسل ونحوه . 


وثانياً : بوجود أخبار كثيره تدلٌ على أنّه لا يقبل الله تعالى منه شيئاً ما لم يؤمن بالله ورسوله وأوصيائه صلوات الله عليهم 
أجمعين» ولذلكك قيل _ بل نُسب إلى المشهورء بل عن «الجواهر) دعوى الإجماع عليه _ بعدم صيحه شىء من العبادات 
المشروطه بقصد القربه فى حال كفره . 


وثالثاً : إنّه يشترط فى مثل العُسل والوضوء طهاره الماء والموضع والمحلء ولا يتحمّق فى حقّه لنجاسه بدنه بكفره » فكيف يمكن 
إيقاع الغسل الصحيح منه» فيكون باطاك وهو المطلوت. 


ولا يخفى أنه قد ناقش المحمّق الهمدانى قدس سره فى الجميع : 


فأمّرا عن الأوّل: بِإِنْه ريما يحصل من جمله من أصناف الكفار المعتقدين بالل خضوصا حجن تنما الإسلام المن> 1 . 


ص :9 

ولكن مندفع أُوَلاً : إِنّه تسليم له فى بعضهم دون بعضء فلاب من الجواب عمّن يصح فى حقّه هذا الإشكال . 

وثانياً : حصول قصد القربه عن المذكورين أيضاً لا يخلو عن إشكالء لأنّه إن كانوا جاهلين ومقصّ رين» فحكمهم حكم العالم, 
فلا يتمشّى منهم قصد القربه» وإن كان بزعمهم حصوله؛ لكنّه مجرّد خيال لا حقيقه له. 

وإن كانوا قاصرين وإن أمكن صتحته فى حمّهمء لكنّه خروج عن مورد الغرضء وذلك لمقدرتهم كما لايخفى . 

وأمّرا عن الثانى: فبأنٌ المراد بها على الظاهرء عدم كون أعمالهم مقبوله على وجه تؤثّر فى حصول القرب؛ واستحقاق الأسجر 


والثواب, وهذا أخصٌّ من الصبحه المبحوث عنهاء التى هى عباره عن موافقه المأتى به للمأمور به الموجبه لسقوط التكليف . 


ونه ل الفلاهر يك تطبه الابنان الله وتو لديو الا رصمنات هر الف نييعت الشضي لآ العضول بالقربه والأجر. خصوصاً مع 
وجود بعض القرائن الدالّه على كون المراد هو الصيحه. حيث أنّ الكفر مانع عن الصيّحه لا عن خصوص القربه والأجرء خصوصاً 
فى الأغمال التقروطه يقضد القرية» لو:سلمتا ما ذكر فى غيرهاً. 


وأمّرا عن الثالث: بأنّا نفرض اغتساله فى ماء عاصم ‏ ولو أجاب بأنّه : إنّه يشترط طهاره المحلّ المتعذّره فى حقّه » قلنا : المسلم 
خلوّه عن نجاسته عارضه . وأما النجاسه الذاتيه» فاشتراط خلوٌه عنها أوّل الكلام. 


ثمْ قال فى آخر كلالمه : «فالإنصاف أنّ القول ببطلان عمله على الإطلاق» يحتاج إلى مزيد تتبع وتأمّل فى الأخبار. وفى كلمات 
الأصحابء ولكنّه لا 


ص :/ا 
يترتّب على تحقيقه ثمره مهمه , انتهى كلامه . 


وما ذكره لا يخلو عن وهنء لأنَّ مجرّد اغتساله فى ماء عاصمء وعدم انفعال الماء بذلككء لا يوجب صحّه غُسلهء بعدما كان بدنه 


وما ذكره بأنّ المراد من عدم النجاسه؛ هى النجاسه العرضيه لا مطلقاً حتّى يشمل مثل النجاسه الذاتيه , لا يخلو عن مناقشه 
لوضوح عدم التفاوت فى النجاسه المترتّبه على بدنه» من وجوب تطهير المماس مع الرطوبه والاجتناب عنه؛ فيما يجب فيه 


الاجتناب» وغيره من الآثار » مع النجاسه فى المورد وهو مانعيته عن صححه غسله . 
فدعوى الفارق بين المقام وغيره » دعوى بلا دليل» كما لايخفى . 


هذاء فضللا عن أنّا نقول بإمكان الاستدلال بآيات عديده؛ دالّه على بطلان أعمال الكافرين» حال كفرهمء وأنّه تحبط أعمالهم 
لأجل كفرهم» خصوصاً مثل قوله تعالى : (وَمَنْ يَكَمُو بالآِيمَانٍ قَقَدْ خبط عَمَلّهُ»(1) . 


بناءَ على شموله لمن استمرٌ فى كفره؛ ولا يقبل الإيمانء لا أن يكون مخصوصاً لمن كان مؤمناً ثم أحدث الكفر . 
ومثل قوله تعالى : ١أَولَتِك‏ لَمْ يُؤْمنُوا تخبط الله أَغمَالَهُغ(1 . 


حيث يفهم منهاء أنّ عدم الأبمناة فساو لنحظ الأغمال وظلافياء وإ كاقت الآءهالقانيدواوودف عق الستافقي ل الكافريدة 
بخلاف الآيه السابقه » فالاستدلال بها للمورد لا يخلو عن إشكالء فليتأمّل . 
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ص:/ 
وأبين منهما فى الدلاله قوله تعالى : 


أفحيت الْذِينَ كفُوا أن بتّحِدُوا جتوادى مِنْ دُونى أؤلواء إن دنا جهنم للكافرين ثلا قُلْ هَل نكم بالأمخت رين أغمالكة 
اين صل ت موقا فق الغا اليا وك تعتريوق أله تشيثرة شتا * وليك الَّذِينَ كَفَُوا بآبَات رَبهم وَلِقَائهِ فَحبطت أَعْمَالمُع 
قلا نقِيمُ لَهُمْ يَْمَ الْقِيَامَهِ وَرْنا(1) . 


فدلاله هذه الآيات على ما ادّعيناه واضحه. لو لم نقل بشمولها حتّى لغير الكافرين» من المنافقين الذين كفروا _ أى ستروا _ عن 
أداء شكر النعمه ولم يعملون بواجبهمء وكفروا بنعم اللّه عليهم ولم يؤدٌوا شكرهاء كما احتمل فيها . 


هذا تمام الكلام فى الموضوع الأوّلء وقد عرفت دلاله الأدله على بطلان أعمالهم؛ مع أن المسأله تحتاج إلى مزيد من التتئع. 
وأمَا الكلام فى الثانى: وهو وجوب الغسل وغيره من الواجبات على الكفّار. 


فالظاهر إِنّهِ ما لا إشكال فيه بل لا خلاف عندناء حيث لم ينقل الخلاف فيه عن أحد من الخاصّه إل عن صاحب «الحدائق) 
وهالوافى) للكاشاتىء تبعاً للمحقّق الأمين الاسترآبادئء:وإن قال المحفق الهمداتى: إن فى ظهور ما حكاه عنه فيما اذّغاه تأمّل). 


ومن العامّه عن أبى حنيفه . 
ففى «الحدائق» اعترض على المشهور بوجوه : 
الوجه الأوّل : عدم الدليل عليه وهو دليل العدم . 


فأجاب عنه المحقّق المزبور بأنّه يدل عليه » _ مضافاً إلى دعوى الإجماع» كما 
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ضن :4 
عن غير واحد __ سائر الأدلّه من العقل والنقل . 


وأما العقل ففى مثل الأحكام التى يدرك العقل حُسنها أو قبحهاء كوجوب رد الوديعه» وحرمه أكل مال الغير» فالعقل يحكم 
بعمومها لكل مكلفء وعدم اختصاصها بشخص دون شخصء فيشمل الكافر أيضاً . 


فى وجوب الغسل على الكفار 


وكذلك فى معظم الأحكام التوضٌ ليه فيستفاد العموم من معلوميه كون المقصود من الطلب بيودة حطر الت أو 2 كفن 
الخارجء من عامّه المكلفين » فالكافر داخل فيهم . 


كما أن فى الأصول الضروريه. مثل الصلاه والصوم والحجّ والزكاه» فيستفاد ذلك من الأخبار المستفيضه الداله على أنّها مما 
افترضه اللّه على كاقّه عباده . 


منها: روايه أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «جعلت فداكك أخبرنى عن الدين الذى افترضه الله تعالى على العباد» 
مالا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو؟ فقال عليه السلام : أعد علي » فأعاد عليه . فقال : شهاده أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمداً رسول الله وأقام الصلاه؛ وإيتاء الزكاهء وح البيث من استطاع إليه سبيلاه وصوم شهر رمضان. ثم سكت قليلاء ثم قال : 
والولايه مرّتين)(1) إلى آخره. 


إلى غير :#لكف:زة 7 الأخا روالآناف الى سضناء كها ابعنادة قسرورو مف هذه الفرائضن من الأموز الميفهالسعرة فى "اللتريعة: 
وقد أوجبها الشارع على كل من أمره بالإسلام؛ ومقتضى وجوب هذه الفرائض على عامّه المكلفين» وجوب مقدّماتها عليهم؛ 
كالغسل والوضوء وغيرهما كما لايخفى» . انتهى كلامه(؟) . 


. ١7 الحديث‎ .١ وسائل الشيعه: من أبواب المقدمه العبادات» الباب‎ -١ 
. 71889 مصباح الفقيه جاص‎ -١ 
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ولتق كيك يدا لكلامه. مع ضميمه المقدّمه التى ذكرها فى آخر كلامه من إمكان استفاده ذلكك من الآيات العامّه» التى جعل 
عامّه العباد والناس مخاطباً للتكليف بالعباده والحيّ» مثل قوله تعالى : «يَا أَيّهَا النَّاسٌ اعْبَدُوا رَبَكم الَذى حَلَفَكم)(1) الآيه . 


حيث أنّه من المعلوم أنّهِ ليست العباده إلا مثل الصلاه ونحوهاء فإذا كانت واجبه بعموم الخطاب» فتجب مقدّماتها . 
وقولة تال : «ولله عل الا حك الشت:(8) الشء وأمقال ذلكك كثيرة. 

قو على الناس حج الله . 
فدعوى عدم الدليل على الوجوب غير مقبوله» كما كان الأمر كذلكك فى دعوى تخصيص الخطاب بالايمان والإسلام . 
مضافاً إلى إمكان استفاده ذلكك من إطلاقات الأدلّه فى كثير من الأحكام, حيث لم يقد الأوامر والنواهى الوارده فيها بالإسلام: 
بل تعلق بالمكلق.بصوره الاطلاق الشامل للكافر . 
نعم لنا أحكام يكون الإسلام دخيلا فيهاء مثل حكم وجوب حفظ الفرج عن النظر لشرافه الإسلام» حيث لم يفهم العموم من 
دليله» لكنّه نادر ينصرف عنه كلمات الأعلام . 
نعم» فى الأحكام الى شوعت نداركا لما فات من التعتّديات» مثل الكفارات والقضاء؛ حيث أن صيحتها مشروطه بالإسلام 
وإسلامهم يجبّ ما قبله فيقتضى عدمهاء فكيف يؤمر بها بما يوجب عدمهاء فلا يكونون مكلفين . 


١١:ص‎ 


مع أنه يمكن أن يقال : إِنّ الكافر أيضاً متعآق للتكليفء إلا إِنّه بعد التكليف يرتفع عنه بواسطه قبوله الإسلام, فلا ينافى ذلكك 
كون التكليف لهم ثابتأء وثمرته تظهر فى جواز عقوبتهم فى تركك هذه الواجبات لو ماتوا قبل قبول الإسلام» كما لايخفى . 


العا من الرجرة: القن اتعدل طبهي 7العنداق ة دس سره غلى افق المسيري هر دلائله الأعان الك على كردق 
التكليف على الإسلام: 


منها: صحيحه زراره؛ عن الباقر عليه السلام » فإنّه قال بعد أن سمل عن وجوب معرفه الإمام» على من لم يؤمن باللّه ورسوله » 
كيف يجب عليه معرفه الإمام وهو لا يؤمن باللّه ورسوله(1) ؟ 


«فقال : فإنّ هذه الروايه صريحه الدلاله على خلاف ما ذكروه. فإنّهِ متى لم تجب معرفه الإمام قبل الإيمان بالل ورسوله فبطريق 
أولى لا تجب معرفه سائر الفروع التى هى متلقّاه من الإمام عليه السلام 10 . 


فأجاب عنه المحمّق الهمدانى قدس سره : بكون المراد عدم وجوب المعرفه لمن كان جاهلا باللّه ورسوله» فى لزوم الإيمان فى 
حقّه. حيث كان الأمر كذلك لاستحاله التكليف بما يتوققف وجوبه على علمه بلزوم الإتيان بمقدّمته» وهو الإيمان باللّه ورسوله » 


قلنا : إِنّ ما ذكره هو خلاف لظاهر الروايه» ولعلّه قد حملها عليه حتّى يصح التمشكك بها على مراده . 


ولكن يمكن أن يكون المراد الإشاره إلى واقعيه القضيه. من عدم إمكان 


اب الكافى: 0/1471 


"- الحدائق الناضره: 4/57" _ 5١‏ . 
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حصول معرفه الإمام مع عدم الإيمان باللّه ورسوله. فلاينافى كون وجوبه منوطاً بوجوب الإيمان بالله. يعنى إذا كان الإيمان بهما 
واجباً عليه» فيجب عليه معرفه الإمام أيضاً » ولذا كان الموضوع لوجوب المعرفه نفس المكلف بلا تقيبد بالإسلام؛ فلذلكك قال 
والإسلام, أو يقدر على تحصيلهماء كما لايخفى ١‏ 


الثالث من الوجوه : لزوم تكليف مالا يطاق» إن تكليف الجاهل بما هو جاهل تصوراً أو تصديقاًء تكليف بغير المقدور . 
ولعل مراده منه أنّه لا يقدر الإتيان بالعُسل فى حال كفره . 

وقد عرفت جوابه آنفأء حيث أنه قادر عليه لأجل قدرته على تحصيل مقدّماته» بدليل قاعده الاختيار. 

وإن أريد من عدم القدره على ذلك لأجل جهله بالحكمء كما قد صرّح فى استدلاله . 


فأجاب عنه المحمّق الهمدانى بالنقض أُوَلاً : «بتكليفه بالإسلام فإِنّهِ جاهل به تصديقاء فكيف يجب عليه ذلكك . وثانياً بالحلّ: أنه 
إن أريد من قبح التكليفء قبح توجيه الخطاب إليه» والطلب منه ». 


ففيه: إِنّ الخطاب أُوَلاً وبالذات إِنْما يوجه إلى الجاهل» فإن علم منه تكليفه تفصيلا أو إجمالاً تنجز الطلب فى حقّه و وجب عليه 


الخروج من عهدته عقلًء وإلآ فهو معذور ما لم يكن مقصراًء فلا يعقل أن يكون توجيه الخطاب إليه مشروطاً بعلمه . 


وإن أريد قبيح تنجزه عليه» بمعنى مؤاخذته على مخالفه ما أمره به ولو لم 


١١: ص‎ 

بعلم حكمه من الخطابء أو لم يصله الخطاب الموجه إليه. 

ففيه: أنه إِنّما يقبح بالنسبه إلى القاصرء دون المقصّر الذى يجب عليه الفحص والسؤالء ولذا لم يقل أحد بمعذوريه الجاهل 
بالأحكام الشرعيه إذا عمل بالبراءه قبل الفحص عن الطرق الشرعتّه) انتهى محل الحاجه(١)‏ . 

ولا يخفى أن مراده من الشقٌ الأوّل» من توجيه الخطاب إلى الجاهل؛ أى إلى المكلفين والعباد بأنفسهم لا إلى الجاهلين بوصف 


الجهل » غايه الأمر كل من صار عالماً به وقادراً عليه» تنتجز فى حقّهء وإن لم يعلم ولم يكن مقصّدراً فى جهله يكون معذوراً » ففى 
مثله كيف يكون تكليفاً بما لا يطاق بالنسبه إلى جهله . 


فثبت من جميع ما ذكره المحمّق» وما بناهء أن ما عليه المشهور من كون الغُسل والوضوء وسائر مقدّمات العبادات واجبه على 
الككقاوع كوس فى ساء. الو اجابعه و حكرفة باكر الميدماضا:, 


الرابع من الوجوه : الاستدلال بالأخبار الدالّه على لزوم طلب العلم للمسلم؛ دون مجرّد العاقل البالغ؛ مثل قولهم عليهم السلام : 
«طلب العلم فريضه على كل مسلم) . 


وجوابه: واضح. بأنَ هذه القضايا من المخاطبات والجملات والتركيبات» وإن اعد فيها قيد «المسلم)» لكن ليس هذا إلا لكون 
المواجهه بالكلا-م لمن أسلم واختار الدين» حيث يقبل ذلك منهم, لا أن يكون المراد خصوص المسلم دون غيره» كما هو 
واضح عند عرف العقلاء» حيث يخاطبون لمن كان حاضراً عندهم وحل بينهم؛ وإن لم يكن المقصود خصوص الحاضرين 
والمواجهين» كما هو المراد فى المقام » لاشتراكك جميع العباد فى التكليفء ولا يختصٌّ بخصوص قوم 
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دون قوم كما هو المفروض فى البحث . 


الخامس من الوجوه : إِنّه لم يعلم أن النبى صلى الله عليه و آله أمر أحدا ممّن أسلم بغسل الجنابه بعد الإسلام » مع أنه قلما ينفكك 
أحدٌ منهم من الجنابه فى تلكك الأزمنه المتطاوله» ولو أمر بذلكك لتقل ووصل إلينا ذلكك . 


فى حكم جنابه الكافر بعد ما أسلم 


ولا يخفى ما فيه من الإشكال: إذ المفروض أن الجنابه حاله عارضه للإنسانء الموجبه لما لا يمكن تقرّبه إلى الله إلا بإزالتهاء ولا 
يحصل ذلكك إلا بالعّسلء ولا فرق فيه بين كونه مسلماً أو كافراًء فإذا فرض أن الكافر امتلكك الشرف بدخوله الإسلام» فيجب عليه 
كل ما وجب على المسلم؛ كما يجب عليه معرفه سائر المسائل؛ فلا يحتاج إلى ذكر خصوص مثل الغسل أو الوضوء حال قبوله 
الإسلام » بل يكفى ذكر ذلكك بعد تشرّفه إلى الإسلام . 


وأمًا كون الغسل واجا محال قفري فيو ةا كناف الرلسات والمكدمات» يعض إذاقت وجوبياحله بالأدلة فيد خل فيه مثله 
أيضاًء فلايحتاج إليه دليل مستقلٌ دالٌ عليه» كما لايخفى . 


وأمًا ما روى من أنّ النبى صلى الله عليه و آله أمر بأن يغتسل بعض من دخل الإسلام حين إرادته الإسلام _ كما نقل ذلكك فى 
«سئن أبى داود»(1) و«سئن النسائى»0) _ بل فى «مصباح الفقية)؟ ريما يظهر من عضن الأحبان أن الغسل عند إراده الإسلام كان 
معروفاً عندهم, فلعلّه كان هذا الغسل كغسل الجنابه مجزياً عن كلّ غسل وإن كان إثباته محتاجاً إلى الدليل» . 


."00/98 7/١ سئن أبى داود‎ -١ 


سين النسائى 1١971‏ , 


١6:ص‎ 


الإسلام ثانياً . 


وإن كان بعد قبوله الإسلام» فلا إشكال فى كونه مجزياً عن الجنابه» بل عن كل ما وجب فى ذمّته» كغسل مس المت _ 
والحيض والاستحاضه والنفاس إن كانت امرأه _ حيث أنه مشتمل لذلكك . 


إلا إئه لقيك أن باتكل مقنداردلاله الدليل: 


وكيف كانء فلا إشكال عندنا أن الكافر مكلف بكلّ ما يكون المسلم مكلفاً به» وهو المطلوب » ومنه الغسلء إلا إنّه لايح منه 
إلآ إذا أسلمء فإذا أسلم وجب عليه الغسل » أمَا لوجوبه السابق عليه» أو يصير واجباً عليه بعد إسلامه» لو لم نقل بكونه مكلفاً حال 
كفره. إذ غايته حينئذٍ أنه يكون كالنائم والمغمى عليه وغيرهماء ممّن لا يكون مكلفاً حال حدوث سبب الجنابه» ولكنّه يدخل 
تحت عموم الخطاب بعد واجديته لشرائط التكليفء فيشمله عموم الآيه من قوله تعالى : (وَإِنْ كنمّمْ جا فَاطَهّرُو1(0) » وقوله عليه 
السلام : «إذا دخل الوقت وجب الصلاه والطهور» وأمثال ذلك . 


لا يقال : إن ما ورد بِأنْ الإسلام يجبّ ما قبله» يرفع حكم الجنابه ونحوها . 


أن نقول : إن قلنا أن وجوب العُسل كان مما يجب عليه بعد الإسلام؛ فلا معنى لقوله: «الإسلام يجبٌ...) لصيرورته حينئدذ من 


الأمور اللاحقهء فلا يجته ما وجب بسببه وهو الإسلام؛ كما لايخفى . 


وإن قلنا : إنّ وجوبه كان قبل الإسلام؛ فهو أيضاً لا يجته. لأنّ الإسلام يجب 


.8 سوره المائده : آيه‎ -١ 


ص:8١‏ 
ولو اغتسل ثمٌ ارتدٌ ثم عادء لم يبطل غسله .)١(‏ 


الأفعال والتروكك الساذره عتدافى قناقن كديع معظ يط دمن يك الداع كقدواجا أو خراماء ا الأشاء العاذيه مه حال كثره 
الموجبه لترئّب الآثار الوضعيهء خصوصاً إذا لم يصدر على وجه محزّم؛ مثل ما لو بال أو احتلم؛ إن مثل هذه الأمور كانت قبل 
نجاسه الثوب والبدن المتلوّث بهما لا يرتفع بحسب الإسلام. خصوصاً إذا لم نقل بأن الآثار الوضعيه من المجعولات الشرعيه _ 
كما هو الحقٌّ عند بعض _ بل إِنّما هى أمور واقعتّه كشف عنها الشارعء أو انتزعت من الأحكام التكليفته» فمن خرج منه المنى 
بعل حتت واقعأء فيجحب غلية العُسل عدن وخوب الصلاه وتحوها عليه .. 


لو اغتسل او قيمم فم ارقت فم عاد 


وكيف كانء فلا مجال لأحد أن يتوهّم ارتفاع الإسلام الحدث الواقع قبله» كما لا ترتفع التوبه لمثل ذلككء بعدما ورد فى الخبر 
من أن التوبه تجبٌ ما قبلها(١)‏ . 


(1) وجه عدم بطلان الغسل بل الوضوءء هو عدم كون الردّه من النواقضء بل النواقض منحصره فى عدّه أمور ليس منها ذلكك . 


ولا يخفى أن العود لا يكون دخيلا فى المسأله» لوضوح أن ما يتوم دخالته هو نفس الردّهء ولعل وجه ذكره هو إمكان استفادته 
من الغسل لما يشترط فيه. ولذلكك ترى أن صاحب «الجواهر» اعترضء وقال : ولا خلاف قوله: «ثم أعاد» لكان أخصر وأوضح . 


بقى هنا غير الغُسل والوضوء وهو التيمّم» يعنى لو تيمم بعد إسلامه وخروجه 
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ص ١7:‏ 
عن الكفرء ثم ارتدٌ فهل يوجب ذلكك بطلان التيمّم أم لا؟ 


ففى «المصباح)» للهمدانى قدس سره : «عدم كون الارتداد من النواقضء وجواز فعل ما هو مشروط بالطهور كان بلا إشكال ولا 
خلاءف ظاهراًء فيما عدا التيمم» لانحصار النواقض فيما عداه . وأمًا التيمم فعن «المنتهى'» أَنّه ينتقض بالارتداد, لأنَّ الغرض منه 
الإباحه وقد ارتفعت . ثم أورد عليه. وقال : وفيه أن الارتداد كنجاسه البدن بعد التيمم مانت من تأثير التيمّم فعللا فيما يقتضيه فإذا 
ارتفع المانع أثّْر المقتضى أثره . والحاصل : أن عدم جواز الدخول فى الصلاه؛ أعمٌ من انتقاض التيمم؛ فليستصحب أثره . 
فالأصح أن التيمم أيضاً لا يبطل» كما لم يبطل غسله ووضوئه واللّه العالم) » انتهى كلامه(1) . 


ولكن يمكن أن يقال هنا بالنسبه إلى التيمّم بالخصوص.ء هو القول بالتفصيلء بأنّهِ حينما كان التيمّم رافعاً لالحدث؛ كان حكمه 
كحكم الغُسل والوضوء من عدم إضرار الارتداد بحاله» إذ الارتداد لا يوجب عود الحدثء ولا يكون ناقضاً. 


وبين ما كان مبيحاً للصلاه» كالتيمم فى ضيق الوقتء حيث أنه بعد الارتداد خرج عن عنوان الإباحه؛ ثم بعد العود هل يكفى 
ذلكك فى كونه مبيحاً أو يحتاج إلى إعادته. حتّى يكون مثل الارتداد هناء أم لا؟ 


مثلٌ وجدان الماء الموجب لإبطال التيتمم » غايه الأمر فى الأوّل يزيل الإباحه وفى الثانى يزيل الرافع» فكفايه التيممم الأوّل السابق 
حتّى لما بعد العود عن الارتداد لا يخلو عن إشكالء لزوال أصل الغايه فيه بواسطه الارتداد . 


ولعلّ هذا هو مراد العلامه فى «المنتهى»؛ قضيه للعله المذكوره . 


1١8:ص‎ 


وما أجابه المحقّق الهمدانى؛ بكون الارتداد مثل نجاسه الثوب من الموانع لا من المزيل . غير معلوم» فلا أقلّ من الاحتياط» كما 
لايخفى . 


فرع: المرتدٌ عن فطره إن بنينا على قبول توبته ظاهراً وباطناًء فلا إشكال حيشذٍ إِنّهِ يعد مكلفاً بأحكام المسلمين» ويكون عُسله 
محيا نه جاتر ع اقانه: 


وإن قلنا بقبول توبته باطناً دون الظاهر؛ فقد يحتمل أيضاً صيحه أعماله وعباداته بالنظر إلى باطنه. وإن جرى عليه حكم الكفر 
بالنسبه إلى غيرها من الأحكام, كالقتل وغيره» وهو الظاهر. 


كما احتمل أن يقال بالصبحه بالنسبه إلى نفسه فيكون خارجاً عن الجنابه» وإن جرت عليه أحكام الجنب بالتسبه إلينا» عمل 
بظاهر كل من جعل للتوبه تأثيراً فى الظاهر والباطن» وإن كان هذا ضعيفاً لوضوح أنْ الجنابه عباره عن حاله نفسانيه» إن زالت 
بواسطه العُسل فترفع حتّى بالنسبه إلى الغير» وإلآ فلا . 


نعم» ففى مثل الطهاره ونجاسه البدن» يمكن هذا التفصيلء لإمكان تفاوت الحكم بين الأفراد بواسطه العلم والجهل» حيث يحكم 
بالنجاسه للعالم» وبالطهاره للجاهل فيما إذا كانت الطهاره والنجاسه ذكريه » وهذا بخلاف الطهاره والحدث حيث أنّهما واقعيان» 


فلا يدخل فيهما العلم والجهل ولا غيرهما كما فى المقام . 

وأمَا إن قلنا بعدم قبول توبته مطلقاً _ أى فى الظاهر والباطن _ قد يقال : إنّهِ لا إشكال فى عدم صححه الغُسل منه. من حيث أنه 
كان نجساً ولا يتمشّى منه قصد القربه» والذى ينبغى أن يبحث فيه أنه هل يكون مكلفاً مثل سائر المكلفين بالفروع والأصول أم 
لا؟ 

قد يقال: كما هو الظاهر عن صاحب «الجواهر إن مكلف ولا قبح فيه» تمتّدكاً بقاعده الاختيار, لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى 


الاختيار» فيصحح عقوبته 


١5:ص‎ 


لترك المكلف به . 


فى غسل الجنابه عن المرتد الفطرى 


اك ولكم الس تير شق عقى : فالدى اليسنداق._- اللا يخال المدة فى اشام خمله ووفيونهة الشروسة من ره 
المكلفين بالعبادات التى تتوقف صعحتها على الإسلام. حيث يمتنع منهء فلا يصمح تكليفه بهاء لأنَّ القدره على الامتثال شرط فى 
صححه التكليف . فالقول من أنّ الكمّار مكلفون بالفروع فى حال كفرهم. إِنّما هو فيما أمكنهم الخروج من عهدتهاء لا فى مثل 
الفرض الذى تعذّر صدورها منه وكونها مقدوره له قبل ارتداده لا يُصححح بقاء التكليفء بعد أن ارتدٌ وتعدّر منه صدور الفعل» 
لأنْ قبح تكليف العاجز لا يقبل التخصيص . نعم قدرته السابقه تُصيحح تكليفه فى زمان القدره بإيجاد العبادات المشروطه 
بالإسلام فى أوقاتهاء وتحسّن عقابه على ما يصدر منه من مخالفتها فى زمان ارتداده. لا أنّها تُصبحح بقاء الطلب» وجواز التكليف 
بعد أن تدوع القيين محل الداعه 1 41 


ولا يخفى ما فى كلالمه» إذ من المعلوم أنه ليس من النواقض الارتداد ولو عن فطره. وعدم قدرته على الاتيان بالعبادات أَمنٌ 
وكون الارتداد بهذا القسم ناقضاً يعدّ أمراً آخرء فلذلك نقول : إن كان متطهّراً بالطهاره ما دام لم يأت بالنواقضء وإن كانت 
طهارته فى حته لا يقيد أثرا ظاهر أ لأجل كونه تجهبا من جحية الأرقداد.. 


لا يقال : إذا كان نجساً بالارتداد. كيف يجامع مع الطهاره حتى يقال إِنّه كان متطهّراء إذ هو متائِس بالأعظم منه . 
لأنا نقول» أُوَلاً : يكفى فى ثبوت أثره فيما إذا ارتدٌ عن غير فطره؛ ثم تاب؛ 


. 7378 مصباح الفقيه جا ص‎ -١ 


”7١:ص‎ 


حيث قد عرفت عدم فساد طهارته مع أنه كان حال الارتداد نجساً؛ فالنجاسه من حيث الارتداد» لا تنافى الطهاره من حيث 
الحدث . 


نعم أثر الارتداد يحصل فى عدم إمكان ترتّب الأثر على طهارته. لأجل وجود الارتداد المانع من صيحه العباده» إِمَا لأجل فقد 
الشرط أو لوجود المانع . 


وثانياً : إن التكاليف والخطابات ليست شخصيه حتّى يلاحظ ويتفاوت على حسب حال المكلمف من القدره والعجز والعلم 
والجهلء إذ قد حقّقنا فى الأ.صول أنْ الأحكام الشرعيّه تكون مشرّعه على نسق القوانين الكليه» مثل سائر المجعولات الكليه 
العقلائيه » ففى مثل تلكك الأحكام لا يلاحظ فيها حال الأشخاصء بل التكاليف والقوانين تسن على نحو كلى وتشمل ويتنيجز فى 
نحن كل من كان قادرا وغالماء وإلآ فلا . 

فى جنابه الصبّى و المجنون 

فالتكليف بنفسه لا يرتفع بالعجزء ولا يخرج عن الخطاب. له 3 العاجو والجاهل .رمنا كان معذوراء كما قدلا مكوة معد ورا 
مثل ما لو كان جاهلا مقضراًء أو عاجزاً بالاختيارء كما فى المقام . 

فالتكليت على كل خال موبجوه غايه الأمر قد يكون الشحض عن مخالفته معذوراء وقد لآ يكوثه ولعله لذلكك دهت المشهور 
إلى أن الكفّار معاقبون على الفروع, كما يعاقبون على الأصولء ولم يفص لوا بين أقسام الكفار. حيث يشمل إطلاق كلامهم لمثل 
المورد . 


كما أن القدره السابقه تكفى فى سن عقوبته» وكذلكك يكفى فى شمول الخطاب لهم ولو بملاكه . 


هذا كله على فرض تسليم ما ذكروه؛ من عدم إمكان الإتيان بالأعمال الصحيحه مع عدم قبول توبته . 


ص:١7‏ 
والحال أنّه يمكن لقائل أن يقول بعدم المنافاه بين عدم قبول توبته ظاهراً وباطناً من حيث استحقاق العقوبه لأجل ارتداده 
محرت اناري أن وظيفته بعد الندامه هو الإتيان بالتكاليف, والاجتناب عن المحرّمات. والإتيان بالواجبات» إذ من الواضح أنه 
لا يمكن الالتزام بعدم الفرق فى العقوبه بين من أتى بالواجبات وتركك المحرّمات بعد الارتداد» وبين من لم يأت بشىء منهماء 

وكناوكيما ف اقوس ولس :هذا إلا لحل ما دكرناة: 


فما ذهب إليه المشهور كان أولى مرا ذكره المحمّق المزبور» فلا يبعد أن يكون عدم قبول توبته بالنظر إلى استحقاق العقوبه 
وترتيب الآثار» ولا ينافى كونه مكلفاً يما كان المكلفون مأمورين به. إلا فيما خرج بالنصٌ من تحريم اختيار الزوجه المسلم وغيره 
» واللّه العالم . 


ثم قد تعرّض هنا صاحب «الجواهر» بمناسبه كون الجنابه من الخطابات الوضعيه لبعض الفروعات المتعلقه بهاء فقال: «يظهر من 
جماعه من الأصحاب _ بل لا أجد فيه مخالفاً_ على القطع كونه كذلك, أى كون الجنابه من الخطابات بالوضع؛ فيجب على 
الصبى العسل بعد بلوغه لو أولج فى صبيه. أو أولج فيه من صبىّ أو بالغ» وتجرى عليه أحكام الججنب الراجعه لغيره» كمنعه من 
المساجد مثلاء وقراءه العزائم» ومسٌ كتابه القرآن إن قلنا بوجوب مثل ذلكك على الول أو عليه وعلى غيره. 


وكذا يجرى عليه حكم كراهه سؤره مثلاء ونحو ذلكك من فوائد النذر واليمين . 
ووافقه فيه غير واحد من الفقهاء؛ مثل المحمّق والعلامه فى «المعتبر» و«المنتهى» و«الدروس» و«الروض» . 


نعم قد توقف فيه مثل العلامه فى «التذكره) و«التحرير» و«الذ كرى» 


ص:77 


و«الل : )او 1 ود 1ه د دد بِأنّ خطابات الجنابه كانت 0 الأسبات» 3 لا يتفاوت بير" البالغ وغ .2 
خير توقفهم هو ترذدهم ب ا ا من قب باب» حتى بين غير 
والعاقل وغيره» أو كان من قبيل الأحكام حتّى يختصٌ بالبالغين والعاقلين» فلا تشمل مثل الصبى والمجنون ؟ 


والظاهر أن المستفاة ما يدل على ترثن الحتابه بالأتزال أو النهر لهو كوق الجتانه من الأسبابء هل غوله صلن الل عليدو آله 
: «إنْما الماء من الماء»(1) » وقوله عليه السلام : «فأما المنى فهو الذى يسترخى له العظام ويفتر هذا الجسد وفيه الغُسل)(1) . 


حيث بإطلاقه يشمل للمجنون إذا أنزل . 
وكذا قوله عليه السلام بالنسبه إلى الوط ء فى دبر المرأه : «هو أحد المأتيين» فيه الغسل)20) . 


حيث يفهمنا أن الدخول بما ذكر سببٌ لوجوب العُسلء لمن لم يرفع منه القلم» بل له أيضاً إلا أن الوجوب قد رفع بدليل آخرء 
وهو لا ينافى وجوبه بعد إفاقته ورفع المانع . 


وتوهّم أنْ أحكام الجنابه يترتّب على الصبى والمجنون بعد البلوغ والإفاقه بلا إشكال , والإشكال إِنّما كان قبلهما . 


مدفوعٌء بأنّ ترب أحكام الجنابه بعد البلوغ والإفاقه» لا يخلو عن أحد الوجهين: إِمّا بواسطه حصول سبب الجنابه» المستلزم 
لحصولها كان قبل البلوغ والإفاقه. 
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1- وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه» الباب ل الحديث ١7‏ . 
*- وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه؛ الباب 17.» الحديث ١‏ . 
؟- وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه» الباب 8 » الحديث ". 


ص :77 


فعلى الأنوّل: ينبت المطلوب لأننّه لا.يوجب حكم اليجنب إلأ لحصول الجنابه» فهى غير موقوفه على البلوغ والإفاقه» فهى من 
الأسباب لا الأحكام . 


وعلى الثانى: غير معقولء لأنّه يستلزم القول بوجود المعلول بدون علته. لأنَّ المفروض عدم تحقّق المعلول حال خروج المنى» أو 
تحقّق الدخول , وفى حال البلوغ والإفاقه لم يتحقّق العله. حتّى يترئّب عليها المعلول . 


فالالتزام بالجنابه عند البلوغ والإفاقه مع ذلكك ليس إلآ الالتزام بأمر مستحيل هو تحمّق المعلول بدون العلّه أو كون العلّه أمراً 
مركباً من الإنزال والبلوغ وهو خلاف ظاهر الأدلهء بخلاف ما لو قلنا بتحمّق المعلول عند تحقّق سببه , غايه الأمر لا يؤثّر فى تنجز 
حكم وجوب العُسلء إلآ بعد البلوغ والإفاقه إِمَا لعدم وجود شرطه أو فقد مانعه» فيكون حينئدٍ من قبيل وطئ الحائض» حيث 
يوجب عليها عُسل الجنابه بعد حصول الوطى ع» إلا أنه لا يجب عليها إلا بعد الطهر عن الحيضء فهكذا يكون فى المقام . 


ولعل وجه إطلاق الوجوب والأمر بالغسل؛ كان للغلبه. حيث كان الغالب هو حصول الوجوب بحصول سببه . 


بل قد عرفت شمول عموم الخطاب, حتى لمثل المجنون والصبىء لولا دليل الرفع» فكأنّه أراد بيان تحمّق الاقتضاء فيهما إلا أنَّ 
الشرط للوجوب أو فقد المانع عنه لم يتحقّق إلا بعد البلوغ والإفاقه . 


وممّا ام تماميّه كلام من تمسّكك فى المقام بأصل البراءه عن وجوب الود و والافاقه» استدلالاً على أَنّه لا 
أفل قن الشك فى أن الإنزال والجماع سببٌ للجنابه مطلقاًء أو هو بشرط البلوغ والإفاقه, أو للشكك فى 


ص:؟7 
أن الإنزال والدخول من قبيل الأسبابء أو كان من قبيل الأحكام حتى لم يوجب عليهما الغسل بتحقّقه . 


وجه عدم تمامئته» هو ما عرفت أنَّ ظاهر الأدلّه وكلمات الأصحاب أن الإنزال والدخول سببٌ مستقلٌ للجنابه» إلا أنّه لا يوجب 
الغُسل إلا مع تحقّق شرائطه وفقد موانعه» فإذا حصلت الشرائط وققدت الموانع أثّر المقتضى أثره» وهو المطلوب . 


ثم يأتى الكلام فى أن الصبى المميّز» لو اغتسل عن الجنابه قبل بلوغه» هل يكفى أم لابدّ أن يجدّده؟ 


فيه وجهان : ففى «الذكرى») قال:«وفى استباحه ما ذكر من الأحكام بغسله الآن وجهان. وكذا فى اكتفائه به لو بلغ» والأقرب 


تجديده) . انتهى . 

ففى «الجواهر»: أنّه لا ينبغى الإشكال فى صححه غَسله واكتفائه بعد البلوغ به» بناء على أن عباده الصبى شرعيه . 

نعم يتجه الوجهان بناءً على كونها تمريتيه» فإنّهِ يحتمل جريان أحكام البالغ على غُسله مثا ويحتمل العدم, ولعلّه الأقوى. 
كما أنه لاينبغى الإشكال فى وجوب تجديده لو بلغ؛ لعدم رفع الحدث بالغُسل الأوّل بعد كونه تمريتياه. 

انتهى ل الحاجه من كلامه12١)‏ . 


ولكن بعد التأمّل والدقّه فى كلام الشهيد» يمكن الحكم بصححه كلامه فى استقرابه بالتجديد» حتّى على القول بشرعلبيه عبادات 
الصبى» لإمكان الاحتمال 


. 50" جواهر الكلام: ج” / ص‎ -١ 


ص:70 


فى لزوم كفايه قصد القربه كونه صادراً عن شخص بالغ مكلفء. حتى يوجب صدق امتثال الأمرء ويوجب سقوط التكليف. 
فمجرّد كون عباداته شرعيه حتّى يستحقٌ الثواب لنفسه أو لوالديه» لا يوجب كون عمله مثل عمل البالغين فى حصول القرب منه 
مع قصد القربهه وحصول رفع الحدث بمثل ما يرفع عن البالغين» ولذلكك قد احتاط كثير من الفقهاء فى إعاده الصلاه فى الوقت 
إذا أَدّاها قبل البلوغ, كما عليه المحمّق البروجردى والاصطهباناتى وغيرهاء وإن خالف ذلك صاحب «العروه» وجماعه أخرى من 
أصحاب التعاليق . 


ودعوى الفرق بين الصلاه وبين ما نحن فيه _ كما ادّعاه صاحب «الجواهر» _ ليس بواضح لأنّه إذا فرض سقوط الأمر بحصول 
الامتثال فى الوقت» فلا وجه حينئنٍ للحكم بوجوب الإعاده إلا توهّم أنّه حيث كان قادراً على الإتيان بفرد كامل فى الوقت لكلى 
متعلّق الأممرء فلا يسقط إلا بإتيان ما هو الفرد الكامل وهو المأتى ما بعد البلوغ, فإنّه يمكن القول بمثل ذلكك فى الغسل أيضاً . 
مع أنه لو فرضنا كون امتثاله للأممر قبل البلوغ, من حيث مطابقه المأتى به للمأمور به المتعلّق للبالغين كان كافياً فى سقوط الأمر 
المتحمّق بعد البلوغ لكان ينبغى القول بذلكك فى ما نحن فيه أيضاًء وإلآ فلا يكفى فى الموردين . 


فما ذكره الشهيد بقوله : «ال.قرب تجديده الموافق كلا.مه مع الاحتياط المذكور فى باب الصلاه؛ لا يخلو عن قوّه » فشرعيه 
عباداته فى حال الصباب لا ينافى القول بعدم كفايته بعد بلوغه ولزوم إعادته ولا أقل من مراعاه الاحتياط اللازم فى العبادات 
التى يجب فيها قصد القربه. واللّه العالم . 

لواغتسل المخالف ثمَ استبصر 


فرع آخر: يناسب ذكره فى المقامء حيث قد ذكره هنا المحمّق الهمدانى فى «مصباحه)» وقال : «ولو اغتسل المخالف عُساكٌ 
صحيحاً على وفق مذهبه. ثم استبصرء 


ص :72 


لا يعيد عُسلهء للنصٌ والإجماع على أَنّه لا يعيد شيئاً من عباداته ما عدا الزكاه) . 


ثم اعترض عليه بقوله: ربما يتأمرل فى شمولها للحلها راق انظر ١‏ الى | نيه لتتك من الساذائف الح مو تنا مدو كوا تدا 
بقاء الحدث» وهو لا- يرتفع إلادبالفسل والوضوء الصحيح. الفتعلن مول منه» بناءَ على اشتراط صححه عباداته بالايمان» كما 
ادّعى عليه الإجماع والنصوص المتواتره خصوصاً إذا أخلٌ بسائر الشرائط» كاغتساله بعكس الترتيبء أو بالمايع المضاف كالنبيذ 
ونحوه. فإِنّ وجوب اغتساله بعد استبصاره ليس لكونه إعاده لما مضىء حتّى ينافيه النصّ والإجماع على إعاده عباداته» بل لكون 
الطهاره من الحدث شرطاً لصلاته فيما بعد فرفع حدثه بالعُسل بالنبيذ ليس إلا كتطهير ثوبه المتّخذ من جلد الميته بالدباغه . 


فما دل على صححه عباداته السابقه من الصلاه والصوم ونحوهماء لا يدل على كون ثوبه الذى صلَّى فيه طاهراً وحدثه مرفوعاً 
حتى لايحتاج إلى الإعاده لما يستقبل ٠.‏ 

ثم قد احتمل التفصيل بين ما لو كان البطلا-ن ناشئاً من عدم الإيمان فلا يعيد, لأسن الإيمان المتأخَر كان كالإجازه اللاحقه 
للفضولى فى العقود. مصتححه للأعمال السابقه. بخلاف الاختلال فى الشرائطء حيث يعيد لما ذكره من الوجه) هذا تمام كلامه . 
قلنا : قد سبقه فى الإشكال العلامه فى «التذكره؛ حتى فى مثل الصلاهء فقد ذكر فى باب الزكاه أنّه إذا أعطى المخالف زكاته ثم 
استبصرهء فقد ورد النص بلزوم إعادتها دون سائر عباداته من الصلاه والصوم والحجح. إذا أت العمل على وفق مذهبه» فهل يشمل 


كلام الإمام عليه السلام من عدم لزوم عباداته حتّى لمثل الطهارات الثلاث أم لا؟ 


فإن كان عمومه شاملا لهاء فما ذكره العلامه والمحقّق يعد اجتهاداً فى مقابل النضّء حيث أن الإمام قد صرّح بذلكك. 


ص :717 
وأمًا الحكم: فيحرمٌ عليه قراءه كل واحد من العزائم» وقراءه بعضهاء حتّى البسمله إذا نوى بها أحدها .)١(‏ 


ولكن إن استشكل فى أصل شمول كلامه عليه السلام لهاء حيث لم يذكر الإمام من العبادات إلا مثل الصلاه والصوم والحجٌ» 
الظاهر فى كونها فى العبادات المحضه. فلا يشمل مثل الطهاراتء فإذا لم يشمل يرجع إلى أصل القاعده من عدم الكفايه بلا 
فرق بين كون البطلان ناشئاً عن عدم الإيمان» أو عن الإخلال بالشرائط . 


فالحكم بإعاده الطهارات مطلقاًء فى الحدث الأكبر والأصغرء بل وعن الخبث إذا كان أثره باقياء لايخلو عن وجه. بناءً على عدم 
شمول النصوص والإجماع لمثلهاء فلا يرتبط هذا بالإشكال بفقد الإيمان الذى هو شرط لصحيه الأعمال فى خصوص المورد» 
وإن كان أصل بحثه صحيحاًء من حيث طبع القضيه والقاعده. كما لابخفى . 

ما يحرم على الجنب / قراءه العزائم 

كمالا تنافى بين القول بعدم وجوب إعاده الصلاه والصيام. ووجوب تجديدك الطهارات الثلاث فى المخالف» إذا قلنا بعدم شمول 
تلكك الأدلّه لمثلها. 

فقد ظهر مما ذكرناء عدم تماميّه التفصيل الذى ذكره. لأنّه إذا فرض تحصيل شرائطه فى حال كونه على مذهبه الباطل» وبرغم 
)١(‏ لا إشكال ولا خلا.ف فى حرمه قراءه آيه السجده الواجبه للجنبء ولم يشاهد من أحد خلا.ف ذلككء إلأدعن صاحب 


«الرياض» حيث احتمل كون استثناء الججنب والحائض عن قراءه العزائم؛ استثناء عن حكم استحباب قراءه 


ص:7/8 
القرآن» حتّى تكون النتيجه هى عدم استحباب القراءه لهم لا الحرمه. 


لكت مكدو باناسباق الأعباز الواودة فى سن 'ذوات الأحداك»ه كان لبيان ما هو المحرّم عليهم من اللَبث فى المساجد 
ودخولهاء ودخول الحرمين الشريفين بمكه والمدينه. ووضع الشىء المسجد والأخذ منه. 


ومن جمله ذلكك قراءه العزائم» حيث يفهم من وحده السياق» كون منشأ السؤال هو الجوازو وعدمه. لا الاستحباب وعدمه . 
إن شئت ملاحظه صححه ما قلناه فانظر حديث زراره(١)‏ ومحمّد بن مسلم(1) . 


مضافاً إلى أنه لا-.وجه للاستثناء من الاستحباب بعد ثبوت أصل الجوازء لوضوح أنّه لو ثبت أصل الجوازء كان اللا-زم ثبوت 
الاستحباب أيضاًء لوضوح أن قراءه القرآن تعدّ من العبادات» فيترتّب الثواب عليه قطعاًء فلا معنى للسؤال عن استحبابهاء بخلاف 
السؤال عن الجواز. حيث يصيح ذلك منه لأجل الحدث الذى قد رتّب عليه النهى عن مثل الصلاه؛ أو دخول المساجد مع اللبث 
وأمثال ذلككء فيسأل عن حكم جواز قراءته» وأنّه هل يجوز ذلكك أم لا؟ فيصير الدليل والاستثناء» دليلاً على المنع والهى وهو 
المطلوب,. كما لايخفى . 

فبعد ثبوت أصل الحرمه. يأتى الكلام فى أنه بماذا يتحقّق الحرام؟ 

هل بقراءه نفس آيه السجده _ كما عليه صاحب «وكشف اللثام» و«الحدائق» والسبد فى «العروه» وبعض أصحاب التعاليق 5 


أو بقراءه السوره ولو ببعضهاء حتّى البسمله» كما عليه المتقدّمين من 


. 7 وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه؛ الباب 17 » الحديث‎ -١ 
. 18 ؟- وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه» الباب 177 » الحديث‎ 


ص:79 


الأصحابء وكثيرٌ من المتأخَرين مثل العلامه والمحقّق والشهيدين وصاحب «الجواهر» و«المصباح). وأكثر أصحاب التعليق على 
العروه» وهذا هو الأقوى. 


فلابدٌ قبل الاستظهار فى ذلكك من ذكر الأخبار الدالّه على التحريم . 

منها : ما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام فى حديثْء قال : «قلت له : الحائض والجنب هل يقرأن من القرآن شيئاً؟ قال : 
نعم» ما شاء إلا السجده ويذكران الله على كلّ حال)(1) . 

حيث كان السؤال عن الجواز وعدمه لأجل ما يفهم ذلك ممما وقع فى صدره. كما أشرنا إليه فى البحث السابق» فالاستثناء كان 
من الجواز فيدل على المنع والتحريم . وروى الشيخ مثله بسنده عن حمّاد بن عيسى . 

ومنها : حديث محمّد بن مسلم. قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب» ويقرآن 
فق القران ماتقاء الله إل التتحده الحديتة. 


وبخه الالال كنا قن سالقه: 


ومنها : روايه المحقق فى «المعتبر): قال : ايجوز للجنب والحائضى أن يقرأ من القرآن إلا سور العزائم الأربع» وهى اقرأ باسم 
ربك والنجم» وتنزيل السجده» وحم السجده» روك ذلكك البزنطى فى جامعه عن «المنتهى» عن الحسن الصيقل. عن أبى عبدالله 
عليه السلام )4 . 


بل قد حمل على قراءه سوره العزائم» كما عن الصدوق فى «الأمالى) 


. 8 وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه؛ الباب 14» الحديث‎ -١ 
. 7 وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه؛ الباب 14» الحديث‎ -1١ 
. ١١ وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه» الباب 219 الحديث‎ -* 


"١ ص:‎ 

و«العلل» ما رواه بإسناده عن أبى سعيد الحّدرى فى وصيه النبق صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام » قال : «يا على مَنْ كان 
جنباً فى الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن.ء فإِنّى أخشى أن يتنزّل عليهما نارٌ من السماء فتحرقهما:(1) . 

بناءٌ على كون النهى للتحريم لا التنزيه» وإلا يمكن حفظه على عمومه فى الكراهه فيشمل جميع القرآن إلا ما خرج بالدليل من 
التحريم . 


ومنها : ما عن فقه الرضا عليه السلام : «ولا بأس نذكر اللسوقراب القراآن و الفدسفي» إلا العزائم التى تسجد فيهاء وهى: ألم 
تنزيل» وحم السجده» والنجمء وسوره اقرأ ياسم رئكك)(1) . 


هذه جمله ما وردت من النصوص الدالّه على تحريم قراءه العزائم » والذى ينبغى أن يبحث فيه أمور : 
الأمر الأول : فى أنْ المراد من العزائم هل هو نفس الآيه المشتمله على السجده. أم السوره بأكملها؟ 


الذى يستظهر من كلمات القوم _ بل عليه اصطلاح العرف العام فى تسميه السور بما فيها من الموضوعات _السوره بأكملهاء 
كما يشهد على ذلكك فى مثل سوره البقره وآل عمران والنساء والنمل والنحل ونظائرهاء حيث لم يقصد بهذه الأسماء نفس الآيه 
المشتمله على تلكك القضيه والقصّهء فلا يبعد أن تكون هذه السنّه جرت فى تلكك الأخبارء بأن يراد من العزائم هو سورها لا آيها 
؛ بل فى «الجواهر» نقالاً عن «مجمع البحرين» كما نقل عن «المُغرب» أيضاًء بقوله : 


." وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه؛ الباب 14 الحديث‎ -١ 
. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١١ مستدركك الوسائل ج١ الباب‎ -١ 


7”١:ص‎ 


«وعزائم السور فرائضه التى فَرَض سبحانه وتعالى السجود فيهاء وهى ألآم تنزيل» وحم السجده. والنجمء واقرأ. كذا فى «المُغرب» 
نقلاً عنه وهو المروى؛ ؛ انتهى . 


كما نقل كلمات كثير من الفقهاء من التصريح بذلك مثل ما ورد فى «الهدايه) و«التذكره» و«المنتهى» والشيخ فى «الخلاف) 
و«الجامع؛ لابن سعيد» وحمل عليها كلمات من أطلق العزائم» بأن يكون المراد هى السور لا الآيه» ولأجل ذلك ترى أن صاحب 
المدارككء يقول : «إِنَّ الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها ونقلوا عليه الإجماع » بل وكذا نقل الإجماع بتحريم السور بالإجماع 
المحقّق فى «المعتبر» والعلامه فى «التذكره» والشهيد فى «الروض» ). 


فمع وجود هذه الأمور لا يمكن الذهاب إلى ما ذهب إليه صاحب «كشف اللثام» وتبعه صاحب «الحدائق» و«العروه» وبعض من 
تأخر عنهم. خصوصاً مع ملاحظه ما نقله المحمّق فى «المعتبر) عن «جامع البزنطى؛؛ وما فى «فقه الرضا» حيث قد ذكر السوره فى 
العزائم» وقد عرفت مذهبنا من جواز الاعتماد بما فى «فقه الرضا) تأييداً لا دليلاً مستقلاً ‏ مع أنه قد توف بعض مثل المحمّق 
الآملى فى «مصباح الهدى» فى حبجيه نض هذا الكتاب واعتباره» وذلك للجهل بمؤلّفه فراجع كلامه(1) . 


فالأقوى ما عليه المشهور . 


الأمر الثانى: بعدما عرفت أن الحرام هو قراءه السوره لا الآيه» فهل الحرمه تتعلق بقراءه تمام السوره» أو تشمل بعضها حتى البسمله 
؟ 


وذهب الماتن إلى الثانى» وعليه «المنتهى» و«القواعد)» و«الإرشاد) 


. 178 مصباح الهدى: ج؟ / ص‎ -١ 


ص :77 
و«الذكرى» و«الدروس» و«الروض» وغيرها . 


بل فى «الذكرى» و«الروض» الإجماع عليه» بل لعله ظاهر كل من حكى حرمه قراءه السوره» حيث يستبعد إراده شرطيه إتمام 
الود 


نعم من خصّص الحرمه بالآرده أكون الدر مه حكن الا لفن الآنهه لآ السروه والسملة: 


وإن استشكل صاحب «الجواهر» عليه بقوله : «نعم لولا الإجماع المتقدّم على حرمه البعضء لأسمكن تخصيص التحريم بقراءه 
السوره خاصّه لا البعضء لكون السوره اسماً للمجموعء وبقراءه البعض لا يتحقّق الصدقء سيّما إذا كان المقصود من أوَّل الأمر 
البعض). 


هذاء وفيه ما لا يخفىء فإنّ الأمور المركبه إذا وقعت متلوه للنهى» يراد منه لزوم تركك جميع أجزائها لا مجموعها مركبه » ولذلكك 
قد أجاد قيما أفاد فى الجواب المحقق الهمداق فى «مصباحه حيث قال: «وفيه: أن المتبادر من النهى عن قراءه السووه - 
كقراءه القرآق ب إتما هو قراءة أبعاضها كلا أو بعضاء بل المسادن عن النهى التملق بالأقعال المركبه خصوصا] التدريجيه منها 
كالجلوس فى المسجد يوم الجمعه. واستماع الخطبه التى يقرؤها الإمام» وقراءه المكتوب الذى أرسله إلى فلان» وكتابه الكاغذ 
الموجود. وأكل الطعام الموضوع بين يديه إلى غير ذلكك من الأمثله إِنّما هو حرمه أبعاضها بحيث يكون كلّ بعض فى حدّ ذاته 
موضوعاً للحرمه, إلا أن تدلّ قرينه خارجيه على إراده المجموع من حيث المجموع» انتهى(1) . 


الأمر الثالث : إذا عرفت صدق حرمه قراءه السوره على أبعاضهاء فهل يصدق 


ص :”77 
حتّى على البعض من الكلمات والحروف أم لا؟ 


والذى يظهر من صاحب «الجواهر» هو اختيار التفصيل بين الكلمات والحروفء من الصدق عرفاً فى الكلمات دون الحروف»: 
حيث قال : «وأمّا الحروف فوجهانء سيما إذا كان المقصد من أوَّل الأمر ذكر بعض الحروف لا تمام الكلمه . ولعل التفصيل 
بذلككء. فيقصر فى الحرمه على ما إذا ذكر بعض الحروف بتيه الإتمام ثم قطع؛ دونما إذا كان قصد من أُوّل الأمر البعض من 
الكلمه الخاصّه لا يخلو من قربء لعدم صدق اسم القراءه عرفا انتهى . 


ولكن الأقوى عنندنا أن صدق القراءه فى كل شىء يكون بحسي فحينكل إذا كاتت الكلمة المقرؤه أو بعض حروقها مشخصه 
ومعنه فى كونهما من آيات العزائم» فلا- يجوز إتيانها وقرائتها» سواء كانت من الكلمات أو من الحروفء وإن كانت غير معينه 
فى الخارجء فلا يتعتين إلا بالته والقصد, فمع قصده يكن حراماًء بلا فرق بين الكلمات أو الحروف . 

ومن هنا يظهر حكم البسمله. حيث أن حرمتها منوطه بالقصد والتنهه لكونها مشتركه مثل سائر الكلمات ء فإذا لم ينو أصلل؛ أو 


نوى خلافه؛ فلا تكون قراءتها حراماً؛ بخلاف ما لو نواهاء فتكون محرّمه حَتّى بعض كلماتها . 


كما أنه لو قرأ آيهَ بزعم أنْها مشتركه؛ فنوى غير العزيمه منها ثم ظهر أنّها مختضًه فلا-يجوز إتمامها على حسب ما عرفت منّا 
لصدق قراءه العزيمه مع العمد. بعد علمه بذلكء وهو يكفى فى الحكم بالحرمه فلا وجه للتردّد فى ذلكء كما يظهر من صاحب 
«الجواهر» وإن مال إلى ما قلناه . 


فرع: يتفرّع على ما ذكرنا حرمه قراءه قوله تعالى: «أَقَمَنْ كان مُؤْمِنا كمَنْ 


ص :”7 
ومس كتابه القرآن» وشىء عليه اسم الله سبحانه .)١(‏ 
كان فَاسِقا لا يَسْتَوُونَ(1) الوارده فى دعاء كميل» على الجنب والحائض والنفساء, لكونها من آيات سور العزائم. 


ومجرّد كونها فى الدّعاء؛ لا يوجب خروجها عن كونها آيهَء وإن كان يحتمل جوازهاء إذا التزمنا خروجها عن الآ-يه بالته 
والقصد. ولكنّه خلاف للاحتياط» لكونها مختصّه بهاء ولا اشتراكك فيها. وخروجها بالقصد عن الآيه لا يخلو عن تأمّل » ولذلكك 


ترى أن بعض الفقهاء قد أفتوا بالحرمه. وذلكك لا يخلو عن قوّه . 


كما يتفرّع على ما ذكرناه أن تعتين الآ-يه أو البسمله المشتركتين قد يكون بالقصد والتيه. إذا لم يقرأ من المكتوبه. فالحرمه لا 
تتحقّق إل بالقصد , وقد تتحقّق بنفس الكتابه الموجوده فى الخارج. فإنّ قراءه مثل ذلكك المكتوب يوجب الحرمه؛ فلايحتاج 
إلى تعتنها بالتنه. لأنّها متعتنه بنفس الكتابه» وهو يكفى فى انطباق الكبرى عليها فتحرم؛ كما لايخفى . 


)١(‏ حرمه مس كتابه القرآن للجنب ممما لا خلاف فيه. الأدعن اب الجنيد. حيث حكم بالكراهه. وقد احتمل مراده منها هو 
الحرمه. ولأجل ذلكك _ أو لعدم الاعتناء بخلافه لكونه معروفاً بحسبه ونسبه _ نقل جماعه الإجماع على الحرمه؛ كالشيخ فى 
«الخلاف»» والسيّد فى «الغنيه» والمصئّف فى «المعتبر). وفى «المنتهى» نسبته إلى علماء الإسلام. 


وما نُسب من القول بالكراهه إلى بعضء كالشيخ فى «المبسوط». وعن 


. سوره السجله : آيه‎ - ١ 


ص :760 


القاضى _ على حسب نقل «المدارك؛ فى الأوّل والمقداد فى الثانى _ سهو كما نقله «الجواهر)» بل حمله على الحرمه متعيّنٌ: 
لأنّ إطلاق الكراهه على الحرمه كان متداولاً فى المتقدّمين . 


ما بحرم على الجنب / مس كتابه القرآن 


والدليل على الحرمه؛ هو ظاهر الكتاب والسنّهء الذى قد تقدّم تفصيله فى حرمه المسٌ مع الحدث الأصغرء ففى الأكبر يكون 
بطريق أولىء خصوصاً مع دلاله حديث إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبى الحسن عليه السلام » قال : «المصحف لا تمسّه على غير 
لوول هب بولا فب لين لأ تعلق إن الله تعالى يقول : ولا بغشة إل المطهدوت 60 


فالمراد إمّا أن يكون نفس المصحفء أى ما بين الدفتين» فيحمل نهيه على التنزيه» كما نقل عن الشيخ, ولكنّه لا يوجب كون 
النهى فى مثل قوله: «لا تمس خطه؛ على ذلككء إذ ظاهر كلّ نهى هو التحريمء إلا ما خرج بالدليل. 


كبا مكل كون الى حن الساتع هو العر يحك وريس فنين يدن الجتنيه ولعل ذلكك أوحب كوق العاف من البصحف فى 
الصدى كو #ناسه كس يقس خرمة ضور من اكيت بالحدت الأصخر أيضا . 


وعلى كل حال».دلالته على خرمه المش فى المحدث بالحدث الأكبر واضبحه. 


كما يؤيّده الخبر الذى رواه الطبرسى فى تفسير «مجمع البيان؛ عن محمّد بن على الباقر عليه السلام » فى قوله تعالى : الآ يَمَشّهُ إلا 
الْمُطَهَرُونَ» » قال : «من الأحداث والجنابات» وقال : ولا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسٌّ 


." الحديث‎ » ١7 وسائل الشيعه: من أبواب الوضوء.ء الباب‎ -١ 


ص :72 

المصحف)(1١)‏ . بناءٌ على كون المراد كتابته لا جلده . 

وتفصيل المسأله قد تقدّم فى المسّ بالنسبه إلى المحدث بالحدث الأصغرء فلا يحتاج إلى الإعاده . 

ما يحرم على الجنب / مس اسم الله سبحانه و تعالى 

هذا تمام الكلام فى مسّ كتابه القرآن . 

والآن نتعرّض لصوره مسّ شىء عليه اسم الله سبحانه » الذى وقع فى عباره المصنّف » وهذه المسأله مشتمله على فروع متعدّده : 


الفرع الأموّل : أن أصل حرمه مس اسم الله تعالى مما لا خلاف فيه من أحدء سوى ما يظهر من بعض متأخَرى المتأخرين» الذى 
قال فى حقّه صاحب «الجواهر بأنّه ممّن لا يقدح خلافه فى تحصيل الإجماع؛ ولذا حكاه عليه فى «الغنيه»» ونسبه فى «المنتهى' 
وغيره إلى الأصحاب» تعر بدعوى الإجماع . 


وعن «نهايه الاحكام) نفى الخلاف فيه. 


مضافاً إلى ذلككء ما يستفاد من موثّقه عمار بن موسىء عن الصادق عليه السلام » قال : «لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه 
اسم الله( . 


فإنّه يدل على المنع عن مسّ نفس الدرهم والدينار الذى وقع عليهما اسم الله فلو لم نقل بهذا فلا أقل يشمل مس المكتوب . 


كما يمكن استفاده المنع أيضاً من حسنه داود بن فرقد. عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «سألته عن التعويذ يعلتى على 
الحائض؟ قال : نعم لا بأس .قال : وقال تقرأه 


ادومائل ال 4: من أبواب الوضوىء. الباب » الحديث ه6. 
+ ؤسائل ال “هن أبوات الجنابه» الباب ليث الحديث ١‏ 


ص :/"7 

وتكتبه ولا تصيبه يدها/(١)‏ . 

وكين روايه أخرى عنهء عن رجل» عن أبى عبداللّهِ عليه السلام مكلهاء إلا إنه قال فيها + «تقرأه وتكنه ولا مس01 . 
والاستدلال بهما مبتن على كون المنع عن المسّء إِما يكون لأجل اشتماله على الآيات القرآنيه» أو على اسم الله . 


والوجه فى عدم تعرّض بعض الأصحاب _ مثل صاحب «الجواهر) وغيره _ له؛ لعلّه كان لأجل أنه لم يتعتين كون المنع لخصوص 
اسم الله بل لأجل كونه مشتملاً على الآيات . 


نعم لو قلنا بأنّ اسم الله أيضاً يعدّ من الآيات القرآنيه لاشتمال القرآن عليه» فلذلك كان مسّه حراماً فهو وإن كان حستاًء ولكنه 
لا يخلو عن بعد . 


بل قد استدلٌ على حرمه المس بقوله تعالى: «وَمَنْ يُعطَمْ سَعَائرَ الله _َإِنّهَا مِنْ تَْوَى الْقلُوب»(00. 

الدال ظاهراً على أنّ عدم التعظيم صادرٌ عن عدم التقوى, لما قيل من أنَّ عله النقيض نقيض العلّه. كما فى «الحدائق)(5) » وحيث 
أن المسٌ للجنب ليس من التعظيم فهو خارج من شعائر الله . 

عدا ها ايعدل وداغلين بغرمة الم 

ولكن نوقش فى روايه مار بالطعن فى سنده؛ ومعارضتها بما رواه المحمّق 

. ١ وسائل الشيعه: الباب /” من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


"- وسائل الشيعه: الباب /” من أبواب الحيض » الحديث 8 . 


"- سوره الحج : آيه فى 


- الحدائق الناضره: ج”7 / ص18 . 


ص:/7 


نقلاً عن كتاب الحسن بن محبوب» عن خالد, عن أبى الربيع» عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى الجنب يمسٌ الدراهم؛ وفيها 


حيث يشمل بإطلاقه جواز مس الاسم أيضاء لاسيما مع استناد العمل إلى نفسه . 


تعر اكه إسحاق بن عمّارء عن أبى إبراهيم عليه السلام » قال : «سألته عن الجنب والطامث يمسّان أيديهما الدراهم البيض؟ قال : 
لابأس)() . 


ففى «الجواهر» بعد نقل روايه المحقّق فى «المعتبر) تقل من كثات «الجامع البزنطى)» عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه 
السلام » قال : «سألته هل يمسٌ الرجل الدراهم النشى :وهو يري» فقال2 أى 'والله إلى لاو بالدرهم فقآخذه وأنّى لجنب)(* . 


قال: إِنّهِ بناء على معروفيه نقش الدرهم الأبيض بلفظ الجلاله . 
لناعيل قن ركرخ كله هبرل علق الدالولا لكف الما مرقى وده للمؤال عن مسد قف تلك الحالدة كنا امكف , 


ومن جميع هذه الأخبار يستفاد جواز المس للدراهم التى فيها اسم الله » فمبمقتضى الجمع بين الطائفتين» هو حمل النضّ فى 
مونّقه عمّار على الكراهه عمل بهماء ولأجل ذلكك ذهب متأخرى المتأخرين إلى الكراهه . 


ويه مالا وفقى أؤلة :رأث وؤابة عقارهو تققد عمل الأصيعات برواناه: 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١8‏ من أبواب الجنابه» الحديث " . 


؟- وسائل الشيعه: الباب ١18‏ من أبواب الجنابه» الحديث 7 . 
*- وسائل الشيعه: الباب ١8‏ من أبواب الجنابه» الحديث ” . 


ص :79 
وليس فى سنده ضعف يمنع العمل به . 


وثانياً : لو سلّمنا ضعفه؛ فهو منجبرٌ بعمل الأصحاب وبالشهره المتحقّقه لولا الإجماع؛ لما قد عرفت من عدم وجود الخلاف إلآ 
مَنْ لا يقدح خلافه . 

وثالثاً : اشتمال هذه الأخبار بما لا يقاوم المعارضه من احتمال التقيه» كما احتمله المحقَّق الهمدانى قدس سره » خصوصاً روايه 
محمّد بن مسلمء حيث أنه وقع فى ذيله عقيب قوله : «وأنّى لجنب» ء قوله: «وما سمعتٌ أحداً يكره من ذلكك شيئاً إلا أن عبدالله 
بن محتّد كان يعيبهم عيباً شديداًء يقول : جعلوا سوره من القرآن فى الدراهم؛ فيعطى الزانيه وفى الخمر ويوضع على لحم 
الخنزير) . 


فإنّه وإن لم ينقله صاحب «الوسائل» زعماً بكونه من كلام المحمّق لا الإمام» خلافاً لصاحب «الحدائق» و«مصباح الفقيه» حيث قد 
صرّح الأموّل بكونه من الإمام أظهر , والثانى حيث ظاهره ذلكك. لأنّه قد جعله قرينه على التقيّه » ولعل وجه ذلك هو ذكر سوره 
القرآن فى قسمه الجواز, مع أَنّه عند الإماميه مس حرام قطعاً . 


بل قد يظهر عن «المعتبر) والعلامه موافقه العامّه فى السوره. حيث قالا : «إجماع المسلمين على حرمتها » لاسيّما مع وجود هذه 
نفسه. حيث أَنّه لا يناسب شأنه عليه السلام » خصوصاً مع ملاحظه إعراض الأصحاب عنهاء يوجب تضعيفها . 


مضافاً إلى إمكان أن يكون المراد بالمسّ نفس الدراهم التى فيها ذلكء لا نفس المكتوب المنقوش . 
فمع وجود هذه الإشكالات» كيف يطمئن الفقيه بالفتوى على الجواز . 


ص::؟ 
الدراهم دون غيرهاء إذ لا خصوصيه فيها دون الدنانير أو غيرها فى أصل الحكمء كما يظهر ضعف القول بالجواز أو الكراهه . 


وأمَا الاستدلال بالتعظيم, أو بآيه الشعائر على حرمه المسّء فإنّه لا يخلو عن خفاء» لوضوح أن التقوى يعد من المحاسن» بل فى 
عقن أفراففولهاء إلا أن استعماله ليس مختضّاً بالوجوبء بل قد يطلق على أمور مستحسنه عند أفرادالمجتمع . فاستفاده الحرمه 


من نقيصه يحتاج إلى مؤونه زائده . 


نعم التهتكك بذلك حرام قطعاء فإن ثبت بواسطه الأخبار ولسان الشرع, أن مس الجنب لإسم الله سبحانه والقرآن موجبٌ للهتك. 
فلا إشكال فى دلالته على الحرمه , فالطريق لإثبات ذلكك هو هذه الأخبار. وإن كان العرف _ لولا بيان الشارع _ حينما يدركك 
وقوع الهتكك بالمس كما أشار إليه صاحب «الجواهر) فإِنّه يحكم بالحرمه ولكن الحكم بالتحريم واضحء والأدلّه السابقه تكفينا 
فى إثباته» كما لايخفى . 


الفرع الثانى: أنّ ظاهر إطلاق روايه عمّار وغيره من الأ-دله. عدم اختصاص الحكم بلفظه الجلالله (الله)» بل يعم كل اسم من 
أسمائه سبحاته وتعالى الميخضه به تعالى بل من أىْ لغه كانع» كما ذكره المحقق الهسداتى قدسسن سرةاء بل قد ستظهر 
الإطلا-ق من بعض الأخبار الوارده» فى تعظيم اسم من أسماء الله فى غير المورد مثل الاستنجاء باليد التى كان عندها خاتم فيه 
نقش اسم من أسماء الله كخبر أبى أتوب» قال : «قلت لأ-بى عبداللّه عليه السلام : أدخل الخلاء» وفى يدى خاتم فيه اسم من 
سماد الله تعالى؟ قال : لا ولا تجامع فيه1(0) . 


. ١ من أبواب أحكام الخلوه. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


؟١:ص‎ 


حيث يستظهر منه أنَّ ما يجب تعظيمه هو مطلق اسم يدل على ذاته المقدّسه , بل كل ما يكون كذلكك بالوضعء أو بواسطه 
انضمام القيود والقرائن التى يوجب كون الوصف مختصّاً بذاته المقدّسهء وإن كان اللفظ من حيث ذاته من المشتركات» مثل 


خالق كل شىءء أو عالم بكل شىء. أو يا من لا تشتبه عليه الأصوات, وأمثال ذلكك . 
ولعل وجه التعدّى إلى جميع اللغات هو صدق الاسم بذلك. ولذا قال صاحب «الجواهر» : «والأولى الإلحاق» . 
ما بحرم على الجنب / مس غير لفظ الجلاله من اسمائه سبحانه 


نعم» لا يجرى هذا الحكم فى الألفاظ العامّه التى لم تقدّد بقيود دالّه على اختصاصها به فلا إشكال فى جواز مها إن لم يرد 
الكاتب منها الذات المقدّسه . 


وأمرا لو علم إرادتها منهاء ففى الجواز إشكالء. وإن كان الأ-ظهر جوازه؛ لأنّ قصد الكاتب لا يوجب تعيين اللفظ فى خصوص 
المعنى المقصود. إذا كان بذاته مثا يعم حرمه مسّه ولم يذكر الخصوصيه معه» فمجرّد العلم بمراده منه لايوجب صدق حرمه 
مسٌ اسم من أسمائه» كما لايخفى . 


ومن ذلكك يظهر عدم حرمه مس حرف من حروف لفظه «اللّه» كالألف فقط على فرض علمنا بكون المراد منه هو اللّه الاسم 
الجلاله بتمامه لأنّه لا يصدق عليه أنّه مس اسم الله . 


فيه وجهان. بل قولان: من خروجه عن اسم اللمموصير انما وكلماً 


ص: 57 
تعن اماه سراق تقر كد بو باش طن تراد ان السو بكرمو لليف 1 العلا راو زاتجي الجر لوا لشن سير 
ومن أن الواضع وضعه اسماً لله تعالى» فيشمله عموم النصٌ والفتوىء بل هو مقتضى الاحتياط . 


بل قد يؤيْد المنع أنّه لو ستمى شخصٌ باسم ( الله » فهل انَّ خروجه عن حرمه المسّ مع كون اللفظ موضوعاً لاسم الله مشكل 
جدَا فكذلك يكون فى الجزء أيضاً . فالقول بالمنع من جهه التعظيم؛ وشمول الإطلاقات, والاحتياط له لا يخلو عن وجه . 


ثم إِنّ ظاهر عباره المصنّف وما شابهها فى التعابير» بل ظاهر الروايه _ على ما قيل _ حرمه مش شىء فيه اسم من أسماء الله 
وإن لم يمس نفس النقش. 


ولكن الالتزام بذلك مشكلء لوضوح أنّ مسّ أوراق القرآن وجلده وأطرافه من دون مس نفس الكتابه. لا يكون حراماًء كذلكك 
يكون فى المقام. فيكون المراد من المسّء الشىء الذى فيه اسمٌ من أسماء الله وهو مسّ نفس المنقوشء كما عليه الفتوى. 
خصوصاً مع ملا-حظه ما هو المتعارف فى الأزمنه السابقه. بل وكذا فى زماننا من ضرب الآيات أو اسم من أسماء الله وكلمه 
الوعيط أو الشهاد ف وفنا علق لك ند نا الله توسيط د سول لضع الندراهم والتفاي وعيرهطا مق التقوى الورقيه وغير 
الورقيه. إن القول بحرمه مسٌ أصل الورق أو النقد الفضى والذهبى من جهه اشتمال الجميع على اسم الجلاله لغير المتطهّر _ 
الأعم من الأصغر والأكبر _ يوجب العُسر والحرجء وكان اللازم من التنبيه بأزيد من ذلكك. لشدّه الحاجه والابتلاء. 


فيعلم من تمام ذلككء أنّ الممنوع مس نفس المنقوش عمداً فى غير حال الطهاره لا مطلقاًء واللّه العالم . 


ص :57 
الفرع الثالث : هل الحرمه مختضه بأسماء اللّه بحيث لا يشمل أسماء الأنبياء والأثمّه عليهم السلام أم لا؟ 
ما بحرم على الجنب / مس أسماء الأنبياء و الأَتْمَه عليهم السلام 


ظاهر عباره المصئّف وغيره» بل وصريح بعض الأصحاب الاختصاصء تم كاً بالأصل السالم عن المعارض, لأنّ الدليل وارد 
لخصوص اسم من أسماء الله فلا يشمل غيره . 


ولكن كثيراً م الأضيحات مثل الشيخ فى «المبسوط» وصاحب (الغنيه) و«الوسيله» والسيدب] و«السرائر) و«الجامع) و«الإرشاد» 
و«الذكرى» و«الدروس» و«اللمعه» و«جامع المقاصد)؛ وحكاه فى ١كشف‏ اللشام) عن «المقنع)» و«جمل» الشيخ و«مصباحه» 
و«مختصره) و«الإصباح» و«أحكام» الراوندى و«التبصره) » بل قد نسبه فى «جامع المقاصد» إلى الأكثرء وكبراء الأصحاب. بل وفى 
«الغنيه) الإجماع على عدم الاختصاصء وهذا هو الحججه . 


بل قد يؤيّد ذلككء تعارف نقش اسم الرسول صلى الله عليه و آله على الدراهم» فيشمله مونّقه عممار حيث يكون النهى عن مسٌّ 
اسم الله كنايهٌ عن النهى عنه وعن مصباحه وهو رسول الله صلى الله عليه و آله . فإذا ثبت ذلكك فى مثل رسول الله صلى الله 
عليه و آله فيلحق غيره به من باب عدم القول بالفصل فى الجواز وعدمه . 

فقيافا إلى إمكان التمّ كك بآيه التعظيم» أو كلما يفيد ذلكة؛ كما أشار إليه صاحب «الحدائق)» حيث قال : «لم نعرف للقول 
بالحرمه مستند سوى التعظيم . فالاحتياط الوجوبى يقتضى الحكم بوجوب الاجتناب عن المسٌ فى أسمائهم. وأسماء الأثمّه 


عليهم السلام » بل وهكذا اسم فاطمه الزهراء عليهاالسلام » . 


فإذا عرفت الحرمه فى المسّ ولو احتياطاًء لا إشكال فى الحكم إذا كان الاسم معتناً ومختضّاً لهم عليهم السلام » ولو بواسطه 
احتفافه بما يوجب ذلكك . 


ص :58 
ويحرم الجلوس فى المساجد .)١(‏ 


وأمّرا لو لم يكن مختضّراًء بل كان الاسم مشتركاء ولم يحتف بما يوجب الاختصاص ء فهل يجوز المسٌ حينئذٍ مطلقاً أو يدور 
الحرمه مدار قصد الكاتب» أو قصد مَنْ وضعه. فإن كان بقصد التشدف والتبدكك بالاسم فلا يجوز وإلا فيجوز ؟ 


والذى يظهر من «الروضه؛» ومال إليه صاحب «الجواهر)» هو قصر الحكم بما هو المقصود للكاتب» وال شو وان قضد التعيفق 
بالاسمء خلافاً لصاحب «مصباح الهدى» حيث قطع بالجوازء لو لم يقصد التشرّف فى الوضع والكتابه . 


ولكن الأحوط فيما إذا قصد الكاتب مع قصد التشرّفء هو الاحتياط » بل الأولى إلحاق صوره الأخير إليه أيضاً . 


فإذا عرفت حكم الاسم مستقادٌ يظهر لكك حكم الجزئيه متا سبق فى جزئيه اسم اللّه سبحانه إذ لا فرق بين الموردين فى كونه 
جزءاً أم لاء فيكون حكم عبد المحمّد وعبد الحسين حكم اسمهماء كما لايخفى . 


ثم لافرق فى حرمه مس الكتابه» بين أن تكون بمداد أو بحفر أو بتطريز أو بغيرهاء إذ المدار عرفاً على صدق اسم آيه القرآن» 
أو اسم الله كيفما تحمّقتا من أىٌّ كاتب كان ولو بالريح ونحوهاء وبأ شكل وجد ولو بالحفر. 


فالاستشكال فى تحمّق المس على مثل الحفر بعد مساعده العرف فى صدق إطلاق اسم المسّ على مثل اللوح المنقوش فيه 
كذلك .ء مما لا وجه له كما هو واضح . 


ما بحرم على الجنب / مس كتابه القرآن و ما هو بحكمه 


(1) بل اللبث فيها مطلقاً» ولو من غير جلوس» بل ولا استقرار حتّى يشمل المشى فى جوانب المساجد من غير مكث. ما لم 
يصدق عليه المرور والاجتياز» كما عليه الفتوى من «الخلاف» و«المنتهى» و«الإرشاد» و«الذكرى» 


ص :50 
و«الدروس»» وسائر كتبه» و«جامع المقاصد)ء بل فى «المنتهى» وغيره: لا نعرف فيه خلافاًء وأطبق عليه الأصحاب إلا عن سلاو. 
ما بحرم على الجنب / اللبث فى المساجد 


نَل يوافق ذلكك ما عن «الفقيه) و«المقنع) و«الهدايه» و«المبسوط» و«الغنيه») و«الوسيله» و«الجامع) و«المعتبر) و«النافع»» حيث عبروا 
بحرمه الدخول فيها إلا اجتيازاء وهذا هو المراد من اللبث والمكث الذى ورد فى تعبير بعض كالسيد فى «العروه)» لما قد صرّح 
بعدذه بقوله: «بل الدخول فيها غير وجه المرور) . 


فالدليل عليه يكون هو الإجماع الذى ادّعى عليه «الغنيه) والعلامه . 


قشياقاً إلى إمكان استفاده ذلكك من الآيه المفس ره بالأخبار الصحبحه المستفيضه المعتضده بالفتوى» وهو قوله تعالى قل ليرا 
الصَّلاة وَأنتَمْ سكارى عَسَّى تَعْلْمُوا مَا تَقُولُونَ َلآ جنا إلا عَابِرى فبرويقة. 


بأن يكون المراد من النهى عن التقارب» هو قربه إلى مواضع الصلاه بالنسبه إلى الجنبء لمناسبته مع جهه «عابرى سبيل» . 


واعطال كون المراد هو النهى عن القرت بالضئلاه نا إل فى السفرة دحي بجوزاى البقم أبضاء كمانئل عل يعض متاخري 
المتاحرية ففى غايه الوهن والضعفء لوضوح عدم اختصاص ذلك بالسفرء إذ لا.يجوز فى الحضر إلا مع التيقم؛ إذالم 
شمكن من اسسال الماد نم اق سكم اليم ورد ذكره ه فى ذيلها بقوله تعالى وَإِنْ كنم مَوْضى أؤ عَلَى سَفَرِ,(1) الآيه » كما 
لابخفى . 


مضاقاً إلى مخالفه ذلكك لتفسير أهل البيت عليهم السلام » لأنْهم أدرى بما فى البيت » 


ص :52 


فكيف يمكن الذهاب إلى الاجتهاد فى مقابل النضّ ؟! وإن شئت الاطلاع فلاحظ صحيحه زراره ومحمّد بن مسلم؛ عن أبى 
جعفر عليه السلام » قالا : «قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا-؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلآ 


مجتازين؛ إِنّ الله تباركك وتعالى يقول : نولا نبا إلا تغابرى سبيل عَتّى تَفْتسِلوا»الحديث(1 :. 
ورواه على بن إبراهيم فى «تفسيره) فوياة وإمكلة رواه العتٍاشى فى تفسيره عن الباقر عليه السلام . 


وما رواه فى «مجمع البيان) عن أبى جعفر عليه السلام : «فى قوله تعالى : «وَلا جنا إلا عَابرى سَبيل) إن معناه لا تقربوا مواضع 
الصلاه من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين»10) . والتوهّم بأنّه لا يحرم على السكران القرب إلى المساجد من حيث كونها 
مساجد لا منه . 


مدفوع. بأنّه قد يكون المراد من الصلاه نفسها بالنسبه إلى السكران, وإلى الججنب مواضعها على طريق الاستخدام أو غيره . 


مع إمكان أن يقال: تحريم مقاربه السكران إلى مواضع الصلاه. كنايه لأجل شدّه المناسبه فى الإسلام بين الصلاه وإيقاعها فى 
المساجد, كأنّه فرض فى الآ-يه أن الصلاه لا تؤتى بها إلا فى المساجد, فلأجل ذلكك كان نهى السكران عن التقرّب لمواضع 
الصلاه نهياً عن نفس الصلاهء عكذا يكون الأمر فى الجنب أيضاء حيث جعل التجويز فى الأوّل هو إدراكه وشعوره بقوله ؛ احُنّى 
لفلفو ما 


.٠١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 7٠١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -1 


ص :/517 
تَقُولُونَ» » وفى الثانى هو الاغتسال . 


هذا 2000 عر اعبار فده ذاله على ذلكف: غير الأخباز الوازده فى تفسير الآنه السابقه» مثل صحيحه أخرى لمحمّد بن مسلم. 
قال: قال أبو جعفر عليه السلام «فى حديث || جنب والحائض» : «ويدخلان المسجد مجتازين» ولا يقعدان فيه ولا يقربان 
المسجدين)(1١)‏ . 


حك مدل شلى هداز الدضول الاسداز دون عرو كان البهاة خصرض المرون لا كرن العره "التو خرن سروه نجقن ساعد 


مع جواز غير القعود, والاجتياز هو أن يمشى فى جوانب المساجد للمشاهدةة من دون الجكباز. 


فعليه يكون ذكر القعود المنهى عند بيان أحد مصاديق غير الاجتياز» فيساعد الحديث مع فتوى الأصحابء حيث لم يجوّزوا 
لخدن الدخر لقن السسناجف الأاعلى تحر المرور فيها: 


ومنها : روايه جميل» قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجنب يجلس فى المساجد؟ قال : لا » ولكن يمر فيها كلها إلا 
المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه و آله '(31) . 


ولفظ (كلها) كان لبيان شمول الحكم لجميع المساجد؛ أى فى كل مسجد غير المسجدين. لا لبيان استغراق مواضع كل مسجد 
تن ينانسي خم البق قو جتوائيا المسيحد + 


ومنها : روايه أخرى لجميل بن درّاجء عنه عليه السلام » قال : «للجنب أن يمشى فى 


. ١7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص :5/8 
المساجد كلهاء ولا يجلس فيهاء إل المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله )(1) . 


ومنها : روايه محمد بن حمران» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «سألته عن الجنب يجلس فى المسجد؟ قال : لا » ولكن يمرٌ 
فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينه) الحديث(؟) . 


ومنها : روابه أبى حمزه؛ قال : قال أبو جعفر عليه السلام فى حديث : «ولا بأس أذقة فى سائر الماحد ولا بجلس فى شيع 
من المساجد)(0) . 


وروايه حسين بن زيد» فى حديث المناهى0؟) . 


هذه جمله روايات تدلٌ على المطلوب» وهو تحريم الدخول فى المساجد إل للمرور والاجتياز» فكيف يمكن الذهاب إلى 
الكراهه. كما عند سلار صاحب «المراسم)؟ 


ولعله كان لأجل توهّم ما ورد من لفظ الكراهه فى بعض الأخبار» مثل ما فى المرسل عن النبوىٌ صلى الله عليه و آله وسلم » قال : 
«إِنّ الله كره لى ست خصالء وكرهتهنٌ للأوصياء من ولدىء وأتباعهم من بعدى. وعد منها : إتيان المساجد جُنباً»(8) . 


وروايه حماد بن عمر» وأنس بن محمّد, عن أبيه. عن جعفر بن محمّد. عن آبائه عليهم السلام » فى وصيه النبى صلى الله عليه و 
آله لعلي : إن الله كره لامتى العبث فى الصلاه... إلى 


. 5 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 
. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -* 
./ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه: الباب‎ -' 
.9 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 ه- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص:4؟ 


أن قال ؟ وإفاة الساحد ع1 


وروايه غياث بن إبراهيم» عن الصادقء عن آبائه عليهم السلام » عن رسول الله صلى الله عليه و آله إِنّه قال : «إِنَّ الله كره ست 
خصالء وكرهتهنَ للأوصياء من بعدىء وعدّ منها إتيان المساجد جتباً1) . 


وروايه محمّد بن سليمان الديلمى» عن أبيه» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : سنّه كرهها 
الله لى فكرهتها للأثمّه من ذرّيتى» وليكرهها الأثمّه عليهم السلام لأتباعهم... 
إلى أنقال كو قاق المبنا خ ندا 11 


ولكن اجينءغنه كماع صاحب والجواهر) و«الحدائق) وغيرهما؛ بأن المراد من الكراههه الكراهه اللغوية الى مل الحرمهة 
كما يستعمل فى ذلك فى الأزمنه السابقه ولم يكن المقصود منها الكراهه الاصطلاحيه مراداً. 


مع أنّهِ يمكن فى مقام الجمع بين هذه الأخبار مع الأخبار الكثيره الناهيه. الظاهره فى التحريم» من حمل أخبار الكراهه على 
كراهه مطلق الإتيان بالمساجدء بمعنى أن المرور والاجتياز فى المساجد أيضاً مكروهاًء فلا ينافى ذلك حرمه مصداق اللبث 
والمكث من الاتيان لأجل تلكك الأخبار السابقه . 


فالأسنافة واف كان حاضا لكلة قرديه أو أزين الآ اله عونق كيه يخصوض المرووواللهاز. 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١0‏ من أبواب الجنابه» الحديث 7 . 


1- وسائل الشيعه: الباب ١0‏ من أبواب الجنابه» الحديث ١18‏ . 
"- وسائل الشيعه: الباب ١0‏ من أبواب الجنابه» الحديث ١18‏ . 


6٠ ص:‎ 


نعم » قد يستشكل ذلك مع ملاحظه وجود نفى البأس فى صحيحه محدّرد بن القاسم, قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
الجنب ينام فى المسجد؟ 


فقال : يتوضّأ ولا بأس أن ينام فى المسجد ويمرٌ فيه)(1) . 


بأن يقال إن التهى الوارد فى تلكك الأخبار ظاهر فى التحريم» وهذه الروايه نصّ فى الجوازء لصراحه نفى البأس فيه فلابدٌ فى 
الجمع بين النصٌ والظاهر من رفع اليد عن الظاهر بالنصٌء فتحمل تلكك الأخبار على الكراهه. 


بل قدشنيف فى «الجراضن إلى العدوق العمل بيته الزوالظاع اكيت الاقال يبيد أذ كر أن اليه والحائكن لا جوز أن 
الخال لسعم الأاعازية 0 ١‏ زول باس أن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ... إلى أن قال: وينام فى المسجدء ويمرٌ فيه 


ويجنب أوَّل الليله وينام... إلى آخره؛ . انتهى كما فى «المقنع» و«الفقيه» . 

وإن كان ذلك غير معلوم» حيث لم يذكر الوضوءء مع أنه مذكور فى الروايه. 

وكيف كان الاستدلال على الكراهه بهذه الروايه كان من باب الجمع بين هذه وتلكك الأخبار . 
ولكن أجيب عن هذه الروايه بأجوبه؛ ولا : 


بالحمل على التقيه» لأجل موافقته لفتوى بعض العامّه» وقد اختاره صاحب «الحدائق» حيث قال : (إِنّه جتدء فإنّه منقول عن أحمد 
بن حنبل حيث قال : إذا توضأ الجنب جاز أن يقيم فى المسجد كيف شاء . 


بل فى «المغنى)(7) لابن قدامه الحنبلى : إذا توضأ الجنب له اللبث فى 


. 18 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


1- المغنى: ١‏ / 2؟1., 


ص: 6١‏ 
المسجد فى قول أصحابنا وإسحاق... إلى آخره. 
وكذا فى «الوسائل) احتمل التقيه» كما فى «الجواهر). 


لكنّه لا يخلو عن بُعد, لأنّ أكثر العامّه مخالفين لهذا ء كما أشار إليه ابن قدامه فى «المغنى» بقوله : وأكثر أهل العلم لا يجوّزء 


فصدق التقيه فى مثل ذلكك مشكل جداً. 
اانا بأ مكو النواء مرح العروطدي اف سودق بهو الفا كنا ابعدله مضب «الزافي فق البسنافق نطق عدت ولحل 


كذلكة لأدريين الأععبال شتوو طا هرا فاووجه لل كز عكواز المزون قولف إق مث قنه وحصت اله رشد ةك كون المحصن عد 
الوضوء صاحب حدث,؛ حيث يجوز له المرور دون اللبث والمكث والنوم» كما لايخفى . 


وثالثاً : إمكان أن يقال _ لولا مخالفته مع فتوى معظم الأصحابء بل وظاهر الآآيه والروايات _ بالتخصيص فى مقام الجمع بينه 
وبين تلكك الأدلهء بحمل تلكك المطلقات على المنع من اللبث» وغيره فى غير اللبث والمكث لأجل النوم على تحصيل الوضوء. 
فينتج بأنّ الجواز يكون فى فردين : 


والثانى: النوم مع الوضوء. وفى غيرهما يكون حراماً . 


ولكن حيث أنا نعتقد بأنّ إعراض الأصحاب عن الروايه موهنٌ؛ بل كلما ازداد فى صيحه سندها ازداد فى ضعفها ووهنهاء فإنّ 
الأصحاب مع ملاحظتهم لها إذا لم يعلموا بالخبر إن ذلكك دليل على وجود نقص ووهن فى الخبر» فعلى هذا لا تقاوم المعارضه 
مع تلكك الأخبار حتّى يوجب حمل النهى فيها على الكراهه . 


فثبت مما ذكرناء صبحه كلام الماتن قدس سره » من حرمه المكث فى المسجد _ غير 


ص : 67 


المسجدين _ فلايجوز للجنب إلا المرور والاجتياز» بل لايجوز المرور الذى يصدق عليه المشى فى أطراف المسجدء ولو من 
دون المكثء لأنّ ظاهر لفظ المرور والاجتياز عرفاً لا يصدق إلا على العبور الصادق على الدخول من الباب والخروج من الباب 
الكخره ولحل ذلكف فده كافقن النقهناء فى اله :هل تعتبر فى المرزوى الجايو أن يكن الشسجد :ذا بابخ نتن يدل من والطن 
وبخرج من الآخر أو يصحح ويجوز فى المسجد الذى له باب واحدء بأن يدخل فيه ويدور فى أطرافه ثمم يخرج من نفس الباب أم 
لا؟ 


ولا يبعد كون الأوّل صحيحاًء وإن كان الوارد فى بعض الأخبار عنوان أن يمشى فى المسجدء حيث يتوهّم العموم؛ ولكنّه 
تحمول علن خصوصن المقي الاجساوئ: بتر هه سائز الأعبان: كما علية أكتز اهل الفتوئ وبل وظاهر اكد النصويص». 


ثم إن قلنا بدلاله الأخبار على عموم المنع» حتّى يشمل المورد, فلا تجب ء وأمّا لو لم نقل بذلكك. وشككنا فيه _ ولو لأجل 
تعارض الأخبار بعضها مع بعض __وتردّدنا فى مثل الدخول فى مسجد له باب واحد» فهل القاعده عند الشكك تقضى المنع أو 
الجواز؟ 


ففى «الجواهر): فيدخل المشكوك تحت العموم . فتأمّل . 


ولعل وجه التأمّل من جهه عدم تماميّه ما قاله» لوضوح أنَّ المرجع هناك إلى الأصول العمليه. وهنا هو البراءه لا العمومات. لأَنَّ 
إجماله» والذى قرع سمعكك من الرجوع إلى عموم العام فى المخضّ ص المردّد بين الأقل والأكثرء كان فى المخصّ ص المنفصل 
الذى لا يسرى إجماله إلى العام لا المتصل الذى كان كذلكك, كما لايخفى . 


ص :07 
بقى هنا فرعان : 


الفرع الأوّل : بعدما عرفت حرمه المكث فى المساجد للمجنبء فهل يلحق بها المشاهد المشرّفه والضرائح المقدّسه حتى يكون 
المكلك قنها خراماء أو يكوة اه مديااسيك ركرة الدهر ا حرام #المتحدر فقن عن الكك» أو لأ ركوة جراما بأل دكرة 
المكث والدخول؟ 


فيه وجوه وأقوال : الأظهر عندنا هو الأوسطء كما عليه بعض أصحاب التعاليق على «العروه» مثل الاصطهباناتى والسيئّد جمال 
الكليايكانى » خلافاً لصاحب «الجواهر» تبعاً عتما نقل الشهيد الأوّل فى «الذكرى» عن المفيد وابن الجنيد: واستحسنه. 


لكن نقل بعض عن الشهيد الثانى؛ ومال إليه بعض المتأَرين من أصحابناء من الذهاب إلى القول الأوّلء كما هو ظاهر «العروه) 


وصريحهاء وبعض آخر من أهل الحواشى . 


وإن كان الظاهر من كلادم المحمّق الهمدانى وصاحب «مصباح الهدى» الميل إلى الكراهه؛ وإن احتاط خصوصاً الأوّل منهماء 
وقال: والأصباط لا يبيغ ترك : 


والذى يمكن أن يستدلٌ على المختار أمور _ وإن لم يمكن اعتبار كلّ واحد منها دليلاً مستقلاً: لكن يمكن ذلك فى المجموع 
بل فى بعض منها لا يخلو عن الدلاله على الحرمه _ وهى: 


منها: ما استدلٌ به على وجوب التعظيم المنافى له دخول الجنبء بل فى «الحدائق» الاستدلال بقوله تعالى: (وَمَنْ يُعَظغ شَعَائْرَ الله 
َإنّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُأُوب)(1) . 


-١‏ سوره الحج : ايه ا 


ص :65 


وقد عرفت فى بحث المسجد عدم دلالله الآديه على ذلككء إذ الحرام عباره عن التوهين والتهتّكك؛ وكون مطلق التعظيم من 
الواجبات غير معلوم . 


نعم هو من مكارم الأخلاق عند المؤمن؛ ولا إشكال فى حسنه » نعم إن صدق على هذا الدخول عنوان التهتكء فلا إشكال 


حينئذٍ فى حرمته» ولكن لابدٌ من إثبات ذلك من دليل آخر. 
ما بحرم على الجنب / اللبث فى المشاهد المشرّفه 


ومنها : الاستدلال بفحوى الحكم فى المسجده بناءً على ما يستفاد من النصوص من أنّ ملاكك حرمه | لمسجد هو اشتماله على 
مدفن معصوم من نب أو وصئء كما قيل: السرٌ فى فضل صلاه المسجد قبر لمعصوم به متشهّد. 
هذا كما ذكره فى «مصباح الهدى) . 


فقد يمكن أن يُجاب عنه: بأنّ حكم حرمه الدخول فى المسجد معلّق على عنوان المسجديه. لا على شرافه المكان» فلا وجه 
للتعدّى عنه إلى غيره؛ ما لم يقم عليه دليل» ومجرّد أفضليه المشهد عن المسجد لا يوجب انسحاب حكم المسجد عليه فضلا عن 
أن يكون أولى . 


ولكن هدالاً بكرن جرابا لل الآنه يدف كرون حرمه السجد لأجل كر مدفن المعصوم. فلابدٌ كون المدفن الظاهر أولى من 


المدفن غير الظاهر . 


والأولى أن يناقش فى أصل الدعوى والقول بأنّه على فرض ثبوت ذلكك, يكون المدفن عادهً فى جزء معن وقطعه معّنه» مع أنَّ 
المسجد ربّما يكون فى محيط أعظم مشتملاً على غرف متعدّده؛ فلعلّ وجه هذه الأخبار بيان أصل شرافه المكان لذاته بحيث 
شار سه : فيدور الحكم مدار ذلك, حتّى يستفاد منه الأولويّه. 


ومنها : استفاده ذلكك من جمله من الأخبار الوارده من المنع عن دخول الجنب 


ص :6060 


فى بيوتهم عليهم السلام حال حياتهم؛ مع ما ثبت من أن حرمتهم متا كحرمتهم حت فلا بأس بذكر الأخبار الوارده فى ذلكك 
مثل: روايه بكر بن محتّردء قال : «خرجنا من المدينه نريد منزل أبى عبدالله عليه السلام » فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو 
جنبٌ ونحن لا نعلم» حتّى دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام » قال : فرفع رأسه إلى أبى بصيره فقال : يا أبا محمّد أما تعلم أَنّه لا 
ينبغى لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال : فرجع أبو بصير ودخلنا/(1) . 


وك عبد اللدنه نحعفر الجميز ع1 فى اقرب الالتام حي شد رك إسحاق عو وكرام عقيل الأردى عمقل 


وروايه أخرى للمفيد فى «الإرشاد»» عن أبى بصيره قال : «دخلت المدينه وكانت معى جويريه لى فأصبت منهاء ثم خرجت إلى 
الحمّام» فلقيت أصحابنا الشيعه وهم متوججهون إلى أبى عبدالله عليه السلام » فخفت (فخشيت) أن يسبقونى ويفوتنى الدخول 
إليه فمشيت معهم حتّى دخلنا الدار» فلمًا مثلت بين يدى أبى عبدالله عليه السلام نظر إلى ثم قال : يا أبا بصير! أما علمت أن 
نرف الالجاف و لكك لفان لاك جدسليا الصى؟ فاسعيي ل فقلك لمات وسول الله ات لقيك أعمعانا فحسية ان ترش 
الدخول معهم, ولن أعود إلى مثلهاء وخرجت100) . 


وروايه ثالثه لأبى بصير على حسب تقل الكشّى فى كتاب «رجال الكشى): بإستاده عن رجل» عن بكيره قال : «لقيت أبا بصير 
المراذى فقال : أين تريد؟ قلت : أريد مولاكك قال : إذا أتبعكك : فمضى فدخلنا عليه وأحلٌ النظر إلبهء وقال ؛ 


. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١18 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١8 ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص :68 

فكذا تذخل بيوت الأنياء وأنث جنب؟ فقال: أعؤة بالله من غضي الله وغضبكك: وقال : أستغفر اللهولا أعوة410. 

وروى ذلكك أبو عبدالله البرقى عن بكير . فهذه الروايات الثلاث مشتمله على النهى عن الدخول فى بيوت الأنبياء بل وأولادهم . 
ولا إشكال فى دلالتهاء إل ما يتختل دلالتها على الكراهه لاشتمال لفظ: «لا ينبغى» فى روايته الأولى . 


مضافاً إلى عدم ظهور هذه الكلمه فى جميع الموارد فى الكراهه؛ إذ زسا سمل فن الاسكناة إلى عمل الأماث وشأته بصوره 
النهى التحريمىء نظير استعمال كلمه أولى فى الوجوب فى آيه أولوا الأرحام دون الندب. 


ولكن لو سلّمنا ظهورها فى الكراهه» وقلنا يصمح لكن فيما إذا لم تدلّ القرينه على خلالفه. كما فى المقام» لما ورد فى الروايه 
الثانيه والثالثه ما يدل على الحرمه» فتوجب صرفه عمّا هو عليه» بل وفى غير هذه الروايات كما سنشير إليه» إذ من الواضح أنّهِ لو 
كان ذلك أمراً مكروهاً لما واجهه الإمام عليه السلام بهذه الشدّه حتّى يقول أبو بصير : قد استحيبتء أو يقول فى جوابه بعد أن 
نظر إليه شزراً : أعوذ باللّه من غضب الله وغضبككء حيث لا تناسب هذه الأمور مع الكراهه . 


نعم هنا فى روايه رابعه عن أبى بصيرء حسبما نقلها على بن عيسى فى «كشف الغمّه نقلاً من كتاب «الدلائل» لعبد الله بن جعفر 
الحميرى ما يشمل الإشكالء وهو عن أبى بصيرء قال : «دخلت على أبى عبداللّه عليه السلام وأنا أريد أن يعطينى من دلائل 
الإمامه مثل ما أعطانى أبو جعفر عليه السلام » فلممًا دخلت وكنت جنباًء فقال : يا أبا 


. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١18 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص : /اة 


محمّد ما كان ذلك فيما كنت فيه شغل تدخل علي وأنت جنب؟ فقلت : ما عملته إلا عمداً . قال : أولم تؤمن؟ قلت : بلى ولكن 
ليطمئن قلبى . وقال : يا أبا محمّد قم فاغتسل » فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسى وقلت عند ذلكك : إِنّه إمام)(1) . 


ورواها سعيد بن هبه الله الراوندى» فى «الخرائج والجرائح» عن أبى بصير نحوه . 


وجة الأشكال: هو ما أجاد فى ببانه المحقّق الهمداتقى حيث يقول : إن الذى ساعده الاعتبارة.ويؤئده ألفاظ الروابات: أن هذا 
الفعل لم يصدر من أبى بصير إلا مره أو مرّتين؛ مره للاختبار» وأخرى مخافه فوت الدخول ... إلى أن قال : وعلى تقدير صدور 
الفعل منه مراراًء فهو من أقوى الشواهد على الكراهه, إذ لو فهم من النهى فى الواقعه التى صدرت منه للاختبار» كونه عالماً 
بمرجوحته الفعل» وإِنّما صدر منه عمداً تحصيلا لاطمئنان القلب الذى لا يحصل إلا بالمشاهده » فلو علم حرمه الدخول فى البيت 
لاختبره بشىء آخر ممما يجوز له ارتكابه» ولأمره الإمام عليه السلام بالتوبه كما أمره بالغسلء فتأمّل) انتهى محل الحاجه(!) . 


ولكن يمكن أن يجاب عنه : بأنّ ظاهر الروايات تعدّد صدور الفعل منه» لكن لا ينافى ذلكك مع الحرمه لاحتمال كون الاختبار 
كان فى المرّه الأولى» حيث أنْه ليس فيه إشاره إلى كون حضور الجنب عند الإمام عليه السلام حراماء بل المستفاد مثه هو إخباره 
الإمام بالجنابه» وأمره بإتيان الغسل» حيث يجامع مع ظنّه بالمرجوحته ولا يظهر منه الحرمه , فلعله حيث لم يتوسجه الحرمه فعل 
ثانيا» ففهّمه الإمام حينئذٍ حرمه ذلكء ولعله لذلكك حدّ النظر إليه» وعلّله بأ الجنب لا 


. " من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١18 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
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ص 6/٠:‏ 
يدخل نيوت الأنياء وأولاذ الأثبياة. 
فالإشكال بأنّه لو علم الحرمه لاختبره بشىء آخرء غير وارد» لما قد عرفت من عدم التنافى بين الحرمه وعدم علمه» كما لايخفى . 


كما قد يود الحرمه ما ورد عن الراوندى فى «الخرائج والجرائح» عن جابر الجعفى» عن زين العابدين عليه السلام ء إِنّه قال : 
«أقبل أعرابى إلى المدينه » فلمًا صار قرب المدينه خضخض )١(‏ ودخل على الحسين عليه السلام وهو جنبٌء فقال له : يا أعرابى! 
أما تستحى تدخل إلى إمامكك وأنت جنب ء أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم؟ فقال الأعرابى : قد بلغت حاجتى فيما 
جئت له فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه» فسأله عمّا كان فى قلبه)(؟) . 


إن قوله : «أما تستحى» لا يناسب مع الكراهه. 


ولا يأتى هنا ما أجاب المحمّق الهمدانى فى رد دلاله الغضب على الحرمه: فإنّه لا ينبغى صدور مثل هذه الكراهه عن مثل أبى 


بصير بحسب شأنه » لوضوح أنّ الأعرابى لم يكن مثله. 
فيظهر منه أن نفس العمل كان مبغوضاً للشارع» فيدلٌ على الحرمه من أىّ شخص صدرء كما هو واضح . 
ثم فى «المصباح)» للهمدانى: إِنّه بعد التسليم بالدلاله على الحرمه؛ فيدلٌ مطلقاً » فبعد تحقّق النسبه يكون الدخول حراماً» سواء 


كان فى حياتهم أو بعد مماتهم, فلايحتاج الاستدلال إلى المقدّمه الخارجيه من أن حرمتهم بعد مماتهم 


-١‏ أى استمنى بيده كما فى القاموس. 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب / من أبواب الجنابه» الحديث 78 . 


ص:694 
ولكنكك خبير بأنّ التخطى عن بيوتهم إلى قبورهم _ مع أنه لا يصدق عليها البيت عرفاً _ قياسٌ » لا نقول به . 


لا يخلو عن نقاشء, لوضوح أنه قد يتوهّم _ لولا-هذه المقدّمه _ بكون وجه الحرمه هو الدخول فى بيوتهم للحضور عندهم 
عليهم السلام حا لا لمطلق البيت» ولو لم يكونوا موجودين فيها. 


فبعد ضميمه هذه المقدّمه المستفاده ممّا ورد فى زيارتهم من القول: «أَنَى أعتقد حرمه هذا المشهد الشريف فى غيبته» كما 
أعتقدها فى حضرتهاء يفهم ثبوت الملا-زمه بين حرمه حضور الججنب عندهم حت وحرمه الحضور عندهم ميت فلا خصوصيه 
حينئذٍ لذات البيت» بل الملاكك صدق الحضور عندهم» سواء صدق عليه البيت أو المشهد ‏ فتسريه الحكم إلى المشاهد لا يكون 
قياساً كما استشكله , واللّه العالم . 


الحاصل: ثبت من جميع ما يبناه كفايه دلاله الأخبار على الحرمه. وعدم ما يوجب رفع اليد عنها وحملها على الكراهه. 


بل التأمل فى الأخبار _ لاسيما فى قضيه أبى بصير _ كون المنع لمجرّد الدخولء حتّى يكون حكم مشاهدهم كالمسجدين, 
كك يكرن الضول لد النروى حرام قعل غج المككه كنا قل امفظير واسفرب لكف ماح العدائق قدس مره ةقر لد 
: اوظاهر الأخبار المذكوره تحريم مجرّد الدخول, وإن كان لامع اللبث . إلا أن يقال : إِنّ إنكاره على أبى بصيرء لعلمه بإرادته 
اللمخةى الول أقرب)(1) . 


. 06 الحدائق الناضره: ج”7 / ص‎ -١ 


9١:ص‎ 


كما اعترف بذلكك صاحب «الجواهر» قدس سره حيثء قال : «بل قد يظهر من ملاحظتها المنع من الدخول فضللا عن المكث)(1) 


بل هذا هو الأحوط عندناء.وأمًا السيره المستمةة _ التى قد تمشكك بعض بها _ كانت متخذه عن لسان هذه الأخباره من تحب 
المتورّعين _ بل غيرهم _ عن الدخول إلى مشاهدهم: فلا نحتاج إليها حتّى يستشكل فيها بما فى «مصباح الهدى, بأنّها لا تدل 
على الحرمه لأنا نشاهد سيرتهم بعدم الدخول فى مشاهدهم بغير وضوء حتَّى لمثل دخول حرم السيد الكريم عبد العظيم (رض) 
معتذراً بأنّه لا يكون على الوضوء مع أنه لا إشكال فى دخول مشاهدهم بلا وضوء قطعاً . 


لما قد عرفت من دلاله الأخبار بذلكك . فالسيره المتّخذه هنا تكون مع الدليل» وتكون حيجه وهو المطلوب . 
هذا كله فى حكم دخول الجنب فى داخل المشاهد والحرم والضرائح المقدّسه. 


بل قد يستظهر من كلام المحمّق الهمدانى؛ أن قبول حرمه الدخول فى المشاهد المشرّفه يعدّ أهون من الالتزام بالحرمه فى 
الدخول إلى بيوتهم حال حياتهم. لأنّ المشاهد من المشاعر العظام التى تشدّ الرحال إليها للتشرّف بهاء فلا يببيعد دعوى كون 
دخول الجنب والحائض هتكاً لحرمتها عند المتشرّعه وإن كان فى إطلاقها نظر . 


قلنا : لعل وجه هذا التومّمء كان لأجل الشىء الذى ذكره صاحب «مصباح الفقيه» فيما قبل ذلكك. وهو قوله فى بيان وجه 
الإشكال فى الذهاب إلى الحرمه . 


. 37 الجواهر: ج7 / ص‎ -١ 


ما١:ص‎ 


«من إمكان دعوى القطعء بأنّه لم يزل يبيت الجنب والحائض من أهل بيتهم ومواليهم الواردين عليهم فى بيوتهم» ولم يكونوا 
يكلفونهم بالخروجء أو المبادره إلى الغسل أو التيمّم» كيف ولو كان الأ.مر كذلكك لشاع الحكم بين مواليهم» وصار لأسجل 
معروفنته من زمن النبئ صلى الله عليه و آله إلى عصر الصادقين من ضروريات الدَّين» فكيف يختفى عن مثل أبى بصير الذى لم 
يزل يتردّد إلى بيتهم؟» انتهى محل الحاجه(١)‏ . 

ولكنكك إذا تأمّلت» تفهم عدم ورود هذا الإشكالء لأنّه ربما يكون ويستلزم الالتزام بذلكك لأهل البيت ومواليهم تسراً وحرجاً 
شديدين » خاصّه النساء التى عادهٌ ما تعرض لهِنٌ الحيض خلال الشهر فالأمر بخروجهنٌ من البيت لا يمكن تصوّره فى حفَّهنٌ 
والالتزام به ليس إلآ الا-لتزام بأمر غير ممكن عادة» كما لايخفى» بخلاف مثل ما نحن بصدده حيث لايلزم شيئاً من ذلك, وإلآ 
لأمكن القول بالجواز فى مثله هنا أيضاً . 


مع أنه ممكن الدعوى باختصاص هذا الحكم لمن كان وارداً عليهم عليهم السلام » لا لمن كان فى بيتهم, فلا يرد النقض بمثله. 
كما لا يخفى ء واللّه العالم . 


ثم جاء فى «الجواهر)»: «هل يلحق بالجنبء الحائض والنفساء؟ إشكالء ولعلّ التعظيم واشتمالها على ما فى المسجد يرد الأوّل» 
سما مع اشتراكك الحائض مع الجنب فى كثير من الأحكام. 


ويحتمل العدم؛ لحرمه القياسء بل لعله مع الفارق» بل قيل إِنّ الظاهر أنّ الحائض والنفساء ربّما كنّ يدخلن بيوتهم للسؤال عن 
المشكلات التى ترد عليهنٌ واللّه أعلم» انتهى . 
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ص : 1م 


والظاسن: أن الاشكاق بعوواوف لذن المله مق حزفهة التدهول: أى الشكة مو الك نس إلا الأجر الاحترام» وهذا المعنى جار 
فيهماء ولأجل ذلك قد قلنا بالاحتياط عو نالا والفياة حكن الاجمان فصلا عن المكت واللبث» كما لايخفى . 


وما ذكره أخيراً من الإشكال غير وارد» لإمكان القول بالاستثناء» لاحتياجهم من السؤال عن ذلكك المسائل الشرعيه» فضالًا عن 
الاستثناء بالنسبه إلى أهل منزلهم عليهم السلام ومواليهم؛ فلايكون ذلك نقضاً للحكم . 


الفرع الثانى: فى بيان حكم الرواق هل هو ملحق بالضرائح المقدّسه حتّى يكون كالمسجدين» فيكون المرور والاجتياز أيضاً 
حراماً » أو يكون مثل حكم المساجدء بأن يكون المكث حراماً لا الدخول للمرور أو لا يكون ملحقاً بشىء منهما ؟ 


ففى «الجواهر): «هل يقتصر فى الحكم حينئذٍ على نفس الروضه المقدّسهء أو يلحق بها الرواق ونحوه؟ وجهان: أقواهما الأوّل). 
والدليل على قوله أنه ذهب إلى كون الضرائح كالمساجدء فينتج تجويز الدخول إلى الرواق» حتّى مع المكث . 


ولكن الأ-ظهر المقتضى للحكم بالاحتياط؛ كونها كالمساجد. فى جواز الدخول فيها للاجتياز» كما أنّ الأحوط فى الضرائح 
كونها كالمسجدين » بلا فرق بين الجنب والحائض . 


ولعل وجهه هو الإشكال فى صدق الحضور بمجرّد الدخول فى الرواق مع المرور والاجتياز» إن أريد منه الحضورء فيما يصدق 
عليه كونه داخلاً فى المشاهد. 


وه عون العشية عق لا طيدق: تعلق بز قاذ كه الروهيه العدية ركان سجر هه بتكلا للد دا اناسل الررواف قات 


3-4 ٠ 
فيه تردد.‎ 


ص :1 
ووضع شىء فيها .)١(‏ 
فالأحوط اغثار حدٌ الأوسط من جواز المروزء دون المكث: كما عليه بعض أصحات الفتوى . 


00 وقد صرّح بالحرمه جمغ كثير امو الأصحاب» مثل ما ورد فى «الفقيه) و«المبسوط» و«الجمل» و«العقود» و«الغنيه» و«الوسيله» 
و«المهذّب» و«السرائر» و«الجامع) و«المعتبر) و«النافع) و«المنتهى» و«الإرشاد)» و«القواعد» و«المختلف» و«الذكرى» و«الدروس» 
و«اللمعه» و«الروضه) و«العروه» و«الحدائق» و«الجواهر» و«مصباح الفقيه») و«مصباح الهدى). 


وأصحاب التعليق على «العروه» كلهم بل عن «الغنيه) نقل الإجماع عليه» بل عن «المنتهى:»: أنه مذهب علماء الإسلام. 
ما يحرم على الجنب / وضع شىء فى المسجد و الأخذ عنه 

عدا سلار فى «المراسم» حيث ذهب إلى إِنّه يندب أن لا يضع . 

ولا إشكال فى ضعفه لمخالفته مع الإجماعء بل مع الأخبار التى ستذكر . 


بل ظاهر الأصحاب وإجماعهم على جواز الأخذ من المساجد. حيث قال العلامه فى «المنتهى' : إِنّه مذهب علماء الإسلام المفيد 
كماقى سابقة _موافقه ذلكف لفترى علماء الفريقين: ححيث لا يظلق بهذا الأ قي كما لايشفن . 


فالدليل على حرمه الوضع للجنبء وجواز الأخذ _ مضافاً إلى الإجماع _ هو الأخبار الوارده فيهما مثل: صحيحه عبد الله بن 
سنان» قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ «قال : نعم ولكن لا 
يفعنان فى المح لا . 
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ص : 56 

فإنُ التناؤل والأخل من المسجد» يكون على نحوين: 

قار أت ككورة متوظا الدع ل قدو يفك لذ يمك الأ بالد حول قف 
واررق :هالا يكون كد لكف وبل وتحنق بكاييما: 

فهل الجواز مختصٌ بالأوّل أو يعم الثانى أيضاً ؟ 


والذى يظهر من صاحب «الجواهرا من قوله : «إذ من المعلوم أن المراد أن الدخول إليه للأخذ منه»» ويشعر به حيث قال قبله : «بل 
المراد حرمه الدخول للوضع؛»؛ كما يشعر به ذكره فى مقابله جواز الأخذ منهاء هو الأوّل . 


بل قد صرّح بذلكك الشيخ الا-ملى فى «المصباح» خوك شال ققال: أن" التحفو ل الجن سي يكون طنط الله وحور 
والدخول للوضع حيث لا اضطرار إليه فباق على حرمته ». 


والحال أن الأخذ منه جائز مطلقاً سواء توقف الأخذ على الدخول أم لا ء وكون الغالب متوقّفاً عليه» لا يوجب التقييد فى الروايه » 
كما أن الدخول فى المسجد للمرور _ غير المسجدين _ جائرٌ مطلقاء سواء أخذ منه شيئاً أم لا » فمثل هذا الإطلاق يجرى فى 
مقابله من الحرمه فى الوضعء أى لا يضعان فيه مطلقاً سواء توقّف الوضع على الدخول أم لاء فلا وجه لانحصار حكم الحرمه 
بالوضع الذى يتوقف على الدخولء فهذه الروايه قابله للاستدلال لكلا طرفى الحكم, كما لايخفى . 

وروايه صحيحه زراره» ومحتد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «الحائض والجنب لا يدخدلان المسجد إلآ 
مكاز ين إلى أن قال عو أخداق من المتتجد ولا رمبقاة فيه ا : قال ورارطعقلك لقنا الهنا: أجدإن متدولا يعات ف؟ 
قال : لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه. ويقدران على وضع ما بيدهما فى 


ص :80 

غيره» الحديث12) . 

إن صدر هذه الروايه دال على كون الدخول بصوره الاجتياز جائزء سواء أخذ منه شيئاً أم لا ء فإذا كان الدخول بلا أخذ شىء 
للمرور جائزاً » فكيف يمكن القول بحرمه الأخذ منه. لو لم يتوقف على الدخولء فأخذ الشىء من المسجد مطلقاً _ أى سواء 


كان موقوفاً على الدخول أم لا _ جائزاً لما عرفت من دلاله صحيحه عبداللّه بن سنان» بل وصدر روايه زراره ومحمّد بن مسلم 
عليه . 


فحينئذٍ كان لازم هذا التقابل هو حرمه الوضع فى المسجد مطلقاً كالأخذ لا حرمه خصوص الوضع المتوقّف على الدخول . 


نعم بقى هنا شىء»؛ وهو ذكر التعليل فى ذيل حديث زرارهء حيث جعل العله فى الافتراق» لزوم التوقف فى الدخول حين الوضع 
و الأخذ ء فيدور الأسمر بين رفع اليد عن التعليل والأخذ بالإطلاق » وهذا ما ذهب إليه الشهيد فى «المسالكك» وصاحب 
«المداركك» و«المستند» للنراقى و«العروه» وبعض أهل التعليق على «العروه). 


أو الأخذ بالتعليل والتقييد بذلكك فى الإطلاقء فيثبت قول صاحب «الجواهر) ومن تبعه من الفقهاء» بأن يكون الوضع الذى يستلزم 
التوقف حراماً لا مطلقاء فلا يحرم الوضع من الخارج, ولا فى حال العبور أو المكث الجائز بالاضطرار . 


والظاهر كون الأوّل أقوى, لإمكان أن يكون ذكر التعليل بلحاظ الغالب فى الخارج» حيث لا يتحمّق الوضع نيعا الابعد الدعوله 
نظير قيد الحجر فى الربائب فى الآيه . 


فحينئذ لا يكون لمثل هذا التعليل مفهوماً موجباً لتقيبد الإطلاق . 


.١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :88 


مضافاً إلى أن الدخول للاجتياز إذا كان جائزاً » فكيف يحرم مثل ذلكك إذا كان موقوفاً عليه الوضع أيضاًء فلابدٌ أن يكون الحرمه 
حينئبٍ لأجل حرمه نفس الوضع مطلقاًء أى إذا كان هو حراماً فيكون الدخول لأجله حراماً أيضاً . كما أن الوضع فيه لولا الدخول 
كان حراماًء مع أنَّ إباحه الأخمذ وجوازه إذا كان لأجل توقفه على الدخولء. وكان إباحه الدخول لأجل كونه موقوفاً عليه للأخذء 
فيلزم حينئذٍ القول بحرمه الدخول فى غير صوره الأخمذ ولو اجتيازاً أو مروراء مع أنه لا إشكال فى جوازه؛ سواء أخذ شيئاً من 
المسجد مع الدخول أم لا . 


وأمّا الإشكال بأنّه لو كان الوضع _ حتّى غير المتوقف على الدخول _ حراماًء لزم كون بيان العله أمراً تبعيديا وهو خلااف 
للظاهر فإنْ الارتكاز يفيد كون التعليل أمراً واقعياً لا تعتبدياً. 


فغير واردء لما قد عرفت من إمكان كون التعليل لأمر غالبى» حيث لا يتحمّق الأخذ إلا بالدخول غالبا بخلاف الوضع , فحينئٍ 
يمكن كون الوضع مطلقاً حراماًء وإن كانت الحكمه هو التفاوت بينه وبين الأخذ بذلك, كما لايخفى . 


وقد أورد المحمّقان الهمدانى والآملى روايه على بن إبراهيم فى «تفسيره) مؤيّداً لمختارهما من جواز الوضع فى المسجد إذا لم 
يكن متوقّفاً على الدخولء مرسللا عن الصادق عليه السلام » إلآ إِنه قال : «يضعان فيه الشىء ولا يأخذان منه » فقلت : ما بالهما 
يضعان فيه ولا يأخذان منه؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشىء فيه من غير دخولء ولا يقدران على أخذ ما فيه حتّى 
يدخلا)12). 


بأن يكون المراد من جواز الوضع صوره غير الدخولء وأن يكون النهى من 


. " من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١1/ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص : ا 
الأخذ الذى يستلزم التوقّف محمولاً على الكراهه» جمعاً مع الخبرين السابقين» حيث قد أجاز الأخذ مع الدخول . 


هذاء ولكن يرد عليهاء أن التعليل المذكور فى روايتى زراره وعلى بن إبراهيم يعد تعليلا واحداً» ولكن للحكمين المتناقضين من 
الحرمه وعدمه؛ وهو أمرٌ لا يمكن تعفّله. فمجرّد حمل النهى على الكراهه؛ لا يوجب رفع هذا الإشكالء فلا سبيل لنا إلا بتركك 
إحداهماء ولا ترديد فى كون رفع اليد عن المرسلء, أهون من رفع اليد عن الصحيحتين» خصوصاً مع عدم وجود هذا التعليل فى 
إحداهماء كما لا يخفى . 


ولعلة لذلكك لم يستشهد بهذه الروايه صاحب «الجواهر) وغيره . 
فالحقّ حينئذٍ يكون مع غير ابن فهد. والمحقّق فى «المعتبر» والعلامه فى بعض كتبهء خلافاً للشهيد فى «المسالكك») وغيرهم بكون 


الوضع حراماً سواء دخل لأجل خصوص الوضع أو للاجتيازه ثم وضع أو دخل للأخذ ثم وضعء أو كان الدخول مضطراً إليه 
ووضع فيه » فالوضع فى جميع هذه الصور يعد حراماً. 

نعم إن اضطرٌ إلى الوضعء ولو لم يضطرٌ إلى الدخولء لم يكن الوضع حينئذٍ حراماً كما لابخفى . 

ثم قال صاحب «الجواهر): «أنَّ ظاهر النصّ والفتوى أنه يجوز له ذلكك (أى الأخذ) وإن استلزم لبثاً طويلاء وما عساه يظهر من 
بعضهم أن المراد بجواز الأخذ من حيث كونه أخذاً فى مقابله الوضع, وإلا فلا يحل لأجله ما كان محرماً سابقاًء كاللبث فيما عدا 
المسجدين» والتعواة فيجنا + نات علي تج يما كسس الأهد يالك لظاهر النصّ والفتوى فتأمّل» » انتهى كلامه 


رفع مقامه ). 


ووافقه المحمّق الهمدانى فى «المصباح»» والمحقّق الآ-ملى فى كتابه» خلافاً لصاحب «الحدائق» حيث صرّح بقوله : «إذ إباحه 
التناول مقتّده بما إذا لم يكن 


8/٠: ص‎ 

لبثء كما هو الظاهر فتوىٌ ودليلاً ... إلى آخره؛ . 

ولا يخفى عليكك أنْ اللبث فى الأخذ: 

ما بحرم على الجنب / أخذ شىء عن المسجد و الأخذ عنه 


تارءٌ: يلاحظ بما يستلزمه عادءٌ من جهه مقدّماته العاديه» من دون لبث طويل خارج عن المتعارفء فهو مما لا يمكن انفكاكه عن 
جواز الأخذ, فلابدٌ من القول بجواز الأخذ حتّى مع المكث . 


وأخرى: باسظ بأكثر ماهو المتعارئ» كالجلوس أو المكث الطويل +قالقول بدخول مثل ذلكك قن إطلاق النصّن والقتوض متنا 
لا يخلو عن تأمّل.لانصراف الإطلاق عن مثله . 


كما أن ظاهر إطلاق النصّ فى الرخصه للأخذء شموله حتّى لما لو استلزم الأخذ من الدخول والخروج من باب واحدء بخلاف 
تجويز الدخول للمرورء حيث قد عرفت ظهوره فى المسجد الذى له بابان» فلازم ذلكك كون جواز الدخول فى المسجد له فردان: 
أحدهما: للاجتياز لخصوص ما له بابان. 


والآخر: للأخذ للأعمٌ منه» حتّى يشمل ما له باب واحد . 
ثم إن حكم جواز الأخذ هل يعم ويشمل المسجدين اللذين سيأتى بحثهماء أو مختصٌ بغيرهما؟ 
قيل : فيه وجهان من إطلاق الروايتين» فيعتم لهما. 


ومن كون سوقهما لبيان حكم سائر المساجد _ كما يدل عليه روايه جميل» حيث قد استثنى المسجدين منه » وهذا هو الأظهر 
عندنا للانصراف عنهماء لاشتمالهما على أحكام مختضّه بهما _ فلا يبعد عدم شمول جواز الأخذ لهماء مضافاً إلى كونه موافقاً 
سواط تمن ديه لكك فى المقضيض.» فالأمل عدمة. 


ثم الظاهر من إطلاق جواز الدخول للأخذ, هو الإطلاق من حيث كون الشىء 


ص :84 


ملكا له أو للغير » أو كان مباحاً وأراد أخذه منهء حتّى ولو كان من المحقرات كالحطب والكبريت وغيرهماء كلّ ذلكك للإطلاق 


كما أنْ الوضع الحرام ليس ما يصدق عليه ذلكك » فالوضع الحاصل من حمل الدابّه وإرسالها إلى المسجد حتّى تضع حملهاء أو 
ربط الرساله بطير وإرساله إلى المسجد لكى يسقطها فيه غير محرّم؛ لعدم صدق الوضع بذلكك عرفا . 


نعم لا يبعد الصدق على وضع شىء بالآله أو الإلقاء فتأمّل . 


)١(‏ حرمه الجواز فيهما ممما لا خلاف فيه» وهو خيره «الغنيه) و«الوسيله» و«المهدّب» و«السرائر» و«الجامع) و«المعتبر) و«المنتهى» 
و«القواعد» و«الإرشاد» و«التذكره» و«الذ كرى» وغيرهم من الأصحاب قلايماً وحلدنا : 


بل فى «الغنيه» و«المداركك) الإجماع عليه» ونسبه فى «التذكره» إلى علمائنا . 


فإطلاق بعض من جواز الاجتياز فى المساجد» مشثل المفيد وسلار والشيخ فى «الجمل» و«الاقتصاد) و«المصباح"» ومختصره» 
والكيدرى إراده غير المسجدين» حيث لم ينقل الخلاف فى هذه المسأله . 


ما بحرم على الجنب / الاجتياز المسجدين 


لله عليه و آله لا يدخلهما على حال» دالٌ على خلاف ما نسب إليه خصوصاً مع ملاحظه تذيله بقوله : «فإن كان فى واحد منهما 
فأصابه احتلام» خرج منهما بعد أن تيمم من موضعه؛ . حيث أراد من هذه الجمله الاجتناب عن الحرام لا الكراهه؛ كما لايخفى . 


والحاصل : الإجماع المنقول _ بل المحصل _قائمٌ على الحرمه. وهو دليل فى 


7٠١:ص‎ 


المسأله» ومعتضد بالأخبار المستفيضه المعتبره مثل: روايه أبى حمزه الثمالى» عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث طويل: (إِنَّ 
الله أو إلى تقة اماظرر سعد كب إلى 1 ال دولا بصن قه عس تن 


وروايه جميل» قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب يجلس فى المساجد؟ قال : لا » ولكن يمرٌ فيها كلّهاء إلا المسجد 


ما بحرم على الجنب / لو أجنب فى أحد المسجدين الشريفين 


ومثله حديثه الآخر(. 


وروايه محمّد بن حمران» عن أبى عبدالله عليه السلام ‏ قال : «سألته عن الجنب يجلس فى المسجد؟ قال : لاء ولكن يمرٌ فيه إلا 
المسجد الحرام نمت النديهة للحن 1805 وووايه عداللة بن سنان» عن أبى حمزه. قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : إذا 
كان الرجل نائماً فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول فاحتلم, فأصابته جنابه» فليتم ولا يمرّ فى المسجد إلا متيمماًء ولا بأس أن 
يدوق سائر الستاجد» الحديت 8 . 


وغير ذلكك من الأخبار الوارده فى الباب ١8‏ فراجعها. 
فالمسأله من هذه الجهه واضحه لا يحتاج إلى مزيد بيان. 


والظاهر كما عرفت عدم الجواز مطلقاًء أى حتّى للأخذ الذى كان جائزاً فى غير المسجدين؛ كما عرفت بحثه» بل قد يقال : دلاله 
إطلاقات الأصحاب على المنع لذلكء كما فى «الجواهر) . 


. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 7 من أيبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 
. 5 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه: الباب‎ -* 
. 2 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -' 
. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 ه- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص: الا 
ولو أجنب فيهماء لم يقطعها إلا بالتيتمم .)١(‏ 
)١(‏ ذهب إليه صاحب «الجامع» و«القواعد»» أى كان ذلك حكم من أجنب فى المسجدينء سواء كان بالاحتلام أو غيره . 


بل قد يظهر التعميم عنهما إلى المجنب خارج المسجد إذا دخل إليه سهواً أو جهلاً أو عمداً عصياناً. كما هو المنقول عن 
«الإرشاد)» و«الدروس» و«البيان» وعن موضع من «التذكره)»» خلافاً لجماعه ثالثه» مثل ظاهر «الهدايه» و«الفقيه» و«المبسوط) 
و«السرائر» و«المعتبر) و«النافع) و«المنتهى» و«التحرير» حيث ذهبوا إلى اختصاص الحكم بالمحتلم فيهما فقط . 


بل واختاره بعض المتأخرين من أصحابناء كما فى «الجواهرا). 


فصارت الأقوال هنا ثلاثه » ولكن قد يوجد فى المسأله قولاً رابع وهو وجوب التيتمم على مطلق الجنب بأقسامه الثلاثه» لكن إذا 
كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج والغسلء وإلا فيخرج من غير تيمم فى الأوّل ويغتسل فى الثانى. 
هذا كما فى «العروه»» ووافقه كثير من أصحاب التعاليق» كالبروجردىء والسبّد عبد الهادى الشيرازىء والسئّد جمال الكليايكانى» 


والاصبهاناتى وغيرهم مما لا نطيل بذكر أسماءهم . 


وحيث أنْ الوقوف على مستند الأقوال موقوف على ملاحظه النصوص الوارده فى المقام, فنقدّمه أوّلاً ثم نتعرّض لوجه اختلافهم 
فى فقه المسأله . 


وممّا يدل عليه صحيحه أبى حمزه؛ قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الرجل نائماً فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول 
صلى الله عليه و آله » فاحتلم فأصابته جنابه. فليتيمم ولا يمر فى المسجد إلا متيمّماً» ولا بأس أن يمرّ فى سائر المساجد ولا يجلس 


ص: "لا 


ولكن لفظ الخبر على روايه المحدق فى «المعتبر): «فاحتلم أو إصابته جنابه)»» بدل «فأصابته»» حيث يختلف وجه الاستدلال؛ كما 


سئشير إليه إن شاء الله . 


ومرفوعه الكلينى فى «الكافى)»» حيث نقله عن محمّرد بن يحيى» رفعه عن أبى حمزه قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان 
الرجل نائماً فى المسجد أو مسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله » فاحتلم فأصابته جنابه» فليتيمم ولا يمرّ فى 
المسجد لمعا ست بغري منه» ثم يغتسل» وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلكك» ولا بأس أن يمرًا فى سائر 
المساجد ولا يجلسان فيها»(1) . 


هذه الروايه متفاوته مع السابقه. أوّلاً: فى أنه قد ورد فيها ذكر المسجد بالإطلاق قبل مسجد الحرام. 

وثائياً: حدمله فأصابته مطابقة لما نقله «الكاف وق هيحيده غبد الله رخ سنان لآ كما وواها المحتق فى «المعقيره: 
وثالثاً: بإضافه حكم الحائض إلى حكم الجنب . 

فهذه الأمور الثلاثه موجبه لاختلاق الحكم فى المسأله كما ستشير إليه:. 


فإذا عرفت النصوص الدالّه على وجوب التيمّم للمجنب فى المسجدء, يظهر لكك ضعف القول باستحباب التيممم» المنقول عن ابن 
رسيت لاذلا عله لا الأصل الذى لا يمكنه المعارضه مع الأدلّه. 


ولأجل ذلكك نسب حكم وجوب التيتمم فى «المعتبر) و«المنتهى» إلى علماثناء 


. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. " من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص :"ا 


والظاهر أن القول بوجوب التيتمم» عند عروض الجنابه لكام فى الستعويي ذا عات وده ب لاموايية! الالعادت يهو 
الاختلايف فى كيفيه الاستدلال» فمن ذهب إلى لزوم التيقم لخصوص المحتلم مطلقاً را فد كه عمق السدا؟ السصر م 
زمان التيمم أم 050 من الخروج بأقصر من زمان التيمّم أم لا -فقك السفة ل كاه كييك عدا للد بن سنان عن 


أبى حمزه. وقرأ نسخه «الكافى» بقوله: «فأصابته» لا بما فى «المعتبر) . 


ومن ذهب إلى التعئد بلزوم التيمم مطلقاً مثل الأوّلء إلا إِنّهِ عمّم الحكم من المجنب المحتلم إلى كلّ مجنب فى المسجدين فإنّه 
نفدل بيد العديكة لاه تمبّدكك بنقل «المعتبر) من قوله: «أو أصابته»» حيث يشمل الاحتلا-م وغيره» إذا كانا فى 


ومن ذهب إلى التعميم» حتى بالنسبه إلى المجنب خارج المسجد الذى دخل فيه سهواً أو جهلا أو عمداً : فقد تمشكك بهذا 
الحديث على حسب روايه «المعتبر» إلا نه يدّعى القطع بعدم وجود الفرق بين إصابته الجنابه فى المسجد بالاحتلام أو بغيره» 
وبين إصابتها فى خارجه ثم دخوله فيه جنباً بأحد الأقسام المذكوره ولم يستفد من النصوص لزوم التخلص عن حرمه المرور 
والاجتياز جنباً بغير التيممم فى المسجدين . 


التيمم وعدمه . 


بخلاءف القول الرابع» حيث اختار التفصيل المزبور فلابدٌ أنّ المفضّل قد لاحظ الأدله وقارنها مع ما تقتضيه القاعده فى باب 
التيمّم بحيث أخرج النصوص 


ص : ؟/ا 


عن التعتّد البحت» وذهب إلى أنْ الوجه فى عدم تعرّض النصوص لصوره التمكن من الغسل _ ولا اختلاف زمان التيمّم لزمان 
الكل ار اللدرواع جهو كوف الخال عندء السمك كن التنطل )نولو الأخل اللتعارمة تويك الشيدده خالا ليه غات يون الس 
عن النجاسه. خصوصاً مع كون مورد النصوص هو الاحتلام الملازم لنجاسه البدن» وهذا هو الأقوى . 


وفى المسأله صور مختلفه» بحسب ما تقتضيه القاعده فى موارد متفاوته» فلا بأس بالإشاره إليها وهى: 


الضوره الأنولى: ما لوفرض حذوث الجنابه فى المسجذ _بالاخخلادم مغو و لقعو حونو اسل شن اص ما 


لفقدان الماء» أو لأجل استلزمه تلويث المسجدء ويكون زمان التيمم أقصر من زمان خروجه منه. 


فلا إشكال فى هذه الصوره من وجوب التيمم بحسب القاعده , بل النصوص _فى الاحتلا-م قطعاًء وفى غيره تعميماًء وفى 
المجنب فى الخارج _ إلحاقاً بل هو مقتضى الجمع بين الأخبار فى المقام» وبين ما دل على حرمه المرور والاجتياز فى 
المسجدين مع الجنابه» فإنّ التيقم حينئبٍ يعد بدلاً عن الماء فى كلّ ما يشترط فيه الطهاره» ومنه المقام فإذا تيمم المجنبء فأمًا 
أن يصير متطهّراً بسببه» أو مباحاً له المكث بذلكك فيخرج ولو كان زمان الخروج مستلزماً لدقيقتين وزمان التيمم دقيقه واحده. 

هذا إذا فرض لزوم المكث من إمكان تحصيل التيمم وأنّه لا يقدر على تحصيله فى حال المرورء وإلآ يتداخل فيصير مجموع 


الزمانين دقيقتين » ففى ذلك لا يجوز له المكث فى حال التيمم لأنّه يوجب صيروره مجموع الأزمنه ثلاث دقائق» وهو غير جائز 
لو فرض تمكنه من الغْسل خارج المسجدء بل ولو 


١/0: ص‎ 

لم يتمكن إذا فرضنا عدم جواز مكثه فيه مع التيمم مطلقاً . 

الصوره الثانيه: هى ما لو لم يتمكن من العُسل كالسابقه إلا أنّ زمان التيمّم كان مساوياً لزمان الخروجء مع فرض لزوم المكث 
فى حال التيمم. 


فقد يقال _ كما عليه المحقّق الهمدانى ._ بلزوم الإتيان بالتيمم عملا بإطلاق النصوص بإيجاب التيمم للجنب فى المسجدين» من 
غير فرق بين كون زمان الخروج أقصر أم لا فيشمل حتى صوره تساويهما. 


خلافاً للشهيد الثانى» حيث أوجب التيتمم فى صورتى كون زمان الخروج أقصر أو مساوياً لزمان التيمقم دون غيرهما . 


خلافاً لجماعه ثالثه مثل المحمّق الآملى» حيث حكم بلزوم الخروج بلا تيمم» فى صوره التساوى, مسدلا أن التيمم بالنسبه إلى 
المكث فى هذا المقدار لا أثر له» ولا يترتّب عليه أثر آخر بالنسبه إلى جواز المكث بأزيد منه. لعدم الحاجه إليه . وما ذكره هو 


الأقوىء لولا دعوى شمول إطلاق النصوص بالأمر بالتيمم حتّى لمثله . 


ودعوى استبعاده فى الوقوع» غير مسموعء لإمكان كون الشخص فى حاشيه المسجد, بحيث يقدر على الخروج عنه بخطوه أو 
خطوتين؛ حيث لا يحتاج إلى فتره زمتنه مساويه لزمان التيتمم» فلا أقل من التساوى . فمع ذلكك حكم الإمام بالتيمم . 


ودعوى ندره ذلك أيضاً » فعلى عهده مدّعيه. 


الصوره الثالثه: ومن ذلكك يظهر حكم الصوره الثالثئه» وهى أن لا يتمكن من الغسل أيضاًء لكن كان زمان الخروج أقصر من زمان 
التيّمم. 

والحكم حينئذٍ بحسب القاعده؛ هو تعن الخروج بلا تيمم لاستلزام التيمم مكثاً زائداً على المكث اللازم فى الخروجء إلا على 
القول بلزوم العمل على طبق 


٠/2: ص‎ 


2 


النصوص مطلقاًء حتى فى هذه الصوره؛ كما احتمله المحقّق الهمدانى؛ بل اختاره» حيث أوجب التيمم فى هذا القسم أيضاًء عمال 
بالتعئد باللنصوص دون القاعده . 


الصوره الرابعه: هى ما لو كان متمكناً من الغُسل فى المسجد من دون أن يلزم ذلكك تلويث المسجدء على فرض كون زمان 
الغسل أقصر أو مساو مع زمان التيمّم . 


ففى الأوّلء يكون الحكم واضحاً لعدم مجوّز للمكث الزائد مع الجنابه فى التيمم . 
وأمنا فى الثانى» فلأنٌ التيقم بدلٌ عن الغسل عند العجز عنه» فمع تمكنه منه مع زمان مساو له فلا وجه للرجوع إلى البدل . 


الهم إلآ أن يقال : إِنَّ التيمقم هنا ليس للعجز عن المبدل منه بل كان أمراً تعتّدياً فيجب الإتيان به» ولو كان زمانه مساوياً لزمان 
الغسل . 


بل على هذا الاحتمال يجب التيمم؛ حتّى لو فرض كون زمان التيتمم أطول من زمان الغسل. 
لكن الالتزام بذلك مشكل جدّاً » كما أن الالتزام بالتخيير فى صوره التساوى من حيث الزمان لا يخلو عن إشكال . 
فالحكم بتقديم الغُسل فى هاتين الصورتين الأخيرتين _ من التساوى. وكون زمان التيمم أطول _لا يخلو عن قوّه . 


إذا عرفت حكم المسأله فى الصور الخمسه. بحسب مقتضى القاعده والنصوصء فاعلم أنّه لا يتفاوت فيما قلناه من الأحكام فيها 
بين كون الجنابه بالاحتلام أو بغيره» وبين كون جنابته فى المسجد أوق كا رسدووبية كو تجولةف امكح عننا أوسهواء 
عالماً أو جاهلا . 


هذا كله تمام الكلام فى الججنب بأقسامه فى المسجدين . 


فما ذهب إليه صاحب «الجواهر» من التفصيل بين المحتلم _ من الالتزام 


ص :الا 


التعتدى بالتيمم مطلقاً فى جميع الفروضء عملا بالنصوص _ وغير المحتلم _ بالقاعده من التفصيل بين الأزمنه فى الطول والقصر 
والتساوى بين التيمم والخروج _ غير وجيه عندناء ولا يمكن الالتزام به» كما لايخفى . 


ثم يأتى الكلام فى أنه هل الحكم مختصٌ للجنب فى المسجدين, أو يشمل ويعمّ حتّى للحائض والنفساء ؟ 
وفى «مفتاح الكرامه) ألحق العلامه فى «المنتهى» و«التحرير»» والشهيدين فى «الدروس» و«الذ كرى») و«الألفيه» الحائض بالمجنب. 


بل الأمر كذلك عند المتأخَرين» مثل المحمّق الآملى؛ وصاحب «الجواهر» والهمدانى» وصاحب «العروه)» وأكثر أصحاب التعليق 


نعم قال فى «المعتبر» : «لو حاضت فى أحد المسجدين»؛ هل تفتقر إلى التيمم فى خروجها كالجنب؟ قيل : نعم عملا بروايه 
الكلينى» لكنها مقطوعه ولا يمنع الاستحباب » أما الوجوب فالأقربء لا وقوفاً على موضع الدلاله فى الجنبء ولأنّ التيمّم طهاره 
توضيه تسكن ف نكل الجتب عند عدن الناد د لذ كدلكك الحائف ‏ د افيا شيل لها إلى الظيارم: 


بل فى «الجواهر» جعل هذه الفقره فى الصحيح قرينه على كون الحكم فى الجنب تعبدياًء لا على طبق القاعده» حيث أَنّه فى التى 
أصابها الحيض فى المسجد كذلك, لعدم التأثير فى تيمممها مع بقاء الحدث والدم . 
ولك الأشرى عحدنا إلعاق(الحاطن واللقيناء الس نطف أ سوال جدتة ليا الحد وى المسمحدين أو كاثنا متسد يق 


ودخلتا فيهما سهوا أو جهلا أو عمداء أو عن غير عمد لما نشاهد اشتراكهما فى الأحكام فى كثير من الموارد» حتّى قد ورد 
حكم الاشتراكك فى النصوصء فضلا عن الفتاوى. ولبض :وه لا 


ص ://ا 
شنا عخفظ الحونة هو كوق فخولينا مل الكت بعد هنكا الحرمة” 


وتوهّم وجود الإماء والنسوه عند الأ-ثمّه عليهم السلام مع الحيض والنفاس فى الأبّام والليالى» فلو كان بملاكك صدق الهتكك 
كيف يكون ذلكك؟ 


قد عرفت جوابه» بالتفاوت والفرق بين تلكك الموارد وبين غيرهاء فلا يضرٌ جوازه هناككء عدم الجواز فى مثل ما نحن فيه . 


فطنافا إل دلاله متطاوعة ام سكي" صل حيبي نم | الكليتق قن «الكافي: الذئ رهد ادق وأفيظ الكتي الرواقةت يف ورد 
فيها : «وكذلكك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلكك). 


فإِنّ موردها وإن كان فى خصوص ما لو أحدثت فى المسجد, وكان فى حقٌ خصوص الحائض دون النفساء؛ ولكن حيث أنه 
ذكر بعد ذلك حكم جواز المرور للجنب والحائض فى سائر المساجدء ونهى عن الجلوس فيهاء يفهم كون ملاكك الحكم هو 
وجود الحدث فيهما. 


وتسريه الحكم إلى غير مورد النضّء يكون من جهه وجود الملاءك والمناط» وليس بقياس محورّم؛ كما احتمله صاحب 
«الجواهر). 


كما أن وجود هذا الملاك يوجب التعميم عن مورد حدوث الحدثء إلى كلّ ما لو كان الحدث موجوداً فيهما ولو من الخارج. 
كما قلنا فى حقٌّ الجنبء بل قد يمكن تصوير الأولويه فى الجمله بأنْ حدوث الحدث فى المسجدينء إذا أوجب لهما التيمّم؛ مع 
كون عروض الحدث فيهما غير اختيارى » ففى الحدث الذى صدر خارج المسجد ولكن كان الدخول إلى المسجد باختيارهما 
يكون بالأولويّه. 


وتوهّم كون الروايه مقطوعه أو مرفوعه أو غير قابله للاستناد. مندفع . مضافاً إلى احتمال وحده الروايه مع صحيحه أبى حمزه» 
فحينئذٍ يدور الامر فى كونهما 


ص :هلا 


والجددا نز لكان السهو فى الزياده والنقيصه. ومعلومٌ أن أصاله عدم الزياده مقدّم على أصاله عدم النقيصه. لكثره الخطأ فى 
النقيصه بما لا يكون فى الزياده» فهذا الأصل يوجب الحكم بتقديم هذه الزياده فى الصحيحه واحتمل حدوث السقط فى غيرها 


ولكن يكفى فى تأييد المقطوعه والمرفوعه» وجود الشهره بين الفقهاء فى الإلحاق» الموجب لتجويز العمل بهذه الروايه» وهو 


قوى عندنا . 


واحتمال أنه فرق بين المجنب وبينهماء حيث أنّ التيمم فى الجنب فخت اينار عن جد الات عاقف الحكي والشناء 
لاستمرار الحدث لهماء فلا سبيل لهما إلى الطهاره . ولأجل ذلك حكم المحمّق فى «المعتبرا بالاستحباب دون الوجوب . 


مندفعء بإمكان تأثير التيمم فيهماء بتخفيف حدث الحيض والنفاس لهماء نظير التيمّم للجنب فى الأكل والشربء أو الحائض 
للجلوس فى وقت عبادتها والذكر بقدر عبادتهاء فأىّ مانع أن يكون التيمّم فى المسجدين مؤثّراً فى إباحه مرورهما فى 
المسجدين مع هذه الحاله وإن لم تحصل لهما الطهاره الأصليه. 


فإن قيل: إِنَّ التيقم حكمٌ شرعى توقيفى, لا يصار إليه إلا بدليل مفقود فى المقام. 
نقول: قد عرفت وجوده هناء مع ما عرفت من كفايه تنقيح المناط فى الإلحاق, فلا وجه للتردّد. 


مع أنه لى كا 3 الأمر كما قزل اكلؤاوكه للقول امعان لأن عفنيه شيء ضقي الدل وبلا فزق دين الوشري والندت» إلا أن 
يريد بالاستحباب اللإتيان بصوره الرجاء»ء وهو خلاف ظاهر كلامه . 


وكيف كانء فقد عرفت أن الأقوى هو وجوب التيتمم فى الحائض والنفساء . 


/٠١:ص‎ 

ثم إِنْ هاهنا عدّه فروع لا يخلو ذكرها عن فائده , والمقام هو الأنسب لذكرها : 

الفرع الأموّل : فى أن حرمه المكث فى المساجد, والجواز فى المسجدين للجنب والحائض والنفساء هل كانت لسائر الناس غير 
المعصومين من نبئنا محتّرد صلى الله عليه و آله وعلى وفاطمه والحسن والحسين بل وسائر الأنثمّه عليهم جميعاً صلوات الله 
ما يحرم على الجنب / خصائص أهل البيت عليهم السلام 

أقول: لم يرد ذكر هذه المسأله فى كتب أصحابناء إلا بعضهم مثل صاحب «الحدائق» قدس سره وبعض آخرء وكان ينبغى أن 


يتئه عليها. لورود النصوص عنهم عليهم السلام بذلكك؛ حيث عد الجواز فى حمّهم من اختصاصاتهم عليهم السلام . وإليكك أيّها 
القارئ الأخبار الوارده فى ذلكك . 


منها: ما رواه الصدوق فى كتاب «المجالس» بسنده عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام » قال : «قال رسول الله 
مك العليدو النه للا يول للحد أن تحب قن هذا المح إلآ أناوعل :وفاظيه والحية والحسيو تزفق كا مق أعلى قال 
منى)010). 


والظاهر كون المراد من الأهل هم الأئمّه عليهم السلام ‏ لا مطلق من كان فى البيت» كما يشير إلى ذلكك التعليل الواقع فى ذيله 
بقوله: فإنه منى . 
منها: روايه ريان بن الصلتء عن الرضا عليه السلام » فى حديثء قال : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إلا أن هذا المسجد 


ليد تحب إلا ليد وا لسوكة. 


منها: روايه أبى رافع» قال : «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله خطب الناسء فقال : أيْها الناس إِنّ الله أمر موسى وهارون أن يبنيا 


لقومهما بمصر بيوتا وأمرهما أن لا يبيت فى 


. ١7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١١ من أبواب الجنابه. الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -1 


/م١١:ص‎ 


مسجدهما جنبء ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذرّيته» وأنّ علياً منّى بمنزله هارون من موسىء فلا يحلّ لأحد أن يقرب النساء 


فق مسجدىء ولا بيك فيه نت إلا على وذرّيتهه فمن ساءه ذلكك فهاهنا وضرب بيده الشام)(١)‏ . 

والمراد من ذرّيته كالأهل والآل» هم الأثمّه الأحد عشر عليهم السلام » كما صرّح بذلكك صاحب «الوسائل» قدس سره . 
ومثله وقريب منه روايه حذيفه بن أسيد(5). إلا إِنّه زاد فيه: «ولا يحلّ لأحد أن ينكح فيه النساء إلا على . .» الحديث . 
حيث أحلّ لهم النكاح فى المسجد, فضللًا عن الدخول جتباً . 


منها: روايه عن الحسن بن علىٌ العسكرى فى «تفسيره) عن آبائه عليهم السلام » عن النبئ صلى الله عليه و آله (فى حديث سد 
الأ.بواب» إِنّه قال : «لا- ينبغى لأحد يؤمن بالل واليوم الآخر أن يبيت فى هذا المسجد جنباًء إلا محةّرد وعلى وفاطمه والحسن 


والحسين» والمنتجبون من آلهم الطتبون من أولادهم)20) . 


هذه الروايه مببنه لمعنى الآل والأولاد منهم» حيث هذه الأوصاف كانت للمعصومين منهم عليهم السلام » وهم الأثثنه الأحد عشر 
فمع وجود هذه الأخبار الكثيره المستفيضه فى ذلككء تكون المسأله فى غايه الوضوح ء واللّه العالم بحقائق الأشياء» ومصالح 
الأمون. 


الفرع الثانى : فى أن التيمم للجواز من المسجدين هل يفيد إباحه فعل _ غير 


. 7" من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١80 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١80 وسائل الشيعه: الباب‎ -1 
. 7١ من أبواب الجنابه » الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص:7/ 
الخروج _ من المشروط بالطهاره أم لا؟ 
ما بحرم على الجنب / ما يستبيح بالتيمم للخروج عن المسجدين 


لا إشكال فى عدم كفايته لمن وجد الماء فى الخارج؛ ويتمكن من الاغتسال والتوضّى ء» لوضوح أنَّ الأمر به ليس إلا لأجل 
المرور من المسجدين لما عرفت من جوازه بالنصوص تعدا أو لمقتضى القواعد بواسطه ملاحظه سائر الشرائط معه. من قصر 
الإمتآ فه عن الاغقسال» أومن اللتروج» أو عند تمكتة مته لاستازات لويث المسجدة مضافا إلى أن العم حك من كان 
معدورا عو استسنال: اماس يو لمر وق عدم هنا : 


نعم + النذى وى أن ويدث فده هو ما لوا صادت انيع فقد الماء فى الخاري أولم يسكن من الاغشسال أو التوضى لجائع 
شرعى أو غيره؛ ثم هو أيضا على قسمين: 

تارةً : يتيمّم ويخرج, وهو لا يعلم بما فى الواقع من عدم وجدان الماء» أو عدم التمكن من الاغتسال» فخرج وصادف عدمهماء 
فهل يكفى فى حفّه التيمم أم لا؟ 

فيه وجهان بل قولان» حيث يظهر من بعض عدم كفايته؛ معلل تار بأنّْ هذا التيمقم تعتدى» وليس بدلاً عن الماء حتّى يكفى . 


وأخرى : أنّ استباحه أمور أخر به مبتِه على جواز التداخل فى المسببات» والفرض أنه لم ينوى بذلكك إلا الخروج» فكيف يمكن 
تداخل غير المنوى فيه إلا أن يقال بعدم لزوم التتِه فى صوره التداخل . 


ولكن الأ-قوى عندنا كفايته. وقد جاء نظير هذه المسأله فى «العروه) فى المسأله ٠١‏ من مسائل مسوّغات التيمّم » قال : «التيمم 
لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاه التى ضاق وقتهاء فلا ينفع لصلاه أخرى غير تلك الصلاه» ولو صار فاقداً للماء 
حينها » بل لو فقد الماء فى أثناء الصلاه الأولى أيضاء لا تكفى لصلاه أخرى؛ بل لابدّ من تجديد التِيمم لها وإن كان يحتمل 
الكفايه فى هذه الصوره) . 


ص :7/ 


حيث اختار اليد عدم الكفايه» ووافقه فيه العلامه البروجردى مع الاحتياط» وبالفتوى السيّيد جمال الكليايكانى والاصطبهاناتى» 
خلافاً للسيد عبد الهادى الشيرازى, والمحمّق الآملى» تبعاً لصاحب «الجواهر» وهو الأقوى لوجود الملاكك فى الكفايه فى الواقع, 
لأنّ تجويز التيتمم لا يكون إلا فيما لم يكن الماء موجوداً أو لم يمكنه الاستعمالء فإذا كان الأمر كذلكك فالتيمم حينئذٍ وقع فى 
محله ويكون كافياً » فيكون هذا مثل من توضّىء فى حال جنابته أو حيضه فيما يستحبٌ به الوضوءء ثمٌم بان له أنّه لم يكن جنباً 
ولا حائضاًء حيث لم يعتبر فى صمح الوضوء شرطيه نيه الاستباحه أو الرفع» فيكون الوضوء منه متحمّقاً مع قصد القربه» 
والمفروض أنّه أتى به بقصد الأمر الندبىء ثم بان له أنّه كان له أمر ندبى آخرء أو أمر وجوبى _ إن كان فى وقت الواجب ‏ . 
كيف لا يكفى هذا الوضوء مع عدم فقد شىء مما يعتبر فيه» فكذلكك يكون فى المقام . 


عدافضلا عن أن مسأله التداعل ترقيط يباب الأسبات والمسببات» ولا ربط لها بالمقام الذى يندرج فى باب ترتّب الغايات 
المشروطه بالطهاره» حيث لا يحتاج فى جواز ترتّبها ثيتها بالخصوصء ولذلكك يجوز بالوضوء المنوىٌ به استباحه الصلاه إتيان 
صلوات» بل غايات مشروطه بالطهاره. فهكذا يكون فى المقام. 


هذا كله إذا كان المجنب حال التيمم غير عالم بفقدان الماء» أو غير متمكن من الاغتسال. 


وأخرى: ما لو كان عالماً حال التيتمم؛ فهل يتعتن عليه التيمئم لخصوص الخروجء ثم عليه تيمم آخر لسائر الغايات من الدخول فى 
المسجد أو المكث فيه والصلاه وغيرهاء أم أنه يكفى ذلكك لجميع الغايات ؟ 


ما بحرم على الجنب / لو توقف تحصيل الماء للغسل على المكث فى المسجد 


فيه وجهان: من إِنّ التيمم للخروج أمر تعندى مخصوص للخروج. مثل التيمم 


ص : 5/ 
لأجل ضيق الوقت»ء فلايجوز الإتيان بغير المنوى به . 


ومن أن التيمم للخروج أيضاً يكون مثل سائر التيسّمات؛ الصادره لأجل تحصيل الطهاره اللا-زمه فى المسجد ء فلا فرق فى 
حصول ذلكك بين أقسام المنويات والغايات» وهذا هو الأأقوى إذ لا نقص فى مثل هذا التيمّم» من جهه وجود ما يعتبر فيه من 
المقتضىء من قصد القربه وغيره» وفقد ما يوجب منع صححته. كما لايخفى . 


الفرع القالئاك لنيز لول تلق امار متسل النانه راسك ىعسا على المعول :قرا المسهف مكار أو الخد ولك اسار 
فهل يجوز الدخول أو المكث بالتيمّم» حتّى يدخل ويغتسل أم لا يجوزء بل عليه أن يتيمم ولا يدخل ويأتى بالصلاه مع التيمم» 
لكونه معذوراً عن تحصيل الاغتسال ؟ 


فيه وجهان بل قولا-ن: قد يقال بالثانى لأنّه لا يمكن أن يكون مثل هذا التيمم مبيحاًء لأنّه يقتتضى من وجوده عدمه. لأنّه متى 
استبيح بالتيقم الفكت للفُسل» ينتقضن العيقم لكونه متمكدا من الماء والفسل + ومتن التقض التيشم خرم المكث والكون فى 
الستحه العسل< 

هذاء ولكنّه فاسد لوضوح أنّ التمكن الناقص ليس نفس وجودان الماءء أو مجرّد الدخولء بل الناقض يكون مدّه زمان يقدر فيه 
الإتيان بالغسلء فلو فرض أنّ الشخص تيمم ودخل بدون أن يتوقف وقام بإتيان الغسلء فالتيمم لا يذهب أثره. إلا بعد إكمال 
الغُسلء ومن ثم يصير متطهراً بالعُسلء فلا يلزم من وجوده عدمه؛ حتّى يقال بعدم الجواز . 


نعم يعد واجداً للماء بواسطه التيتمم للدخول بالنسبه إلى ما يشترط فيه الطهاره المائيه» لكونه قادراً على تحصيله ولو بالواسطه . 


ص :6/ 
ويكره الأكل والشرب وتخف الكراهه بالمضمضه والاستتشاق (0. 
أما إذا لم نقل بجواز الدخولء حتّى مع التيممم؛ وقلنا بحرمه الدخول مطلقاًء لكان القول بالصححه بالتيمم لسائر الخايات المشروطه 


(7) بعدما فرغ المصئّف عن ذكر المحرّمات على المجنب, شرع فى عد المكروهات. فابتدأ بكزاعه الأكل والشدرت المسجسهة 
وكراهتهما مما لا خلا-ف فيه بين الأصحابء بل فى «الغنيه» الإجماع عليه ونسبه فى «التذكره) إلى علمائناء وما فى «الفقيه) 
و«الهدايه» التعبير بلا يجوزء محمول على الكراهه؛ كما يشعر بذلكك ذكر التعليل الوارد فى الروايه بمخافه البرص . 


والدليل عليه: _ مضافاً إلى الإجماع _ هو مقتضى الجمع بين الأخبار. حيث يدل بعضها على النهى المحتمل كونه تحريماً؛ مثل 
الأكل على الجنابه0) . 


ما يكره على الجنب / الأكل و الشرب 

وكذا صحيحه الحلبى» قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حنّى يتوضأ(2) . 
وصحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب 

. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 

؟- وسائل الشيعه: الباب 7٠١‏ من أبواب الجنابه» الحديث 8 . 


*- وسائل الشيعه: الباب 7٠١‏ من أبواب الجنابه» الحديث 8 . 
'- وسائل الشيعه: الباب 7٠١‏ من أبواب الجنابه» الحديث 5 . 


ص :2/ 
غسل يديه» وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب1(0) . 
حيث قد يتوهّم دلاله هذه الأخبار على التحريم. 


بل ومثل هذه الروايات حديث فقه الرضاء قال : «إذا أردت أن تأكل على جنابتكء فاغسل يديكك وتمضمض واستنشقء ثمم كل 
واشرب ... إلى أن قال : إذا أكلت أو شربت قبل ذلكك أخاف عليك البرصء ولا تعد إلى ذلكك)(1) . 


لو لم يكن ذيله بمنزله التعليل الموجب كون النهى تنزيهيًء كما يكون كذلكك روايه السكونى عن الصادق عليه السلام » قال : 
الا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض. فإنّه يخاف منه الوضح)() . 


فى «الحدائق» : الوضح البرص. 


بل التعليل موجود فى خبر الحسين بن زيدء عن الصادقء عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث المناهى السابق 
حيث جاء فى ذيله : «أنّه يورث الفقر). 


بل وهكذا فى صحيحه عبد الرحمنء قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال : إِنّا لتكسلء ولكن 
ليغسل يده فالوضوء أفضل6(0) . 


حيث أنه مشتمل على جمله ندل على كراهه الأكل والشرب قبل التوضًىء» وهى قوله: لنكسلء فإنٌ الكساله عن ذلكك قبل غسل 
يديه والوضوءء يدل على كون العمل مكروهاً . 


والظاهر كون المراد الكساله عن الأكل من دون التسريع إلى الغسل والوضوءء 


. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 

. من أبواب الجنابه» الحديث ؟‎ ١١ مستدركك الوسائل ج١ الباب‎ -١ 
من أبواب الجنابه» الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -* 

'- وسائل الشيعه: الباب ٠١‏ من أبواب الجنابه» الحديث 7 . 


ص :/ا/ 

كماقاله بعض المحفقين من متأشرى المتأخرين» على مافى الحدائق . 

ولا يرد عليه ما استبعده صاحب «الحدائق» بملاحظه الاستدراك الواقع بعده؛ بقوله : «لكن ليغسل يدها. 
أن الاستدراكك كان لبيان مايوجب رفع الكراهه والكساله. 


فبذلك يظهر كون المراد من الأخبار السابقه» من الحكم بالغسل والوضوء قبله» هو رفع الكراهه عن الأكل والشرب مع الجنابه. 
لا استحباب الكشل والوضيه من دوخ كراه كما لحسله الند افق #المذاركة) تبعا لعناحن الذخيره» خصوصاً مع ملاحظه النهى 


فى صحيح الحلبى حيث لم يتعرّضه . 


كما أن الفتكة دليل على كون النهى فى الأخبار السابقه تنزيهياً لا تحريمتاء حيث عر الإمام عليه السلام عنه بالكساله» الدالّه 


على الكراهه. كما يشعر التعليلات الوارده فى الأخبار على الكراهه » مضافاً إلى أن الحمل على الكراهه؛ هو مقتضى الجمع بين 
تلكك الأخبار » مع مونّقه ابن بكير» قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال : نعم يأكل 


ودقوه وق اولك اللدما قاد1ة : 


حيث أجاز على الإطلاق» ولو كان حراماً لكان اللازم التذكر بما يوجب زوال تحريمه؛ فلا مناص إلآ القول بالكراهه, كما أنه قد 
ادّعى عليه الإجماع أيضاًء كما لايخفى . 


والذى يظهر من جميع الأخبار أن الكراهه كانت قبل الغسل للوجه واليدين والمضمضه والوضوء. فهل ترتفع الكراهه بعد 
تحفيل 5[ واس ستياء أو تت الكراعه بالمقيفيه وغريها - كس الزعنوه من دوق اشترول» أو بصا نت 


. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :// 
الوضوء بالزوال وبين غيره بالتخفيف؟ 


وجوه وأقوال» بل قد يظهر من «المنتهى» و«الدروس» التخيير فى زوال الكراهه بين الأمرين» من عسل اليدين والمضمضه. وبين 


الوشيوه: 


وغن صائحب «الحدائق من الحمل على هراتب الفضّل» وكوث زوال الكراهه حاضاك بجميعهاء فالحمل بين الجميع هو الوضوء. 
ثم غسل اليدين والمضمضه والاستنشاق» وغسل الوجه ثم الثلاثه الأول» ثم الأوّلان خاصّهه ثم الأوّل خاصه؛ وهو أدنى المراتب. 


والسفين للكؤلة ها دل على أن الرضوه أفضل _ كما فى صحيح عبدالرحمن _ وللثانى صحيحه زراره؛ وللثالث الرضوى» 


وللرابع خبر السكونى؛ وللخامس ما فى صحيحه عبد الرحمن. 


والظاهر أنّه كلام حسق؛ وقد مال إلبه صاحب «الجواهرة: حيث قال : «ولعل التأمل فى الروايات»: بعد حمل مطلقها على مقيدهاء 
وحذف المكرّر فيهاء يقضى بأنّ رفع الكراهه يحصل بالوضوء الكامل _ أى الذى معه المضمضه والاستنشاق _ فيدخل حينثئذ 
غهل البد:والوحه قن الوقوف إلة اد يهاه حصول البفقه ينل الردوه العى كلدمةلقة, 


وإن كان ظاهر كلامه بعد ذلكك اختيار التخيير» بالنظر إلى كلام الأصحاب.فراجع . 


ملاحظه قاعده التسامح 


. 88 الجواهر: جص‎ -١ 


ص:4/ 


فى أدلّه السئن» ولولا- هذه القاعده لم نمتلكك فى إثبات ما ادّعيناه إلا وجود خبر شاذء أو فتوى جمع من الأصحابء كما مرّ 
عليك ذلك فى المقام, والله العاصم عن الخطأ والزلل . 


ثم الكراهه الزائله بعد الوضوء أو غيره من المراتب» تزول مطلقاًء سواء حصل التراخى بين العَسل والوضوءء وبين الأكل والشرب 
أم لا-. أو كان زوالها ما دام لم يتراخ بينهما وبين تلكك الألمورء فذهب إلى الشانى بعض الفقهاء _ كما يظهر من صاحب 
(التجؤافن 2 ولكن الأنوكن تبان الأول لخن ظاهز الأخدار أن الكرائيه لا مكوة إلا قبل الانان بتلكك الاموراء معد الابان ذها 
تزول 1 بحسبه من الوضوء وغيره» سواء أتى بالأكل والشرب بلا فصلء أو أتى بهما مع التراخى . 


نعم» لو تكرّر له الحدث بمثل الحدث السابق من الجتابهفحيشل يزؤل أثر الوضيوء وغيرهء فلاندٌ من التكزار لأجل أكل:وشرت 
اك 

وأنا تاقضيه كل حذت ليله : - حت البول وغيره _ مشكن» وإن كان محتملة كما انار ضاخب (الجواهنا. 

وجا الإشكال: هو اجتماق كون يدل ذلكه الرهوع وقيرهيعة مور لأث العنانه يما هن عدارة: #بالحدت الأصفر غود هذا 


الأدثرء فلابدٌ أن يكون المزيل لذلك الأثر إحداث حدث أكبر آخرء حتى يترتّب عليه أثر كراهه الأكل والشرب بدون تلكك 


لسوتي ل 


ومن ذلكك يظهر أن تعدّد الأكل والشربء واختلاف المأكول والمشروبء لايقتضى التعدّد» سواء كان مع التراخى أم لا ء لما قد 


عرفت وجهه من زوال الآثر مع الوضوء وغيره» كما هو واضح . 


ص: 9١‏ 
وقراءه ما زاد على سبع آيات من غير العزائم» وأشدّ من ذلكك قراءه سبعين» وما زاد أغلظ كراهيّه .)١(‏ 
)١(‏ لا يخفى عليكك أنه يستفاد من كلام المصئف أموراً عديده؛ وهى : 


الأمر الأوّل : جواز القراءه للجنب إذا لم تبلغ بأزيد من سبع آياتء فيرد بذلكك احتمال الحرمه فى القراءه» كما قد صرّح بالحرمه 
على حسب نقل الشهيد فى «الدروس) و«الذكرى» _ وسلار فى غير كتاب «المراسم). كما نسبه إليه صاحب «الجواهر)» وقد 
نقل الحرمه عن الشيخ فى «الخلاف»» بل قد يستفاد ذلكك من كلام صاحب «المعتبرا» على ما نقله صاحب «الجواهرا . 

ما يكره على الجنب / قراءه مازاد على سبع آيات 


ويردٌ القول بالحرمه على ما زاد عن السبع؛ ما نسب ذلكك إلى ابن البرّاجٍ فى «المهدّب» ء بل قيل : إِنّه يظهر من الشيخ فى كتابى 
الأخبار» وإن ردّه بأنّهِ ليس بمختاره ‏ بل ذكره من باب الاحتمال وذلكك من حيث الجمع بين الأخبار » وقد فهم الشيخ من عباره 
المفيد فى «المقنعه») ثبوت الحرمه فى الزائد عن السبع . 

كما يرد القول بالحرمه قيما زا دعن السبعيقء ما ست ذلك العلامه فى «المتتهى» إلى بعقن الأصحاب» كما ستفاد ذلكك من 
كلام ابن إدريس فى «السرائر» » كما أن الشهيد فى «الذكرى» يقول : (إِنّهِ يشعر به كلام الشيخ فى الحرمه فى السبع أو السبعين» . 
وكيف كانء فإنْ كلام الماتن ينفى الكراهه عن مطلق القراءه ولو بآيه واحده. كما يظهر عن المحقّق الآملى فى «مصباح الهدى) 
اختيار مطلق الكراهه فى القراءه ولو بأقلّ من سبعء كما ينبغى القول بالحرمه بتمام أقسامها » وهو الحقٌّ. 


والدليل على الجواز _ مضافاً إلى نقل الإجماع عن المرتضى والشيخ 


1١:ص‎ 


والمحمّق و«الغنيه» و«المنتهى» وعن «أحكام» الراوندى» بل فى «الجواهر» الإجماع المحصّل فضللً عن المنقولء فلو لم نقل بثبوت 
الإجماع فلا ترديد فى كونه مشهوراً بشهره عظيمه كما عليه أكثر المتأخَرينء لو لم نقل كلهم؛ وهو المطلوب _ وجود أخبار 
كادت تكون متواتره _ بل هى كذلكك _ وفيها صحاح لا نقاش فى سندها ء فلا بأس بذكرها حتّى ينظر فيها المجتهد؛ ويرى 
كيفيه دلالتها على الجوازء وهى تكون بحيث توهم بعض الفقهاء مثل الصدوق رحمه الله فى «الفقيه» و«الهدايه) و«المقنع» 
وصاحبى «المدارك» و«الحدائق» على الجواز المطلق حتّى فى الزائد عن السبع والسبعين؛ فضلل عن الأقلّ منهما. 


والأخبار هى: صحيحه زيد الشيحام» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «الحائض تقرأ القرآن والنفساء والجنب أيضاً»(1) . 


ومونّقه ابن بكير» قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال : نعم» يأكل ويشرب ويقرأء 
وبذكر الله عر وجل ساشاء)03. 


وصحيح زراره» عن أبى جعفر عليه السلام » فى حديثء قال : «قلت له : الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئاً؟ قال : نعم 
ما شاءا إل السجدهه وبذكرات الله على كل سخال:803. 


وصحيح فضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن)(5) . 


. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 
. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 وسائل الشيعه: الباب‎ -* 
. 2 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 وسائل الشيعه: الباب‎ -' 


ص :957 


وصحيح الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوّط القرآن؟ فقال : 
يقرؤون ما شاؤوا)12) . 


وصحيح محمّرد بن مسلمء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب» ويقرآن من 
القران ما غاءة الآ الخدم السد رخ 


وروايه غبد الغفَار عن الصادق: «الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن)(* . 


وروايه حسن الصيقلء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم 
الأربع» وهى اقرأ باسم ربككء والنجمء وتنزيل السجده. وحم السجده)(2) . 


هذا مجموع ما وقفنا عليه من الأخبار» وقد رأيت كيفته دلالتها على الجواز دون استثناء» إلآ لسور العزائم » فلابدٌ حينئفٍ من 
ملا-حظه ما يدل على خلا.ف ذلككء إِمّرا بالتحريم مطلقاً _ أى ولو بأقل من سبع آيات ولا يدل عليه إلا روايه السكونى 
المنقول عن «الخصال» للصدوقء عن الصادق عليه السلام » عن آبائه» عن علىٌ عليهم السلام » قال : «سبعه لا يقرؤون القرآن : 
الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمّمام والجنب والحائض والنفساء»(2) . 


حيث يكون النهى بصوره الإطلاق المفيد بظاهره حرمه القراءه فى السبعه؛ ولكنّها مخالفه للإجماع» حيث لم يفت أحد بالحرمه 
فى مثل الراكع والساجد 


. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 
./ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 وسائل الشيعه: الباب‎ -* 
. ١١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١4 ع- وسائل الشيعه: الباب‎ 
. ٠١ص ه- الخصال ج؟‎ 


ص :97 

وفى الحمّام. 

فوحده السياق فى الفقرات» تقتضى الحمل على الكراهه فى الجميع؛ جمعاً بينها وبين تلكك الأخبار السابقه . 
بل قد تقتيد الكراهه بما زاد على السبع بالروايه التى سنذكرها . 


وروايه أخرى هى التى نقلها الصدوق بإسناده عن أبى سعيد الخدرىء فى وصبه النب صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام » إنّه 
قال : «يا علي من كان جنباً فى الفراش مع امرأته. فلا يقرأ القرآنء فإنّى أخشى أن تنزل عليهما نارٌ من السماء فتحرقهما(1) . 


حيث يدل بظاهره على الحرمه إلأ إِنّه قد حمله صاحب «الحدائق» على التقيّهه حيث أنَّ العامقه قد شدّدوا المنع بين الحرمه 
والكراسةة فقو كفت" العاف إلى القوال بالخرمة حاف والضنب راو شي شير فى الآ باكور او حفنه بالجزاز يما دوة 
الآيه وتحريم القراءه بمقدار الآيه » وبعضهم فصل بين الحائض _ بالجواز _ والجنب _ بعدم الجواز _ كمالكك وغيره . 


فلو لم نقل بالحمل على التقيّه لأجل تجويز بعضهم مثلا » فيحمل بما حمله الصدوقء بكون المراد من الحرمه قراءه العزائم» كما 
تحاء انا ركاه تجيعا بكة وبي الأعان بابق حت ول على دواو القرادف نيما شاك 


وإن أبيت عن ذلك. قلنا بالعمل بالروايه فى مورده؛ وهو قراءه القرآن فى الفراش مع المرأه فى حال الجنابه » ولعل المراد هو 
حال البحايه لا طلقا + 


أو يقال مطلقاً فى خصوص الجماعء عمللا بنضّ الحديث وتخصيصه لأدلّه الجواز . 


.” من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :15 


لكنه يصعب قبول ذلك لأجل عدم وجود قائل بالتحريم فى خصوص المورد دون غيره» مضافاً إلى ضعف سنده. لكون الراوى 
من العامّه كما لايخفى . 


فالقول بالتحريم مطلقاً تمسّكاً بالآيه لا يمكن الذهاب إليه كما لا يمكن الذهاب إلى الكراهه. حتّى بالنسبه إلى الآيه وغيرها . 
أكا البفير الدال على الجواة ققد كر فى الأمر القائى . 


الأمر الناق + فن يات أنه على القول بالجران فيل يجو مطلنا أو يكوث بالأقل» أن بأن يكون الزائد عن السبع مكروهاً دون 
السبع فما دونه ؟ 
المشهور على الثانى» كما عليه المصئّف فى «الشرائع) و«النافع) و«المعتبر)» والعلاسمه فى «المنتهى» و«التذكره) و«الإرشاد) 


و«القواعد» و«التحرير» و«الدروس» و«جامع المقاصد). وكثير من الحتاخري:ة مثل صاحب «الجواهر) والسييّد اليزدى فى «العروه)» 
وكثير من أصحاب التعاليق . 


والدليل على ذلك هو مونّقه سماعه, قال : «سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات100) . 


ولا يخفى عليك أنه بملاحظه هذه الروايه قد أفتى بعض الأصحاب بحرمه القراءه على ما زاد عن السبع؛ كما نسب ذلكك إلى 


ابن البرّاج فى «المهذّب» 3 بل قل نسب الشيخ وابن إدريس إلى بعض الأصحاب» فكأنهم استفادوا من هذه الروايه الحرمه. 
تخصيضاً وتقبيداً لتلكك الأطلاقات الوارده فى الجواز . 


. 9 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.٠١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١4 وسائل الشيعه: الباب‎ -1 


ص :10 
ولكنه مخدوش من وجوه : 


ولا :لا يمكن استفاده الحرمه من هذه. لكونه مضمره؛ ولم يذكر الإمام المنقول عنه » فكيف يمكن اعتماداً عليها من رفع اليد 
عن مثل تلكك الأخبار التى قد عرفت كثرتهاء وكثره صحاحها . 


وثانياً : لا صراحه فى الحرمه إلا بواسطه المفهوم ومثل هذه المفاهيم التى ليست من مفاهيم الشرط لا تكون حتجه. كما لايخفى 


وثالثاً : عدم القراءه لما زاد على السبع يكون لازم أعم. حيث يساعد مع الحرمه والكراهه. فيختار الثانى حتى يناسب مع أخبار 
الجواز لأجل كون الكراهه ممما يتسامح فيها عادءٌ دون الحرمه . 


ورابعاً : الاضطراب فى الحديث بكون المنقول هو السبع أو السبعين» وكونهما روايه واحده أو روايتين . 


ففى كلا الاحتمالين إشكال ء أما الأوّل فإنّ عدّهما خبراً واحداً يلزم على القول بالمفهوم من التعارض. لأجل أن مفهوم السبع هو 
الحرمه فى الأزيد . ومفهوم السبعين هو الحرمه فى الأزيد منه والحليه فى الأقل» فيتعارضان الحرمه والحليه فيما زاد على السبع » 
هذا بخلاف ما لو حمل على الكراهه؛ حيث يصح بحسب مناسبه الحكم والموضوع بالجمع بينهما بالكراهه فى ما زاد على السبع؛ 
وشدّتها فى السبعين وأزيد منهاء كما لايخفى . 


كما يرد الإشكال على الثانى: فإنّه لو اعتبرناهما خبران» يتردّد الأمر فيما هو الصادر عن الإمام عليه السلام » حيث نجهل أنه السبع 
أوالشيعين قاوز + على تقد فقول .دلالثة على الخرمة هن الحريعه بعد التسيغين »اغا فيا يههما يكون يشتكر كا فالاصل 
هو البراءه. 


ص :18 
بخلاف حال الكراهه» حيث يصحُ إثباتها بالتسامح فيها بالأقل فى السبع» والأزيك فى السعيوة خصوصاً مع ملاحظه دلاله الأخبار 
الداله على الجواز. حيث أن المشهور قد اختار الكراهه فيما زاد عن السبع؛ وأعرضوا عن الحرمه؛ فتكون الكراهه أولى بالقبول . 


ومن هنا يظهر حكم أشدّيه الكراهه فى السبعين أو أزيد منهاء حيث لا يكون المستند إلا هذه الروايه» مع ضميمه مناسبه الحكم 
للموضوع؛ من عدم حُسن القراءه للمجنب فى تلكك الحاله فيما زاد عن السبع . 


ومن مجموع ما ذكرناء ظهر وجه الأقوال من الجواز مطلقاً _ عمال بالأخبار المجوّزه؛ بلا تخصيص وتقييد فى إطلاقهاء خصوصاً 
مع ورود الأطلشق فى قوله تعالى : «قافرةوا ما تَيِسَنَيِنْ القوآن)( 48‏ والحرمه.مطلقاً _ عملا بخبرى السكوتى والخدرى - 
والحرمه بما زاد على السبع أو السبعين _ عملا بروايه سماعه _ أو الكراهه لما زاد على السبع» والأشديّه فى السبعين وما زاد _ 
عملا بالجمع بين تلك الأخبار _ وهو الأقوى كما عليه المشهور . 


بقى هنا فرعان : 


الفرع الأموّل : فى أن المراد بالكراهه هنا هل هى كراهه العباده بمعنى قله الثواب» أو مره البرسوحية او 5ق در كا علذرما 


لشىء وجودى راجح أهمٌ عند الشارع . 


ففى «الجواهر): أنه يظهر من الاستدلال الواقع من الجمله المجوّزه فى قوله تعالى : «قَافْرَءُوا مَا َبَسَرَ مِنْ الْقَوَآن) ونحو ذلك اعتبار 
الأول 


6 سوره المزمّل : ايه‎ -١ 


ص :/41 
ولكن مختاره رمه الله التاق حبك قال + الأتيبعد الكاتى:قإن الأول لا ور دكت إلآ فى القىء الذى لا مكو أن يقع عباده» 


فنلتزم حينئذٍ بذلكك . ودعوى أن قراءه القرآن من هذا القبيل» ممنوعه)(1) . 


خلافاً للمحقّق الهمدانى فى «المصباح» حيث قال : (إِنَّ الالتزام بالمعنى الأوّل _ ولو على تقدير كون القراءه ممتحضه فى العباده 
_ مشكلء ولكن الالتزام بالمرجوحيه الصرفه؛ أعنى الكراهه المصطلحه أشكل... 


إلى أن قال : ثم والذى يحسم مادّه الإشكالء ويتّضح به حقيقه الحال فيما هو من نظائر المقام هو أنْ النهى فى مثل هذه الموارد 
لم يتعلق بالعباده لذاتهاء حتّى يكون فعلها مبغوضاًء ومشتملاً على منقصه مقتضيه لطلب التركك كتوهين القرآن مثلاء فما نحن فيه 
حتّى يمتنع كونها عباده. وإِنّما تعلق الطلب بتركها لأجل التركء ملزوماً لعنوان وجودى راجحء تكون مراعاته أهمّ بنظر الشارع 
من المصلحه المقتضيه لطلب الفعل... 


إلى أن قال : وإِنّما المهمٌ فى المقامء بيان أن ما نحن فيه من هذا القبيل» وأنّ القراءه مستحبه فى حقّ الجنب والمريض وغيرهما » 
ولكن تركهما نفسهما ملزومٌ لعنوان وجودى راجح تكون مراعاته أهمٌ فى نظر الشارع» وإن لم نعرف ذلك العنوان تفصيلا». 


ولا يبعد أن يكون المقصود تعظيم القرآن واحترامه الذى يحصل بمجانبه الجنب والحائض عند ترك القراءه» انتهى محل 
الحاجه . 


قلنا : لا ترديد فى أن قراءه القرآن تعد من المستحبات والعبادات» حتّى عن 


. 77 الجواهر: جص‎ -١ 


ص :/1 


ل الجتت والحائين + كما يدل عليه قوكه عا : (قاقد وا ماكيكة بقة21 كما بظهر أيضاً ع كلنات الأصبيحاك» ولسان الأخان 
من مقارنه قراءه القرآن للذكر فى روايه ابن بكير فى كون الذكر عباده ويرغب إليها الشارع » فحسن الذاتى للقراءه والذكر أمرٌ 
مسلم, إلأد أن الوارد فى لسان الأخبار ليس إلأ النهى عن القراءه» بمعنى أنّ متعلّق النهى هو الذى كان متعلّقاً للأمر» فبذلكك 
يتفاوت حكم المقام عن مثل النهى عن خروج المرأه عن الدار» الذى يكون المقصود منه بقائها فيها لحفظ المتاع» الذى قد وقع 
فى كلام المحمّق الهمدانى رحمه الله . 


فلابدٌ أن يقال : إن الكراهه هنا ليس لأجل نفس القراءه المتعلّقه بالقرآن بذاتهاء بل كان النهى لأجل ملازمه هذه القراءه لتحمّق 


عنوان غير محمود عند الشارع؛ مثل إتيان صلاه الظهر فى الحمّام» حيث تعلق النهى بهذه الصلاه إلا إِنّه يتوجه إلى قيده الأخير 
كونها فى الحمّام» هكذا يكون فى المقام» حيث قد تعلق النهى بالقزائف 7إلة إل شوضه قننه: الا عر كو كاله السنايه و التحين , 


فلا منافاه فى كون المقام من قبيل الصلاه فى الحمّام من الآمور العباديه؛ إلا إِنّه إذا أتى بها فى هذا الحال» يكون ثوابها أقلّ من 
حال إثياتها فى حال الطهاره عن الحدث الأكبرء كما يكون ثوابها أزيد إذا أتى بها فى خال الطهاره عن الحدثين . 


فالذهاب إلى ما يظهر من كلمات الأصحاب واستدلالاتهم؛ ليس ببعيد » بل يساعده فهم عرف المتشرّعه. حيث يستنكرون 
الأنياث بالقراء. تفن لكف التخاله»ولذلكك دائما سالوةن حت لا بقعو فن أهر منكر شرعين.. 


فاحمال الأول أظهن وافرى عندنا :.والله العالم . 


الفرع الثانى : فى أنّه هل المراد من الكراهه فيما زاد السبع» هو تعدّد الآيات المتمايزات» أو يصدق ذلكك حتّى مع تكرار الآيه 
الواحده فيما زاد على السبع ؟ 


ص :194 
ومس المصحف .)١(‏ 


وقد اخخار صاحب 7الجواهر: الأول وعليه يلزم أن لا يكون المتكرّر من سوره مشتمله على سبع آيات ترك للكراهه» لعدم 
تحلق ذلكف العنواث : 


ولكن لايبعد أن يقال : إِنّه يصدق على السبع بالنسبه إلى الآيه الواحده. إِنّه قرأ سبع آيات» بحيث لو قرأ مرّه واحده يصدق أنه 
ارتكب مكروهاً » فالمراد من الزياده على السبعء هو الأعتم من الآيه الواحده المتكرّره سبع مرّات أو المتمايزه. 


ومنه يظهر حكم ما لو تكرّر نفس الآيات السبعه أيضاًء حيث ذهب صاحب «الجواهر» إلى عدم الكراهه لعدم صدق الزياده 
حينئلٍ » لما قد عرفت الصدق فيها فتكون مكروهاً . 


كما لا فرق فى الصدق فيما يصدق أو فى عدمه. فيما لا يصدق بين كون الآيه قصيره أو طويله» لكون المدار على صدق الآيه 
كما لايخفى . 


)١(‏ أى يكره مسّ ما عدا الكتابه من الورق ومجموع ما بين الدفتين» حيث يفهم منه جواز مسّ غير الآيات المكتوبه أمَا نفس 
الآيات فإنّهِ يحرم مشها. 


أقول: فأمّا الحرمه فى نفس المكتوبه فقد مضى بحثها. 


وأما الجواز فى غيرها فإنّه يكون مقطوعاً بهء للأصل من البراءه واستص حاب الحاله السابقه على الجنابه التى هى الجوازة مضافاً 
إلى عدم الخلاف بين الأصحابء بل كاد أن يكون مجمعاً عليه» ولم يظهر الخلاف إلا عن السد المرتضى رحمه الله من القول 
بالحرمه مقدلا بقوله تعالى + ولا بمقة إلا المطهدوة للك » وقول أبى الحسن عليه السلام فى خبر ابن عبد الحميد, قال : 


. سوره الواقعه: ايه‎ -١ 


ص:١٠٠‏ 
(المصحق ل كيه عالط لير ولا سارو لآ عيض سبله زغيظل) ولأسلقه إن الله تعالى يقول > ولأ بمشة إلآ المطيّدوة)4370: 


حيث استشهد الإمام عليه السلام بظاهر الآيه على أن الممنوع مجموع ما بين الدفتين» خصوصاً مع ملاحظه ما فى الخبرين» من 
ذكر التعليق _ بل الخيط فى نسخه أخرى _ يناسب مع ما ذكره. 


ما يكره على الجنب / مسّ المصحف الشريف 
هذاء ولعلّ ذكر الخط بعد أصل المصحف وشموله له» كان لشدّه الاهتمام به » فالدليل منحصر بهما . 


ولكنّه مندفع وَل : بأنْ حر اس غير النشلية -خموضا فى الحدت الأضغر - المضخت_ أى المجموع _ عليه الإجماع 
والنضصّء مثل ما فى مرسله حريزء عمّن أخبره» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «كان إسماعيل بن أبى عبدالله عنده فقال : يا 
بنى اقرأ المصحف . فقال : إِنْى لست على وضوء ء فقال : لا تمسٌ الكتابه ومسٌ الورق واقرأه)(؟) . 


فإن أمر الإمام عليه السلام بمسٌ الورق مفيدٌ للجوازء لكونه أمراً فى مقام توهّم الخطرء فجواز مسّ الجلد والمجموع يكون 
بالأولويّه . 


بناءَ على هذا يصير الحكم فى المحدث الأصغر هو الجواز فى مسّ الجلد والورق» دون الكتابه. للتصريح بالنهى عنهاء كالنهى 
الوارد فى مونّقه أبى بصير قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عممن قرأ فى المصحف وهو على غير وضوء؟ قال : 


." من أبواب الوضوءء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب الوضوء. » الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص:١١٠‏ 
لا بأسء ولا يمسٌ الكتاب)(1١)‏ . 
فيكون النهى حينئذٍ تنزيهيًا ولو للجنب . 


وثانياً : حيث يكون المراد من الكتاب هو المكتوبء بأن يكون المصدر هو اسم المفعول لا مجموع ما بين الدفتين» فيكون النهى 
باقياً فى التحريم» كما كان كذلك فى الحديث السابق عليه» فإذا صار النهى فيه دالا على الحرمه؛ فيكون ذلكك قرينه على كون 
النزاة عق المسيحف فى الروانة والآيه تين الكتاه فكوة التهى تحريها, 

أو كون المراد من المصحفء هو مجموع ما بين الدفتين فيكون النهى تنزيهةٍ» سواء كان مسّ المصحف أو الخيط أو علقه _ 
دون الخط لما قد عرفت الحرمه فيه قطعاً _ ففى صوره التنزيه يلزم أن لا يفرق بين كونه محدثاً بالحدث الأصغر أو الأكبر» مع 
أنْ الأصحاب لم يفتوا بالكراهه فى الأوّلء بخلافه فى الثانى . 


وثالثاً : أن يراد من النهى فى روايه ابن عبد الحميد مطلق المرجوحيه؛ حتّى يتناسب مع الحرمه بالنسبه فى الكتابه» بأن يكون هى 
المراد من المصحفء فيكون لفظ الخط عطفاً تفسيرياء كما يناسب مع الكراهه الوارده بالنسبه إلى التعلّق والخيط. 


هذاء وقد مال إلبهاضااص والجواهر» حيث قال + رإثّه لا اتجبر النهى يفترى الأضبحات بالسيه إلى الكتانه وجب القول بالحرمة: 
ولم ينجبر بالنسبه إلى غيرهاء فوجب القول بالكراهه. لعدم صلاحيه الروايه لإثبات الحرمه؛ لما فيها من الضعف . 


لا يقال : إن ذلك استعمال للنهى فى حقيقته ومجازه. 


. ١ من أبواب الوضوء. » الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


٠١7:ص‎ 

لآنا نقول : لو سلم لا بأس بارتكاب حمله على عموم المجازء إذ أقصاه أنه مجاز» قرينته ما سمعت هذا على نسخه «ولا خيطها 
بالياء . 

وأمّا على نسخه الخطء فيحتمل أن يقال حينئذٍ : المراد بالمصحف فى الأوّل ما عدا الكتابه» فيحمل النهى الأوّل على الكراهه. 
والثانى على الحرمه؛ انتهى محل الحاجه . 

ولك داق كلتمن الاشكال لأنهإث ارندا مه السحق تقين الكتادهة و كاق الى قيناعاضا بالتدرمة لايق لد ورد 
فى كون النهى مستعمالاً فى عموم المجاز, لأنّه قد استعمل فى خصوص التحريم . 

وإن أريد التعميم فى كل منهماء فهو المحتمل فى الأخير الذى جعله قسيماً له . 

هذاء مضافاً إلى أنّه إن كان النهى مستعملاً فى التحريم» فلا وجه لجعل عدم انجباره بعمل الأصحاب موضوعاً للحمل على 
الكراهه لأنّه: ولا : الانجبار فى الحديثء لا يحتاج فى كونه لجميع ما فى الروايه» بل يكفى فى الانجبار انجباره فى الجمله . 
وثانياً : إِنّهِ إذا كان النهى تحريميّاًء لا معنى لصيرورته تنزيهتاً بعدم الانجبار» كما لايخفى . 

ولكن الإنصاف أنّ المراد من المصحف هى الكتابه» حتى يناسب التحريم مع غير المتطهّر للأعمم من الحدث الأصغر والأكبر» 
كما يناسب مع كلمه الخط _ كما فى نسخه الأصليه _ فيبقى التعّق خارجاً بواسطه دليل خارجى من الإجماع؛ على عدم الحرمه. 


أوتقال الحريه على إمكان تحصو ن المي “الندة حال العناه والمتحدكه فى التعلق غاناء كلد لكف يق ينه قه على الخرمةة 
كما يناسب ذلكك مع استدلال الإمام بالآيه الشريفه» حيث لا يريد من المصحف إلآ الكتابه فيه» فيكون الحديث أجنبياً عن بحثنا. 


١٠١7 ص:‎ 


ولكن ينبغى أن يستدل على القول بأنْ المقصود من كراهه مسّ المصحفء هو المجموع لا الكتابه فقط» صحيحه محمد بن 
مسلمء قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : الجنب والشاكض بماة المصسف هن وراء القرية ويقر لفاس القرا ما شان ا 
السجده» الحديث10١)‏ . 


بن على أنّ الجمله خبريه: «يفتحان» مستعمله فى وضع الأمر الندبى لا الوجوبى » وإلا يلزم القول بحرمه فتح المصحف بغير هذه 
الكيفته وهو مخالف للإجماعء بل النضصّ حيث ورد الأسمر الدال على جواز مسّ الورق فى مرسله حريزء بل وفى الححاديث 
الرضوى المعتضد بالأصل وفتوى الفشيو رهق ترلدزولة فيض القراة إذا كن هنا أو على غير وضوجة وهف الأورا 0ك 
فإذا جاز مسّ الجنب للورقء فجواز المسٌّ للجلد يكون بطريق أولى . 

ومن هنا ظهر عدم تماميّه الاستدلال لقول المرتضى بالحرمه بواسطه هذه الروايه» فثبت صمحه كلام المصنّف فى فتواه الكراهه. 
ثم قد عرفت من خلال المباحث السابقه أن مقتضى حمل خبر ابن عبد الحميد على الكراهه هو القول بالكراهه فى مسّ غير 
الخط من القرآن على المحدث بالحدك المع أبشياء اناق قر لك ب ول كيسه على غير طووه وذ كر قصروين الك بعد 
حيث يجعله مميخضاً فى غير المتوضّى من قوله: «غير طهر مع أن الأصحاب خضوا كراهه المسّ بخصوص المحدث بحدث 


الأكبر كالجنابة . 


ولكن لولا الإجماع على خلافه لقلنا به» لأجل ملاحظه أدلّه التسامح فى 


. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ٠١ مستدركك الوسائل: ج١ الباب‎ -١ 


ص:5 ١٠١‏ 
الكراهةة وإن تعن كراهته أحث .من الكزافه فى مض الجنب والحائكن والشباء كلة إن قلنا بالحاقهبا بالجتب فى ذلكهه واللة 
العالم . 


ثم الظاهر أن القول بكراهه مسٌّ جلد المصحف على المجنب _ أى بمجموع ما بين الدفتين يلزم القول بالكراهه حتّى فى افراد 
القوق هن القر | فو كديونيا إذلعنة 2[ ورك مهفت قى لدوب #أنعزاء انق 1 وله لمكا وله الأ خل قل حيوه بسي وده 


عم وغيرهما. 

ما بكره على الجنب / النوم بلا طهور 

بل لا يبعد شموله لصفحه وصفحتين من القرآنء إذا انفردا وجعلا بين الدقتين» وإن تأمّل فيه المحقّق الآملى . 

و وجه شموله لهذه الموارد صبحه إطلاق المصحف على كل ذلكك حتى على الورقه بأنّه قرآن » مضافاً إلى مناسبته مع التعظيم . 


نعم» شمول الكراهه لمسّ كتب فيها آيه أو آيات؛ مثل الكتب الاستدلاليه ونحوهاء لا يخلو عن تأمّل » بل الأظهر عدمه؛ حيث لا 
يعدق علد مض اللسصحق تطعا كبا لأمتي. . 


: الكلام فى هذه المسأله يقع فى أمور‎ )١( 


الأمر الأوّل : فى جواز النوم على الجنبء قبل الغسل والوضوء والتيمم وهو مما لا إشكال فيه لأنّه مضافاً إلى كونه مقطوعاً به _- 
كما فى «الجواهر». بل قد يظهر الجواز عن الشيخ فى «المبسوط»». وابن زهره فى «الغنيه» وصاحب «الوسيله» و«الجامع) و«النافع) 
و«المعتبر)» والعلامه فى «المنتهى» و«التذكره» و«القواعد» و«اللإرشاد» و«الدروس» وصاحب «الجواهر) و«المصباح» 


١٠١6: ص‎ 


للهمدانى والآ-ملى» وصاحب «العروه» وكلٌ أصحاب التعليق» بل قد نقل الإجماع عليه فى «الغنيه) و«المنتهى» » بل وعلمائنا كما 
عن «المعتبرا و«التذكره » وأنّ الكراهه هو المراد من النهى فى كلام «المهذّب)» حيث قال : «النهى للجنب عن النوم حتى 


يتمضمض ويستنشق لا الحرمه») _ . 


تدل النصوص _ تصريحاً أو تلويحاً_ على الجوازء مثل صحيحه الأعرج؛ قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام » يقول : «ينام 
الرجل وهو جنب وتنام المرأه وهى جنب)(1) . 


بل وكذلكك ذيل مونّقه سماعه. حيث قال : «وإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسلء فليس عليه شىء إن شاء الله( . 


نعم هنا ما يتوهّم منه عدم الجواز _ إلا مع الطهور بأىَ قسم كان من المائيه أو الترابيه _ وهو كما فى مونّقه أبى بصيرء عن أبى 
عبداللّه عليه السلام » عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام » قال : «لا ينام المسلم وهو جنب» ولا ينام إلا على 
طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمُم بالصعيد)0) . 


ولكن لا يمكن الأخذ بظاهره من الحرمه بلا تحصيل طهورء لكونه مخالفاً للإجماع كما عرفت» ومخالفاً لما عرفت من الروايتين» 
فلاب من الجمع بينهما وبينه بالحمل على الكراهه. كما سنشير إليه فى الأمر الآتى . خصوصاً إذا أريد من قوله: «على طهور)ء هو 
الغسل فقط . ومع عدم التمكن من الماء فبالتيمم» دون أن يعمّم للوضوء » حيث يلزم معارضته. 


. وسائل الشيعه: الباب 0 من أبواب الجنابه» » الحديث‎ -١ 
. 7” وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» » الحديث‎ -* 


٠١2: ص‎ 


مضافاً إلى ما عرفت من صحيحه الحلبى أيضاًء حيث حكم بالجواز مع الكراهه بدون وضوء, وإلآ يجوز بلا كراهه» كما قال: 
اايكره ذلك حتى يتوضأ)(1) . 


فجواز النوم بلا عسل ولا وضوء للجنب ثابت عند الأصحاب ولا كلام فيه . 


الأأمر الثانى : فى كون النوم مجنباً بلا تحصيل طهاره يعدّ مكروهاًء مضافاً إلى ما عرفت من دلاله الإجماع المحصّل والمنقول 
عليه وكذلك صريح صحيحه عبدالله بن على الحلبى» قال : «سثل أبو عبداللّه عليه السلام عن الرجل أينبغى له أن ينام وهو 
جنب؟ فقال : يكره ذلكك حتّى يتوضأ)(1) . 


حيث أن ظهور قوله: «ينبغى) فى السؤال.» ولفظ «الكراهه» فى الجوابء منضماً إلى فهم الأصحاب وفتواهم. يرفع شبهه كون 
المراد من الكراهه هو الحرمه؛ كما لايخفى . 


وأمَا التمشكك على ذلك بصحيحه عبدالرحمن بن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يواقع 
أهله أينام على ذلكك؟ قال : إِنّ الله يتوقى الأنفس فى منامهاء ولا يدرى ما يطرقه من البليه » إذا فرغ فليغتسل» الحديث(2) . 
فممًا لا بأس به إذا أريد استفاده ذلكك من الأمر بالغُسل قبل النوم لأجل كراهه النوم بلا طهاره . 


نعم والذى يرد عليه أن المستفاد منه هو كون العُسل هو الرافع للكراهه فقط دون غيره وإلآ كان الأسحرى أن يتئه فيها بأحد 
الأمرين من الوضوء أو الغسل. 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 10 من أبواب الجنابه»  الحديث‎ -١ 
. 5 وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه. » الحديث‎ -* 


ص ١١17:‏ 
إلا أن يجاب عنه بأنّه أجاب بما هو الأفضلء وكونه هو المستحبٌ؛ وهو غير بعيد . 
وأمًا الاستدلال على _ كما يظهر عن صاحب الحدائق _ ذلكك بمونّقه سماعه؛ قال : «سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم؟ قال 


: إن أحبٌ أن يتوض] فليفعلء والغسل أحبّ إلى وأفضل من ذلككء وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسلء فليس عليه شىء إن شاء 
الله0١)‏ . 


مما لا يخلو عن إشكالء إذ لولا دلالله أخبار أخر على الكراهه فى نوم لحب يلا طهانهة لل كيل هذه الروائه على رازه 
لظهور قوله: «ليس عليه شىء» على ذلككء مع أن صدرها أيضاً لا تزيد دلالته على كون الوضوء مستحباً والغُسل أفضلء؛ بحيث لو 
تركهما لكان قد تركك المستحتٌ فى ذلككء لا قد فعل مكروهاء كما لايخفى . 


الأمر الثالث : فى أنّ الكراهه السابقه بماذا ترتفع؟ 
قد يقال : بأحد من الأمرين: إِمَا بالوضوء أو بالغسل مع التمكن من الماءء وإلا بالتيمم بدله . 


هذاء كما عليه صاحب «الجواهر»» وصاحب «المصباح» للهمدانى» تمسّدكاً بصحيحه الحلبى» حيث جاء فيها قوله: «يكره ذلكك 
حتّى يتوضأ» الظاهر فى كون الغايه غايه للكراهه بنفسها بسبب الوضوء, ولا ينافيه صحيحه عبد الرحمن حيث قد أمر فيها بالغسل 
بعد الفراغ, لأجل احتمال كون ذلكك لتحصيل ما هو الأفضلء كما أشار إلى الأفضليه فى مونّقه سماعه؛ حيث قال : «والغسل 
أفضل من ذلك» . كما أن الكراهه ترتفع بالعّسلء لكونه أكمله وبعد عدم التمكن منه يؤتى ببدله وهو التيتمم» كما ورد فى روايه 
أبى بصير بقوله : «فإن لم يجد الماء 
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فليتيمم بالصعيد) . 


ولكن قد خالف هذا الرأى صاحب «كشف اللثام»» حيث اختار أن الوضوء لا يرفع الكراهه إلا بمرتبه منهاء الموجب لتخفيفها 
تمد كاً بصحيحه عبد الرحمن» حيث اقتصر فيه بذكر الاغتسال فقطء ووافقه المحقّق الآملى قدس سره » حيث أَيّده بِأنّ مقتضى 
الصحيحه هى الكراهه لأجل وجود الجنابه ودركك الموت معهاء وهذا المعنى لا يرتفع إلا بالغسل أو ببدله وهو التِيمّم عند فقد 
الماءه والوضوء لا يؤثّر شيئاً لولا هذه الأخبار» بل كان لازم الجمع _ حسب مقتضى الصحيحه _ تعيّن العُسل. 


ولكن بعد ورود الأخبار على جواز الإتيان بالوضوء للجنب. مع التمكن من الماءء فإنّه يستفاد أَنّهِ يؤثّر فى تخفيف الكراهه لا فى 
زوالها . 


هذاء ولكن الإنصاف أنه خلاف ظاهر وجود الغايه فى صحيحه الحلبى» حيث يرجع إلى الكراهه لا بمرتبتها الشديده » خصوصاً 
إن قلنا بالإطلاسق من الحدث الأكبر والأصغر فى قوله: «ولا ينام إلا على طهور؛ فى روايه أبى بصيرء ورجوع قوله: «إن لم يجد 
الماء» إلى واحد منهماء أى يصح لمن كان فاقد الماء الإتيان بالتيممم بدلاً عن الوضوءء أو التيممم بدلاً عن الماء للغسل» فيساعد 
الحديث مع ما ذكره صاحب «الجواهر؛ بأ الكراهه ترتفع بأحد من الأمرين: من الوضوء أو الغسل . 


ولكن التأمّل فى روايه أبى بصيرء يوصلنا إلى كون المراد من قوله: «لا ينام إلا على طهور» هو الغسل فقطء لا مع الوضوء. 
لوضوح أنْ الطهاره لا تحصل بذلكك الوضوء للجنبء ولا يكون نظير وضوء الحائض للعباده؛ بل هو رافع للكراهه الموجوده فى 


مضافاً إلى أنه قد يود ما ذكرنا ورود ذكر التيممم فى ذيله» حيث أنّه إذا فقد الماء وأراد الإتيان» فلماذا يأتى ببدل الوضوء دون 
الْسلء مع أنه لا تفاوت فيه 
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فى أصل البدليه» مع أن الإتيان بالبدل يوجب كفايته عن الوضوءء فتصير هذه قرينه أخرى على كون المراد من الطهر هو الغسل 
لا كليهماء كما لايخفى . 


ولكن مع ذلك كله لا يبعد الذهاب بالقول بأنّ التكليف هنا من جهه ضميمه النصوص بعضها مع بعضء أمران : 
أحدهما: كراهه النوم مع تركك أحد الأمرين, فيرتفع بوجود أحدهما . 


والآدخر: استحباب انتخاب زوال الكراهه ورفعها بالغْسل الذى يحصّل الطهاره الكامله. وفك طهر إلى الوجه الثانى ما فى روايه 
سماعه؛ بقوله : «إن أحبٌ أن يتوضأ فليفعل»؛ أى تذهب الكراهه بذلكك وينام» والغسل أفضل من ذلك. 


فما ذكره صاحب «الجواهر» هو الأقوى» وبذلك يظهر الجواب عن المحمّق الآملى بأنّ الموت ربما يدركك مع الجنابه يصحٌ أن 
يكون وجهاً لأفضليه الغُسل لا وجهاً لبقاء الكراهه؛ لأنّه مع الوضوء يجوز للمجنب النوم بلا كراهه لا مع الكراهه بمرتبه خفيفه. 
كما عليه العَلّمان واللّهِ العالم . 


ومئرا ذكرنا فى الأ-خير ظهر أن التيقم يكون بدلاً عن الغسلء لا-عن الوضوء؛ حّّى لو فرض عدم التمكن من الماء مطلقاً أى 
كليهما » لما قد عرفت أنّ الإتيان بالتيممم بدلاً عن الغسل» يغنى عن الوضوء نفسه» من جهه حصول أصل الطهاره؛ فكأنّه كان مثل 
من أتى بنفس الغسلء ولذلك لولا دليل الشرع على تجويز الوضوء مع التمكن من الغسلء لقلنا بتعتين الغسل » فإذا فرض عدم 
وجود ماءء أو عدم تمكنه من الغسل» ووجب أو استحبٌ له التيمم» فلا وجه حينئذٍ للقول بإتيان التيم دلخم الوضوة: 


ومن ذلكك يظهر أن جواز التيمّم إذا كان بدلا عن الغسلء لا يختصّ بصوره عدم التمكن من الوضوء, بل ينبغى جوازه حتّى مع 
التمكن من الوضوء » فما ترى فى 


١٠١:ص‎ 


كلام السيّد فى «العروه) من تقييد جواز التيمم بعدم التمكن من الماء للوضوءء مع تصريحه بكون التيمم بدلا عن الغسلء لا يخلو 
عن إشكال » هذا كما عن المحقق الآملى . 

اللهى إلا ايفان إن ما ول على صرق التوظى للحتي إذا أراه النوس لو كاه مطلنا يبيل ع مق لمكن مالسل وآراد 
التيقم بدلا عنه » فحينئذٍ يأتى الإشكالء فى أنه إذا كان التيقم هو المحصّل للطهاره؛ بدلاً عن الغسل » فلماذا أجاز التوضّى الذى 
لا يحصل به الطهاره ؟ فيفهم من ذلكك أن الشارع قد أجاز الوضوء بدلاً عن الغسلء لرفع الكراهه حينما هو قادرٌ على تحصيل 
الماء لكن بصعوبه؛ فجوّز له النوم لكن مع الوضوءء فلا يشمل من لا يقدر على الغُسل»ء وكان وظيفته التيمم الذى يحصل به 
الطهاره بلا صعوبه . 


ولكن الإنصاف إِنّْه تكلف لا حاجه إليه» مع وجود لطف الشارع بالإطلاق من تجويز الوضوء مطلقاً كما لايخفى . 


الأسمر الرابع : هل الكراهه فى النوم مع الجنابه يكون مطلقاً _ أى سواء أراد العود إلى الجماع صباحاً كما عليه صاحب «الجواهر) 
والمحقّق الآملى وغيرهما _ أو مقيداً بما إذا لم يرد العود إليه » وإلآ لا كراهه فيه؟ 


ويظهر عدم الكراهه من كلام الصدوق فى «الفقيه»» حيث نقل بعد صحيحه الحلبى حديثاً آخر جاء فى ذيله قوله : «أنا أنام على 


حيت أن الطاهروهر العوه إلى السماع (0 إلى اللهر في فى العيام: فأراد الإمام عليه السلام إخباره بموته وحياته» وأن يكون مُغتسال 


قبل أن يصبح وهو مئّت» فى 
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قبال سائر الناس حيث لا يعلمون» فربما يدركهم الموت جتباً. فإِنْ لازم ذلكك عدم كراهه النوم للإمام عليه السلام مع الجنابه مع 
تلك الحاله» بخلاف سائر الناس الذين يجهلون موتهم» كما عن صاحب «الحدائق» . 


ففى «الجواهر إِنّه تكلف. وهو كما ترى . وفى «المصباح) للآملى إِنّه تكلف بعيد . ولكن مع ذلكك قالا : إِنّه لم يظهر من الروايه 
أنه عليه السلام نام بلا وضوءء ولعله توضّأ ثم نام . ففى «الجواهر» إنّه الأقرب فى قبال الاحتمال الأوّل من التقيد فى الكراهه بما 
إذا لم يرد العود . 


ولكن الإنصاف عدم خلوٌ الروايه عن الإشعار بتقدّد الكراهه بما إذا لم يرد العود إلى الجماع» حيث لا كراهه فى النوم مع 
الجنارةء كما قهمه فالخب «الوسائل 4 قدسس سرهء إلا إلهمكالق لنترى الأصحات» ضخ :فقومو الأظلاق: فيفكل التقييد فى تلك 
الإطلاقات» مع هذه الروايه بمجرّد الإشعارء كما لايخفى . 


: مسأله كراهه الخضاب للجنبء أو كراهه الاجناب للمختضبء مشتمله على مسائل عديده وهى‎ )١( 
ما بكره على الجنب / الخضاب‎ 
العجالة الأول “ف هد القفيات.‎ 


وهواسمٌ لما يختضب به سواء كان بالحناء أو غيره من سائر الأندويه والألوان الموجوده المتعارفه فى عصرنا » ولذلكك قال 
صاحب «الجواهر) : هو ما يتلوّن به. 


لف سكا صر للعو عن الست وعدم الحرمه . ويدل عليه الأصل وهو البراءه واستصحاب الجواز الثابت له قبل أن 
يصير جنباً » والإجماع بكلا ة مبه نقل _ كما عق «الغنيه» و(الرياض» ._ وتخضيلا لكثره من ذهب إلى 
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الكراهه. حيث قد صرّح بها فى «المقنعه) و«المبسوط» و«الغنيه») و«الوسيله» و«الجامع) و«المعتبر) و«النافع) و«المنتهى» و«القواعد» 
و«الإرشاد» و«الدروس» و«الذكرى» وصاحب «الجواهر) و«المصباح"» للهمدانى» والآملى وصاحب «الحدائق» و«العروه» وأصحاب 
التعليق . 


وما يتومّم كلامهم خلاف ذلكك, مثل ما فى المحكىّ عن «المهدّب البارع» من النهى بصوره الإطلاق» وما حكى عن المفيد فى 
«المقنعه» من التعليل للحكم بمنع الخضاب عن وصول الماء إلى الجسد حيث يشعر قوله بالمنع . 


مندفع؛ بما ذكره صاحب «الجواهر» قدس سره من كون المراد من النهى هو الكراهه؛ كما يؤءّده تعبيره عن غير هذا الحكم من 
سائر المكروهات به » كما يوتجهه كلام المفيد بما قد ذكره المحمّق فى «المعتبر»: «بأنّه قدس سره لعلّ نظره إلى أن اللون عَرَض 
لا ينتقلء فيلزم حصول أجزاء من الخضاب فى محل اللون» فيكون وجود اللون بوجودهاء إلا أنّها خفيفه لا تمنع الماء منعاً تا 
فكرهت لذلك» انتهى ما فى «المعتبر). وقد أجاد فيما أفاد, فلا يرد عليه ما أورده صاحب «الحدائق» بأنّ هذا التعليل لو كان 
صحيحاً للزم كون الخضاب حراماً لا مكروهاً . 


لوضوح أنه ليس بمانع جدّىء لما ورد فى الأخبار من صحّعه الاغتسال مع بقاء لون الطيب والزعفران» بل هو كان بمنزله بيان 
الحكمه فى أصل الكراهه؛ فلم يظهر مخالفتهما فى المسأله مع دعوى الإجماع . 

المسبأله الثائنه فى ذلالة-غده أخار على الكراهه» ولو جمعا تين اما .يتف البآمنء وبين ما تهن عن ذلك مطلقاء فلا يأمن بذ كرهنا 
: أمَا ما يدل على الأوّل: خبر أبى جميله» عن أبى الحسن الأوّل عليه السلام » قال : «لا بأس بأ حتفب السب » 


ص:١١١‏ 
ويجنب المختضبء ويطلى بالنوره)10) . 
فهو يشفمل خلى كلا قسم المسأله من الاختضاب حال الجنابه» والإجناب حال كونه مختضباً 1 


وفئله ووايه السكوي ... خصوضا فى الاجدات» لرجود الاطللاق فى مجو الاخشيات الشامل لحال الجتابه: عن أنى عبنداللة 
عليه السلام » قال : «لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب» الحديث(1) . 


أو التجويز فى خصوص الاختضاب حال الجنابه والحيضء مثل روايه سماعه. قال : «سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب 
والحائفض يختضبان؟ 


قال : لابأس)(*) . 


وروايه أبى المعزاء عن العبد الصالح, قال : «قلت له : الرجل يختضب وهو جنب؟ قال : لا بأس . وعن المرأه تختضب وهى 
حائض؟ قال : ليس به بأس5(0) . 


وممما يدل على الثانى وهو النهى بصوره المطلق: روايه كردين المسمعىء قال : «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا يختضب 
الرجل وهو جنب. ولا يغتسل وهو 
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مختضب!(1١)‏ . وهو مضافاً إلى ضعف السندء مشتمل على النهى عن الاغتسال مع الخضاب» حيث لابدّ من توجيهه بما إذا كان 
فائعاً غن إبضال المانة أ ىكاتنك كايد عق التي عن الاجعتات قن حال الاكشكايه وهو الأفرته. 


وروايه عامر بن جذاعه؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سمعته يقول : لا تختضب الحائضء ولا الجنبء ولا تجنب وعليها 


خضابء ولا يجنب هو وعليه خضابء ولا يختضب وهو جنب)(1) . 


وروايه مسلم مولى على بن يقطين» قال : «أردت أن أكتب إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله بتنور الرجل وهو جنب؟ قال : 
فكتب إليَ ابتداءً: النوره تزيد الجنب نظافه. ولكن لا يجامع الرجل مختضباًء ولا يجامع امرأه مختضبه)(8 . 


حيث أنّه مشتمل على النهى عن الإجناب بالجماع حال الاختضابء لا الاختضاب حال الجنابه . 


والروايه الوارده فى النهى عن الاختضاب بالخصوص حال الحيضء هى عن الطبرسىء عن أبى الحسن الأوّل عليه السلام قال : 
«١لاتختضب‏ الحائض)(20) . 


وحديثه عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام . قال : «لا تختضب وأنت جنب» ولا تجنب وأنت مختضب ولا الطامث. فإِنْ الشيطان 
يحضرها عند ذلك. ولا بأس للنفساء»(0) . 


فإِنّ الجمع بين هاتين الطائفتين هو الحمل على الكراهه » مع أن نصوص النهى 
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الحمل بما فى بعض النصوص من قوله: لا أحبّء أو يكره » وهما مثل روايه جعفر بن محمد بن يونس: (إِنَْ أباه كتب إلى أبى 
الحسن الأوّل عليه السلام يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب: لا أحبٌ له ذلكك)(1) . 


وروايه أخرى «مكارم الأخلاق» نقلا من كتاب «اللباس» للعياشى؛ عن على بن موسى الرضا عليه السلام » قال : «يكره أن يختضب 


الرجل وهو جنب . وقال : من اختضب وهو جنبء أو أجنب فى خضابه؛ لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء»(؟) . 


العجالة القالقة: أن قفن يفقن الأخيان ما ندل على ارتفاع الكراهه إذا أخذ الخضاب مأخذه. فتكون الكراهه مختضه بأوّل 
الخضاب. 


واجبات الغسل / النتّه 


والذى يدل على ذلك ما فى روايه أبى سعيد, قال : «قلت لأبى إبراهيم عليه السلام : أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال : لاء قلت 
: فيجنب وهو مختضب؟ قال : لاء ثم مكث قليلاء ثم قال : يا أبا سعيد ألا أدلّكك على شىء تفعله؟ 


قلت : بلى . قال : إذا اختضبت بالحنّاء وأخذ الحنّاء مأخذه. وبلغ فحينئذٍ فجامع)(7) . 
وقوسله الكلس :قال #روروف أينيا أن لعفي له نش م اد 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب 7١‏ من أبواب الجنابه» » الحديث /. 


1- وسائل الشيعه: الباب 7١‏ من أبواب الجنابه» » الحديث " . 
*- وسائل الشيعه: الباب 7١‏ من أبواب الجنابه» » الحديث 5 . 


١١8:ص‎ 

وأمًا الغسل الجنابه: 

الأوّل: التنه .)١(‏ 

الخضاب. فأمًا فى أوّل الخضاب فلا)(١)‏ . 

وعليه الفتوى» وقد عرفت عدم صراحه مخالفه فقيه لذلك. 

وما يوهم كلام المفيد ذلككء يمكن توجيهه على هذاء فيخرجه عن المخالفه. واللّه العالم . 


والمكروهات الوارده ذكرها فى الجنب هى أكثر من هذه التى تعرّضنا لذكرها _ كما فى «العروه» _ لكن لم نتعرّض لذكرها 
مراعاءً لما هو المذكور فى «الشرائع». 


)١(‏ فلتا فرغ المصئّف قدس سره من بحث سبب الجنابه وأحكامهاء شرع فى بحث العُسل وأحكامه. فجعل واجباته المتوققف 


عليها صححته خمس : 
الأول : التبه : وهى واجبه إجماعاً _ كما فى «الجواهر» _لأن الغُسل من العباداث _مثل الوضوهء _ ويجب ذلكك فى كل عبادة. 


والكلادم والتحقيق فى ماهيه التيهه وجميع ما يتعلّق بهاء قد تقدّم فى مبحث الوضوء, بما لا مزيد عليه إذ كثيراً من المباحث هنا 
مشتركه مع ما تقدّم هناك, فلا نحتاج إلى تكرارها. 


واجبات الغسل / استدامه حكم النيّه 


وحقيقتها ليست إل الإتيان بالعمل مع قصد القربه إلى الله بما تعلّق به الأمرء حتّى تتحمّق الطاعه المعتبره فى العبادات » فلا يعتبر 
فيها إلا القربه والتعيين _ مع الاشتراكك _ من دون حاجه إلى ننه الوجه. من الوجوب والندب, كما لا يعتبر فيه 


. 7 من أبواب الجنابه» » الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص ١١17:‏ 
واستدامه حكمها إلى آخر الغْسل .)١(‏ 
نيه رفع الحدث, أو استباحه الصلاه» أو غيرها من الغايات » وإن كان الإتيان بجميع ذلكك يساعد الاحتياط» وقد مضى بحث 


مقدار ذلك فى مبحث الوضوء. 


ثم لا-فرق فى ما ينوى رفع الحدث, كون الرفع بصوره الدوامء أو كان فى وقت دون وقتء إذ رفع كل شىء يكون بحسبه» 
ولذلكك قد يعبر عنه بالاستباحه؛ أى رفع المانع عن الدخول فيما كان ممنوعاً عنه قبل الإتيان بذلكك العمل . 


)١(‏ الشانى من الواجباتء استدامه التيه» وقد تقدّم تفسيرها ودليل وجوبهاء وغير ذلكك مما يتعلق بها فى باب الوضوءء وقلنا أن 
المراد منها هو توججهه فى العمل كونه غسلاء حتّى لا يقع منه ذلك مع الذهول والغفله عن أصل العُسلء بل يكفى التيه الأوليه 
هيؤر الاتعدامه وإن أخن بالموالاةة لعدم وجوب الموالاه فى الغُسلء فلا يجب عليه تجديد التيه مع التأخيرء وإن كان بصوره 


الاعتداد إذا فرض وجود التنِه له بالاستدامه . 


فما فى «الذكرى» من لزوم التحديد مع طول الزمانء كما عن «نهايه الاحكام» من إيجابه مع التأخير» ليس على ما ينبغى» لعدم 
وجود دليل يدل على وجوب الزائد على التيه واستدامتها . 


والمراد من الاستدامه؛ هو الإتيان بالعمل مع التوجه فى الجمله. بحيث لو سُئل عنه عمّا فعله لأجاب بأنّه قد اغتسل. 


فعلئة الو لفن عرزو ظن خفله قن لجال بل انعفن الأعق ان قور ذوعت الأكساة عم صوصن :ذلكفا العف لا أصل الفشلة 
فحياكله تج نا عقوو اغاده ختيز :ذلك المقو لذ يكنات اع العيل ود إلا آنه روطو عبن حارين 


ص:18١‏ 
وغسل الشره با سق ساك 0 
يوجب بطلان أصل العمل . 


بل لو عرض الغفله بالمرّه فى حال العُسلء وأتى غسل بعض الأعضاء غفلهٌ ومن باب الاتفاق» أو أتى به مع رجوعه عن قصده. أو 
لم يرجع عن قصد أصل الغسلء إلا إِنهِ قصد أن لا يكون هذا الغسلء من أجزاء ذلكك الغسل ففى جميع ذلكك يوجب فساد غُسل 
ذلكك العضو لا أصل العمل» كما قد عرفت من عدم اعتبار التوالى فى عُسل الأجزاء والأعضاءء فى باب الغسل . 


(1) وهنذا هو الفالث من الواجبات: قالواجب: عليه غُسل البشره بما يضق الكسل عرفاء وإن كان من أفراده الخفيه » فكسل غير 
البشره مثل الشعر وغيره فى غير موارد الجبيره» غير كاف قطعاً . 


واجبات الغسل / غسل البشره 


والدليل على كقابه .ما يصدقءيه السل عرفا _ولو كان مثل التدهين: هو ادلآله ديك إسحاق ين عقار عن تعفر عن أنه 
(وفى النسخ المخطوطه والحجريه أبى جعفر) عليه السلام » أن علتِاً عليه السلام قال : «الغسل من الجنابه والضوه درف منه ما 
أجزأه من الدهن الذى يبل الجسد:(١)‏ . 


ومونّقه زراره» قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابه؟ قال : أفض على رأسكك ثلاث أكفء وعن يمينكك وعن 
يسارك إِنْما يكفيك مثل الدهن)(1) . 


بل يمكن اعفاد صدق سقى الغبيل عقا وود كيده فى بات الوضوءة 


اغبوسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب الوضوء. الحديث 8. 
-"١‏ وسائل الشيعه: الباب ”١‏ من أبواب الجنابه» » الحديث 8 . 


١١9:ص‎ 


وتخلل مال سيل إليه الباء الامكيله 1 


لاشتراكهما فى لزوم الغسل فيهماء فيصم الاستدلال بما ورد فيه للغسل أيضاًء فيكون المراد من مثل الدهنء هو أقلّ مراتب صدق 
الغسل» فيطابق مع ما ورد فى صحيح زراره» عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره 
فقد أجزأه)(1) . 


حديك ليون تظيق اخ فر الحرراة ينا وحلى يكل التدسى خضوضا إذا كاة الحروه عن انزارة كله النايه كبا الابكلي + 


)١(‏ وهذا هو الرابع من واجبات الغسل: ولا يخفى عليكك أنّ وجوب التخليل لا يعدّ إلا وجوباً مقدّمياًء لتحصيل وجوب غعَسل 
البشره» الذى هو واجب فى الحقيقه بالإجماع والسنّهء بل هو المتبادر من آيه التطهير فى قوله تعالى : «وَإِنْ كنم نبا فَاطَهّوُوا,(1) 


فالطهاره بأىٌ قسم منها كان مخصوص للبشره والإجماع الموجود كان بقسميه؛ كما ادّعاه صاحب «الجواهرا. 


واجبات الغسل / تخليل ما لا يصل إليه الماء 
كما أنْ السنّه هنا مستفيضه. بل كاد أن تكون متواتره» فنشير إلى بعضهاء مع إمكان استفاده ذلكك من الأخبار الوارده فى عسل 


الرحدوالندين قن الرقوى لاق ا وماق حدق ذلكقه كنا ورد فى اقوله تعالن : رقاخيار | الخو وَأَئِدِيَكم إلى الْمَرَافِقا. 


. " من أبواب الجنابه» » الحديث‎ "١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


؟- سوره المائده : آيه 8 . 


١٠١ ص:‎ 


فلا يكتفى عن عسل البشره غسل الشعر بلا فرق بين الكثيف والخفيفء كما أن اللازم فى غسل البشره غسل جميع أجزائها على 
التحقيق» فلا يتسامح فيه عرفاً . 


وإ شف الرقرق على الأخبان الذالهعلى ذلك بقانظر إلى عابية ركد 


منها: صحيح على بن جعفرء عن أخيه عليه السلام » قال : «سألته عن المرأه عليها السوار والدملج فى بعض ذراعهاء لا تدرى 
يجرى الماء تحتها أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال : تحركه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ...(1) . 


فلو لم يكن عسل البشره نفسه واجباء لما أمر بالتحريكك, ولما ذكر العلّه فيه من وصول الماء إلى تحت البشره . 


بل بما عرفت من اشتراكك الغُسل مع الوضوء فى ذلكك يمكن استيضاح ذلكك من ذيله» بقوله عليه السلام : «عن الخاتم الضيّق لا 
يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضّأ أم لا كيف يصنع؟ قال : إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ . 


حيث يجرى هذا الحكم للخاتم المذكور فى حال الغسل أيضاً » فدلالته على ذلكك واضحه جدّاً . 


منها: صحيحه زراره فى حديثء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : ١ثم‏ تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدكك من لان قرنكك 
إلى قدميكك)(1١)‏ الحديث . 


حيث أن إطلذق الحمد شقرقه لا ركرن إل ع البشرهدولر كان الس داغلة فيه على الفرض: 
فبناءَ عليه يمكن إيراد أخبار كثيره دالّه على لزوم غسل الجسد : مثل روايه 


. ١ من أبواب الوضوءء الحديث‎ 6١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١ ؟- وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب الجنابه» الحديث‎ 


١؟١:ص‎ 


أبى بصيرء عنه عليه السلام » فى حديث : «وتصبٌ الماء على رأسكك ثلاءث مرّات» وتغسل وجهك,. وتفيض على جسدك 
الماء»)(١)‏ . 


ومثل صحيحه محمّد بن مسلمء عن أحدهما عليهماالسلام فى حديث: «ثمم تصبّ على سائر جسدكك مرّتين» فما جرى عليه الماء 
فقد طهر)(؟) . 


وحديث حكم بن حكيم» عن الصادق عليه السلام » فى حديث : «وافض على رأسكك وجسدك فاغتسل)920) . 
وموقه سناع عنة عليه الملام فى ديت :لاثم تفيض الماء على جدده كل( . 


والأخبار بهذا المضمون أزيد من ذلكك. ولا تحتاج المسأله إلى بيان أزيد من ذلكك, حتّى نتوسّل بمثل الحديث المنقول فى «فقه 
الركباو يقولة ؛ روسن الشعر باناملكة عمد عسل الجنانهقاثة برو عن رشول الله على اللاعليه و آله إن تعث كل تعره جتايةة 
فضع الماء تحتها فى أصول الشعر كلهاء وخلل أذنيكك بإصبعيكك. وانظر إلى أن لا تبقى شعرهً من رأسكك ولحيتكك إلآ وتدخل 
تحتها الماء)20) . 


وق توق فى ستله كيرا 


تل كف بسك و عفانو و عرب طول الطرهبالاهيان السمع في لامر بوالعه اللبناك ف يطول زوين عضيف لأ وكوف لك ا 
لاهتمام إيصال الماء إلى أصول الشعرء كما نشاهد ذلكك فى حسنه جميلء قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عنما 


. 7 وسائل الشيعه: الباب ”7 من أبواب الجنابه» » الحديث‎ -١ 

؟- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث ١‏ . 

*- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» » الحديث 7 . 

ع- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» » الحديث 7. 

ه- مستدرك الوسائل: ج١‏ الباب ١7‏ من أبواب الجنابه» الحديث ”. 


١١١ ص:‎ 


تصنع النساء فى الشعر والقرون؟ فقال : لم تكن هذه المشطه إِنّما كن يجمعنّه ثم وصف أربعه أمكنه, ثم قال : يبالغن فى 
الغسل)10١)‏ . 


كما أشار إلى ذلكك فى صحيحه محمّد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «حدّثتنى سلمى خادم رسول الله صلى الله 
عليه و آله » قالت : كانت أشعار نساء النبى صلى الله عليه و آله قرون رؤوسهنٌ مقدم رؤوسهن. فكان يكفيهن من الماء شىء 
قليل » فأمًا النساء الآن فقد ينبغى أن يبالغن فى الماء»(؟) . 


فإن الميالقة سف لأجا وعرب خيدل القس كنا الله يشي يل لأجل إبضال العاب الى أضول الشمب ولدله هو المراد هرك 
واد لقوق ضلى الشاعلية و الدع لقال تحت كل شعزه عضابه قروا الشعر وائقوا البشر ه05 


فبعد وجود هذه الأخبار الكثيره؛ الداله على وجوب غسل البشره فى الغسل» كيف يقدر معارضتها بعض ما يدل _ أو يشعر على 
خلاف ذلك __ من كفايه غْسل الشعر وظاهره عن غسل البشره؛ وهو كما فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام » قال : 
اقلك اله أرأيك هنا كان حت التي ؟ قال : كل ما أحاط به«التدرع فلس للعاد أن كتارم ولا يكرا عنهاولكن حرق عليه 
الماء)(2) . 


ومثله وواية أخرى لهه قد رواها الضدوق عند إلا إنّه قال +«أن يطلبوهة بدال قولة وأن يفره 3ه 


. 7 وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه» » الحديث‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه: الباب 8؛ من أبواب الجنابه» الحديث‎ -"1 
. 7/3/4 / كنز العمال: 4 / "انه‎ -* 

ع- وسائل الشيعه: الباب 62 من أبواب الوضوءء الحديث 7 . 
ه- وسائل الشيعه: الباب 62 من أبواب الوضوءء الحديث ". 


١77: ص‎ 


وق أذافن الروابة إتعمنال يف هما أن وراد نكما للحن فى الرعةه كرك لذ بحب الاغلاهر التصرور لابيعي مفلل 
إذا كان كثيفاًء كما ورد ذلكك فى روايه صحيح محتّرد بن مسلمء عن أحدهما عليهماالسلام » قال : «سألته عن الرجل يتوضّأ 
أيبطن لحيته؟ قال : لا)(١)‏ . 


حيث قد عرفت دلاله الإجماع والسنّه على وجوب عسل البشره . 


فما عن المحمّق الأردبيلى من الاستبعاد فى وجوب غسل الشعر فى الغُسل _ بعد نقله الإجماع على عدم إجزاء عَسل الشعر غير 
غسل بشره ما تحته _ من التأمّ لى فى ذلكك,. واستبعاده من كفايه غرفتين أو ثلاث فى مثل الرأس _ كما نطق به غير واحد من 
الأخبار» موصأ إذا كان عر الراين كتر ا كماق الأعرات والسات أو كاك اللاحه كفيرء شيك العفو ع دف هذه الشعورو 
والاكتفاء بالظاهر» كما يدل عليه عدم وجوب حل الشعر على النساء . وما رواه فى «الكافى» عن محمد بن مسلمء عن الباقر عليه 
السلام » قال : «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها»(1) . 


قال : إلا أن يقيد بعلم الوصول إلى ما تحت الشعور بالإجماع ونحوه من الأخبار» فلولا الإجماع كان القول به ممكناء فالسكوت 
عنه أولى, إلأ أن النفس غير مطمئنه. فيرشح عنها مثله» مع عدم توجه أحد إلى غسله من المتقدّمين والمتأحرين» من فحول 
العلماء» فليس لمثلى النظر فى مثله» لكن النفس توسوس ما لم تر دليلاً ينتفع به عاقل » انتهى كلامه _ . 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 62 من أبواب الوضوءء الحديث‎ -١ 
. 5 من أبواب الجنابه» الحديث‎ "١ ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


من 


مما لا يلتفت إليهء بل الاستبعاد كان فى غير محلّه لمن الشعر إذا كان كثيراً ربما يجتمع الماء فيه ويسهل إيصاله إلى خلاله 


بمعونه اليد. 

وليس غَسل مجموع بشره الرأس مع الشعر بغرفتين» أشكل من غسل مجموع الطرف الأيمن بغرفه؛ والأيسر بغرفه آخرى _ كما 
ورد ذلك فى النصوص بكفايه الغرفه لذلكك _ فبذلك يظهر أن استيعاب العُرفه لجميع الطرف الأ-يمن والأيسر يوجب قبول 
ذلكك فى الشعر أيضاً . 

مقافاً إلى ماعزقت من دلآله الأعار الكفره علن لكك كنا لايكنن.., 


كما ظهر أنّ المستفاد من الأخبار. وجوب عسل جميع أجزاء البشرهء بحيث لو بقى منه ولو بمقدار شعره لا يجزئ. كما لعله هو 


المراد من قول الصادق عليه السلام فى صحيحه حجر بن زائده: «من تركث شعره من الجنابه فهو فى النار120) . 


بإراده المقدار عن الشعره» كما قاله صاحب «الجواهر» 5 لبعض الفقهاء. وخلافاً لصاحب «الحدائق»» حيث قال 3 «وإن كان هذا 
اذا شائعاًء إلا إِنْهِ خللاف للأصل» : 


فما ترى من دلاله بعض الأخبار على كفايه السل ولو بقى من البشره بمقدار يسيرء كما ترى فى صحيحه إبراهيم بن أبى 
محمود, قال : «قلت للرضا عليه السلام : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق الطيب والشىء اللكد (اللزق) مثل علكك 


الروم والظرب وما أشبهه فيغتسلء فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقى فى جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال : لا بأس00) . 


. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ "١ ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


١1١6: ص‎ 


وخير إسماعيل بن أبى زياد» عن جعفر» عن أبيه. عن آباثه السلام » قال : «كنٌ نساء النيه الله عليه و آله إذا اغتسل: 
حر استماعيل بن اتى رياد عن جعي عن انيه عن ابانة عد م6 : عدو المي 

مرو الجناءه وق عن الطلين غلن أحيعاقهوة وذلقة أن القع صل الله عليهدو آله أموهن فيضي العام هنا على 
أجسادهن)(1) . 


ولأجل ذلك ترى صدور كلام عن المحمّق الخوانسارى شارح «الدروس»» من نفى البعد عن القول بعدم الاعتداد ببقاء شىء 
يسير لا يل عرفاً بغسل جميع البدنء إمَا مطلقاً أو مع النسيان» نظراً إلى الصحيحه المتقدّمه. لولا الإجماع على خلافه . 


واجبات الغسل / غسل الشعر 


ولكن هذا مرا لا ينبغى أن يلتفت إليه» لما قد عرفت من ظهور أخبار كثيره دالّه على لزوم عسل جميع أجزاء البشره؛ فلا جرم 
يحمل هاتان الروايتان على ما لا ينافى مع ما تقدّم بأن يبقى أثراً وصفرةً ولوناً لا تمنع عن وصول الماء إلى البشره؛ مثل بقاء لون 
الحنّاء وأثر النوره» والطين والجصٌ غالباً بعد زوال عينهاء أو يحتمل أن يكون غرض السائل فى الصحيحه من رؤيه الأثر بعده 
موجباً للشكك فى وصول الماء إلى البشرهء فيكون الجواب دليلا على إجراء دليل الفراغ» والفكك البنارى ,سد العمل» الموجب 
لعدم الاعتناء به . 

وكيف كان لا يمكن لنا رفع اليد عا تقدّمء لأجل ما يتوم الخلاف من هاتين الروايتين» خصوصاً مع مخالفتهما للإجماع؛ كما 
اعترف به المستدلء وقابليتهما للحمل بأحد المحامل التى توجب صححه الجمع معهاء كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل . 


هنا فروع : 


الفرع الأوّلَ : إِنَّ الظاهر من المصنّف _ كصريح غيره؛ كما أشار إليه صاحب 


. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ "١٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


١١2: ص‎ 


«الجواهرا) _ عدم وجوب غَسل الشعر مع وصول الماء إلى البشره». كما قال فى «المعتبر): «لا تنقض المرأه شعرها إذا بل الماء 
أصوله؛ وهذا مذهب الأصحاب» ومثله الشهيد فى «الذكرى»» ولا نعرف فيه خلافاً كما قال به العلامه فى «المنتهى» . 


بل قد فهم بعض الأصحاب مثل صاحب «المداركك» و«كشف اللثام) عمًا وقع فى عباره «التهذيب» و«الغنيه) من وجوب إيصال 
الماء إلى أصول الشعرء عدم وجوب غسل الشعر. 


والأمر كذلك كما عليه صاحب «الجواهر) حيث أن ما يتوم وجوب نفسه؛ ليس إلا مقدّمه لعسل البشره» كما صرّح به المحقّق 
الهمدانى وغيره . 


خلافاً لصاحب «الحدائق» فإنّهِ بعد أن صرّح بأنّه هو الذى يفهم من كلام الأصحاب وعنهم تصريحاً وتلويحاًء ونقل تمشدكك 
بعضهم بالأصل وبصحيحه الحلبى» عن رجلء عن الصادقء عن أبيه» عن علىّ عليهم السلام . قال : «لا تنقض المرأه شعرها إن 
اغتسلت من الجنابه)10) . 


ونحن نزيد فى ذلكك دلالله خبر غياث بن إبراهيم؛ عن أبى عبداللّه» عن أبيه» عن على عليهم السلام » قال : «لا تنقض المرأه 
شعرها إذا اغتسلت من الجنابه)1) . 


حيث أن هذين الخبرين يدلان على عدم وجوب نقض الشعرء مع أنّه لو كان غسله واجباً لوجب حلّه كما قد يوهم ذلكك عباره 
المفيد فى «المقنعه»» حيث أمر فيها المرأه بحل الشعر إن كان مشدوداًء مع إمكان كون ذلك لأجل توقّف وصول الماء إلى 
أصول الشعر غلية: 


. 5 وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
.” ؟- وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ 


١117: ص‎ 


أيدى المتوضىء مستد لين تارءً بكونه فى كل الفرض . وأخرى بأنّه من توابع اليد. فإذا كان الأمر كذلكك فاليد داخله فى الجسد 
البنّهه فكذلكك شعرها . 


ثم قال : ولو سلم خروجه من الجسدء فلا يخرج من الدخول فى الرأس والجانب الأيمن والأيسر المعتبر بها فى جمله من الأخبار 


» هذا أوَلا . 
وثانياً : فلأنّه لا يلزم من عدم النقض فى صحيحه الحلبى. عدم وجوب الغسل» لإمكان الزياده فى الماء» حتى ترقا 


إلى أن قال : وأمّرا ثالثاً: فلما روى فى صحيحه حجر بن زائده» عن الصادق عليه السلام » أنه قال : «من تركك شعره من الجنابه 


مكدا فيو فى التار)ء 


والتأويل'بالخمل غلى أت العراه بالغ ما فو كووقا عن السبهه لكرنيا تجار كانما كما 3 كرؤاة راق انسنل: إلا اث حلاف 
الأصلء فلا يصار إليه إلا بدليل ... . 


إلى أن قالة وتويد كه ينانا وتاكيدا مووي عريلة عن قله تدك كل شهره عنابة قلوا الشسر والقوا البشرمة. 


ثم استدل بالأمر بمبالغه النساء فى غسل رؤوسهنٌ» فى حسنه جميل» وصحيحه محمّد بن مسلم» وحسنه الكاهلى» حيث قال فيها : 


(فرها أن ترقى رأسها ع المات وعصرم نح بروغ» قإذا زؤى قلا بأمن» اتنهى ملخصا ل 1 . 


بل قند يسغدل لساحب «الحداقق» يرواية وردت فق اق عله الغسل من الجنابه وهو الذى قله الصدوق فى «المجالس) و«العلل» 
فى حديثٌ» قال : 


. 44 _ الحدائق: ج ص88‎ -١ 


١18:ص‎ 


«جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه و آله » فسأله أعلمهم عن مسائل؛ وكان فيما سأله أن قال : لأىّ شىء أمر الله 
تعالى بالاغتسال من الجنابه» ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن آدم عليه السلام لما 
أكل من الشجر دبٌ ذلكك فى عروقه وشعره وبشره؛ فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعره فى جسده؛ فأوجب 
الله عرّوجِلٌ على ذرّيته الاغتسال من الجنابه إلى يوم القيامه)(1) . 


حي زدل على كوة الغيل للش أبقباء كنا كات البعره لكوة الساءه ليما عل تسب هذه الروانه., 
هذا هو مجموع ما استدل به لوجوب غسل البشره . 


ولك يعد الذثة و انلق لناة الأحيارة ر كتساك الأصحاب» رظو أن الرسوت فى القبيل أؤلآ وبالدذات ماق بالعمدوائيدة 
والجلد» كما صرّح بذلك فى صحيحه زراره» من قوله عليه السلام : «إذا مسّ جلدك الماء فحسبكك)10) . 


فما ورد من كلام الإمام عليه السلام بكفايه مسّ الجلد بالماءء لا يكون إلا لإفهام عدم لزوم غسل الشعرء إذ ليس غيره ممما يتوم 
وجوب غسله. فيصير هذا قرينه على كون المراد عدم لزوم غسل الشعر كما ورد وجوب عسل الجسد كله فى صحيحته الاخرى. 
ومرسله «الفقيه»» إذ من المعلوم عدم صدق شىء من الجسد والجلد والبدن على شعر الرأس واللحيه ونحوهما من الشعر 
المستطال . 


وفكخول الكد ف ال اي اذ الأ يدسالا مي كن الروايات الو لهاك بعري عبرا ابه عاية م كافتهنا لو نكرو ل إن هده 
و فى ين من يسرء فى و حم 5 1 4 0 
الروايات ليس فى مقام بيان 


. 7 وسائل الشيعه: الباب ؟ من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. 7” وسائل الشيعه: الباب 07 من أبواب الوضوءء الحديث‎ -١ 


١١9:ص‎ 


وجوب غسل هذه الأمورء حتّى يؤخحذ منها الاطلاق» بل كان فى مقام بيان لزوم الترتيب بين الأعضاءء من غير تعرّض لما يجب 


وأمَا روايه حجر بن زائده» فلوضوح أنّه لم يقصد وجوب غسل نفس الشعرء إلا باعتبار محلّه لوضوح أن قيد (من الجنابه) شاهدٌ 
على ذلك لأنّه من المعلوم أن الشعر بنفسه يكون متعلقاً للجنابه » بل الموضوع هو أصل الشعر , فالعُسل لازم لما يعرضه الجنابه. 
فإن أسد العمل إلى الشعر اريد مه أضيله لذلكه.. 


فبيذا نظي ا ناويد فى المرسلة المو امامو ين الشعن اوقل بوواناث السام عن البالشةافى خمل الغدي كان لأجا | ضال الماك 
إلى البشره كما عليه الإجماع, وادّعى مثْنا لا خلاف فيه ولا أقل من الشهره بشهره عظيمه . 


ويؤئد ها ذكرناء ما وود فى :افق الرغي» الذى مو ذكرى حبث قال : مز بأتاملكك عمد غسل الجتابه فإثه يروى عن رسول الله 
صلى الله عليه و آله : تحت كل شعره جنابه؛ فبلغ الماء تحتها فى أصول الشعر كلهاء وانظر إلى أن لا يبقى شعره من رأسكك 
ولحك اوقرس مهيا الاك : 


الفرع الثانى: أنه إن كان الشعر من الدقاق؛ فلا إشكال فى وجوب غسلها لأنّه من توابع اليدء وداخل تحت عنوان وجوب غسل 
البدن . 


وأمًا إن كان من الطوالء فلا وجه للحكم بوجوب غسلهاء إذ هى خارجٌ عن الجسد والبدنء فلزوم غُسله يحتاج إلن دليل ل 
عليه وهو غير معلوم لو لم ندّع إِنّه معلوم العدم . 


فعلى هذا لا يبقى لنا شكك؛ حتّى نرجع إلى الأصلء حتّى يقال بأنّ هنا هو 


.” من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١7 مستدركك الوسائل: ج١ الباب‎ -١ 


ص: ١١١‏ 
الاشتغال له الرالاف كرون امكف الحعضا وهو الطواره: 


وإن كان هذا لا يخلو عن مناقشه. إذ هو صحيح على القول بكون الواجب علينا تحصيل تلك الطهاره المسببه من غسل الأعضاءء 
وإلآ- فإنّه على القول بأنَّ الواجب ليس إل الغسلات فى القّسل فقط » فالشكك حاصل فى أَنّه واجبٌ أم لاء فيكون المرجع البراءه» 
كما ادّعى. 


ولكن قد عرفت عدم الحاجه إلى ذلك. واللّه العالم . 


وممّما ذكرنا ظهر عدم تماميّه ما نقله صاحب «الجواهر» قدس سره عن ظاهر بعض متأخَرى المتأخَرين. بأنّه لافرق فى ذلك بين 
شعر الرأس واللحيه والجسد المستطيل وغيره . 


والحاصل: أنه لا يبجب غسل مسمّى الشعر مطلقاً » لما قد عرفت من عدم استبعاد وجوب غسل الشعر النابت فى اليدين؛ إذا كان 
سغارا واخلة فى سق :الي عرفا؟ :و كوته فى محل الغرض . 


نعم. لو كان مستطيلاً خارجاً عن صدق اليدء فإنّ وجوبه غير معلوم » وإن صرّح بعضهم بوجوبه حتّى فيه هنا . 


مع أنّ القول بإبداء الفرق بين الوضوء والعُسل لا يخلو عن إشكالء إلا أن يكون الفارق هو الإجماع؛ كما يظهر دعواه عن جماعه 
من المتأخَرين» و«كشف اللثام» وغيرهماء حتّى يكون أمراً تعندياً كما أشار إليه الشهيد الثانى قدس سره فى «شرح الألفيه)» بقوله 
: «والفرق بينه وبين شعر الوضوء النصّ» . 

فلو ثبت ذلككء كان فى المستيطل من الشعر لا الدقاق منه؛ إذ فى الأخير لا ببعد دعوى عدم الفرق بين المقامين» لتوقف غسل 
البشره على غسله. كما لايخفى . 


الفرع الثالث: بعدما عرفت وجوب غسل البشره دون الشعر» ا الكلام فى 


ص:١١١‏ 
أنّه هل يجب غسلها مطلقاً _ أى سواء كانت من الظاهر أو الباطن _ أو أن الوجوب مختصٌّ بالأوّل فقط؟ 
وهذا هو الأقوى» كما قد صرّح به غير واحد من الأصحاب» بل نفى الخلاف عنه فى «المنتهى» و«الحدائق» . 


وما يتوهّم من كلادم المفيد فى «المقنعه) والعلا.مه فى «التذكره؛ من الأسمر بغسل باطن الاذنين» يمككن أن يراد من الباطن هنا ما 
يظهر للرائى من سطح باطنهما عند تعمّد الرؤيه» لصدق الظاهر عليه» وإن كان غسله متوقفاً على التخليل . 


والدليل على كفايه غسل الظاهرء هو دلاله بعض الأخبار عليه: مثل مرسله أبى يحيى الواسطىء عن بعض أصحابه؛ قال : «قلت 
لأبى عبداللّه عليه السلام : الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال : لا. إِنّما يجنب الظاهر»(1) . 


وفى مرسلته الأخرى» قال فى جوابه : «لاء إِنّما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن» والفم من الباطن)(5) . 
بل وكذا صريح روايه عبدالله بن سنانء قال : «قال أبو عبداللّه عليه السلام : لا يجنب الأنف والفم, لأنّهما سائلان»0 . 


مضافاً إلى التعليل الوارد فى حديث الصدوق فى «العلل» بقوله : «وروى فى حديث آخر أن الصادق عليه السلام قال فى غسل 
الجنابه: «إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل» وليس بواجبء لأنْ الغسل على ما ظهرء لا على ما بطن)20) . 


. 8 وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. 7 ؟- وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب الجنابه» الحديث‎ 
. 2 وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -* 
./ وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -' 


ص: ١7١7‏ 
فإذا عرفت كون الواجب غسل الظاهر دون الباطن » يأتى الكلام فى مثل ثقب الأذن» هل يجب غسله أم لا؟ 
واجبات الغسل / غسل البواطن 


ففى المدارك نقالاً عن شيخه: «الجزم بأنّه من البواطن» إذا كان بحيث لا يرى باطنه» وحكم الفحدق الشيخ _ على ما فى حاشيه 
الكتاب _ بوجوب إيصال الماء إلى باطنه مطلقاً وهو بعيد) انتهى كلامه . 


تارءً: ما يرى باطنه من ظاهره لوسعته؛ فلابدٌ من غسله كما عن السيّد فى «العروه) . 
وأخرى: ما لا يرى باطنه من ظاهره؛ لضيق ثقبه فلا وجه للقول بوجوب غسله لأنّه من الباطن . 


وثالثه: يشكك فى كونه من الباطن أو الظاهر» فوجوب غسله وعدمه مبنئ كون الغسل: إن كان هو المحصل للطهاره أم لا ؟: 
فالأصل هو الاشتغال. 


أوعباره عن الشناللاك فقطه فالأضل سحي البراته» لكوت شكا فى أصل التكليق لا التكليق نه كبانى الأوؤل: 


أو التفصيل بين الوضوء _ بكونه من قبيل الثانى» لكونه عباره عن الغسلتين والمسحتين لدلاله آيه الوضوء _ وكون الغسل من 
قبيل الأول للأمر بالطهاره فى قوله تعالى: «إِنْ كنم با فَاطْهّرُواا . 


ولكن الأقوى عندنا _ كما قرّرناه فى محله _ هو الاشتغال» ولعلّ هذا هو مراد المحمّق فى وجوب غسله إذا علم كونه من الظاهر 
لا ما يعلم كونه من الباطن . 


نعم» كل ما يكون مسبوقاً بالحاله السابقه من الظاهر أو الباطن» لا يبعد الحكم بمقتضى الاستصحاب فى كل مورد» فيجب غسله 
فى الأول دون الثانى» إلا أن الاحتياط يقتضى غسله فيه أيضاًء فلا ينبغى تركه كما قلنا فى التعليقه » فراجع . 


1١77: ص‎ 

والترتيب يبدأ بالرأس .)١(‏ 

(كاهذاهو الخامس هن اجات القمل الذ عظل نهر كها حمدا وسهوا: 
فالواجب أن يبدأ بالرأس قبل سائر جسده . ففى «الجواهر»: بلا خلاف أجده . 


وما نسب إلى الصدوقين والإسكافى» من الخلا-ف فى ذلكك _ أى عدم الوجوب _ لوقوع عطف البدن على الرأس بالواو فى 
عبارتهما دون ثم _ كما فى سائر العبادات _ . 


واجبات الغسل / الابتداء بالرأس 


غير ضائر» لأجل عدم صراحه ذلكك على عدم لزوم الترتيب» إذ العطف بالواو لم يكن ممحضاً فى المعتّه. بل يصمح استعمالها فى 
المعينه والترتيب» بأن يراد بيان أصل الوجوب فى الغسل مع صرف النظر عن بيان ترتيبه» كما يؤّْرد ذلك ما نقل عن الصدوقين 
من التصريح فى آخر المسأله. بوجوب إعاده الغّسل لو بدأ بغير الرأس» حيث أُنّهِ لو لم يجب الترتيب, لما كان للقول بالبطلان 
وجه. وإن وبجه المحمّق الهمدانى بوجه آخر للبطلان؛ ممما لا يلتفت إليه» حتّى قد أمر نفسه بالتأمل والأمر كذلكك . 


كما أن صاحب «المستند» قد نفى صراحه كلام الإسكافى» على حسب نقل الشهيد فى «الذكرى» على مخالفته » ولأجل ذلكك 
قال كما قاله صاحب «الجواهر» من إمكان القول بوجوب إجماع الكلّ والمحصّل فى المسأله. وهو الحتجه. فيدلٌ عليه مضافاً إلى 
الإجماع المحصّل والمنقول _ من السّد فى «الانتصار» وعن الشيخ فى «الخلاف» وابن زهره فى «الغنيه» والعلامه فى «التذكره'» 
وظاهر «المنتهى» والشهيد فى «الذكرى» و«الروض» وغيرهم من المتقدّمين والمتأخَرين _ الأخبار المستفيضه المعتضده بما ورد 


فى باب الوضوءء 


ص 1١7١5:‏ 
من لزوم الترتيبء المؤيّده بالشهره المحقّقه فيه فلا بأس بذكر الأخبار هنا . 


منها: صحيحه حريز الوارده فى الوضوء. وصرّح بالحاق الغسل به على حسب ما رواه الصدوق فى «مدينه العلم) ممقدا عق مرو 
عن أبى عبدالله عليه السلام فى الوضوء يجفٌ؟ قال : «قلت : فإن جف الأوّل قبل أن أغسل الذى يليه؟ 


قال : جفٌ أو لم يجف اغسل ما بقى » قلت : وكذلكك غسل الجنابه؟ قال : هو بتلكك المنزله» وابدأ بالرأسء ثم افض على سائر 


فإنّه صريح فى لزوم الابتداء بالرأس فى الغسل» خصوصاً مع ملاحظه عموم المنزله فى كون الغُسل مثل الوضوء. لا التنزيل فى 
خصوص الجفافء فيشمل لزوم الترتيب المعتبر فى الوضوء فيه أيضاً . 


ومنها : حسنه زراره _ بل صحيحته _ عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «من اغتسل من جنابه» فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن 
يغسل رأسه لم يجد بدَّاً من إعاده الغسل)(1) . 


إن قوله: «من اغتسل من جنابه» فلم يغسل رأسه) 


تارةٌ: يراد إن أتى بالغُسل لسائر الجسدء ولم يأت بغسل الرأس أصلا نسياناً أو جهلا: ثم بدا له أنه لابدٌ له من غسل رأسه. فأراد 
غسله ء فقال عليه السلام : «لم يجد بِدَّاً من الإعاده للغسل»» فدلالته تكون من جهه أنه لو كان تركك الابتداء بالرأس مع النسيان 
أوجب الإعاده . ففى العمد يكون بطريق أولى 0 


واقرض :أن جراد ادن شي راسي إلا لكان كلمن غبي التداك تسيا أو 


. 5 وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب الوضوءء الحديث‎ -١ 
. ١ ؟- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ 


ص 1١١06:‏ 
جهلا كما هو ظاهر قوله: «من اغتسل من جنابها» حيث يدل على أنه قد أتى بالغسل لجميع بدنه حتّى الرأس. 


بل عن المحقّق الهمدانى أن موردها مختصٌ بذلككء ولكن نقل عدم القول بالفصلء فيتت بها الاستدلال أن يلحق به بطلان عسل 
من شرع به من اليمين قبل تمام الغُسلء فإنّهِ باطل أيضاً للإخلال بترثّبهه ولو كان لأجل النسيان أو الجهل بالحكم . 


ولكن الإنصاف إمكان استفاده وجوب الإعاده؛ حتّى فى حال الاشتغالء لو أخخلٌ بالترتيب بطريق الأولويه الظنيه حيث أنّه لو لم 
كو لسن واعاء كان هال التوبجه بعد الفراغ أولى بعدم الإعاده من التوجه حال الاشتغال , فإذا حكم بوجوب الإعاده بعد 
الفراغ» فحكمه مع الاشتغال يكون بطريق أولى . 


فحينئذٍ لا نحتاج فى الإلحاق إلى ضمّ عدم القول بالفصل ء اللّهم إلا أن يفرق فى وجوب الإعاده بين تقديم غسل جميع البدن 


عليه وبين بعضه . 
وكيف كان فإِنٌ دلاله الحديث على لزوم الترتيب تامّهء كما لايخفى . 


ومنها : صحيحه محتّرد بن مسلم» عن أحدهما عليهماالسلام » قال : «سألته عن غسل الجنابه؟ فقال : تبدأ بكفيك. ثم تغسل 
فرجكك. ثم تصبٌ على رأسكك ثلاثاء ثم تصبٌ على سائر جسدك مرّتين» فما جرى عليه الماء فقد طهّره)(1) . 


فهو أيضاً يدل على لزوم الترتيب» حيث قد ذكر الرأس أوَلاً. 


واكتعمالة على بعض ها سهضةه» مكل غسل الكنين» وإضابه الرأس كلانث: أكف»وسائر الجحسد بكفين: غير قبائر بجاغو 
المقصود. ولا ينثلم به الظهور» وليس ذلكك بعديم النظير . 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


ص 1١7١2:‏ 
ومنها : صحيحه أخرى لزراره» قال : «قلت : يغتسل الجنب؟ فقال : إن لم يكن صاحب كمه شىء غمسها فى الماءء ثم بدأ بفرجه 
فأنقاه بثلااث غرفء ثم صبّ على رأسه ثلادث أكفٌء ثم صبّ على منكبه الأ-يمن مرّتين» وعلى منكبه الأيسر مرّتين» فما جرى 

عليه الماء فقد أجزأه)(0) . 


فمع دلاله هذه الأخبار _ أو أزيد منها _ حيث يستفاد من نفس بعض الأخبار كون غسل الرأس مقدّماً على سائر الجسدء مع 
ملاحظه وجود أداه ثم المفيده للترتيب كما عليه الإجماعات . 


وقد يدعى تنافى هذه الأخبار مع بعض روايات يدل على خلاف ذلكك, مثل روايه زراره فى الصحيح, عن الصادق عليه السلام » 
فى حديث: «ثمم تغسل جسدك من لدن قرنكك إلن ديك لبس قبلفولا يعد وعيوةا ركز شد أسسفة الماء فقن أنقيه 
الحل 983 


وجه تعارضها هو عطف الغسل على جميع البدن دفعه» بلا إشاره إلى تقديم الرأس على سائر البدن. 


لكنْه مندفع وَل : أنه كان فى مقام بيان لزوم شمول الماء لجميع البدن» وعدم جواز الاكتفاء بغسل بعضه. من دون توججه إلى 
بياث كتقتدء كما يشهذ لذلكة ما ذكر فى ذيله بأن: اكل شىء أفسعه الماء فقد أنقينه : 


وثانياً : يمكن أن يكون المراد بيان غسل الارتماسء كما أشار إليه فى ذيله» لعدم لزوم الدلكك فيه؛ إن أجزنا جواز الارتماس فى 


. 7 وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. 8 ؟- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ 


ص 1١77:‏ 
وثالثاً : إن أبيت عن ذلكك. قلنا : غايته الإطلاق فيقيد بتلكك الأخبار السابقه» التى دلت على لزوم الترتيب . 
وبذلك نستغنى من حمله على التقيه» وإن كان هو أحد المحامل فى المسأله . 


ورابعاً : إن أبيت عن جميع ذلكء قلنا على حسب مختارنا من كون إعراض الأصحاب يستط الروايه عن الاعتبار» فَإِنَّ هذه 
القاعده جاريه فى المقام لما قد عرفت وجود الإجماع بقسميه على لزوم الترتيب» فمع وجود ذلكك لا يمكن إجراء العمل 
والفتوى على طبقهاء كما لايخفى . 


وبذلكك يظهر الجواب عن روايه قرب الإسناد» عن أبى نصر البزنطى» عن الرضا عليه السلام : «إنّه قال فى غسل الجنابه : تغسل 


حك لأ كر ق وضدهها رفك إل5 5 كوا العظتع بم غض الراس :و الكييلة» الال على الضية.: 


أنه _ مضافاً إلى أن الواو للجمع المطلق الذى يساعد مع الترتيب والمعيه معاء فلا ظهور فيه لعدم الترتيبء حتّى ينافى الأخبار _ 
إمكان كون المقصود بيان الارتماسء أو غايته الإطلاق فيقيد» لكّه طرحها لأجل الإعراض. 


لكنّه بعيد» مع وجود أحد تلكك المحاملء لا أقل من التقيه» كما أشار إليه صاحب «الجواهر) . 


ومن هذا الجواب يظهر ردّ المعارضه عن مثل روايه على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السلام : «إنّه سأله عن الرجل يجنب هل 
يجزيه من غسل الجنابه أن يقوم فى 


. 8 وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


ص ١7/8:‏ 
المطر حتّى يغسل رأسه وجسده. وهو يقدر على ما سوى ذلكك؟ فقال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلكك)(1١)‏ . 
حيث أنه يمكن أن يكون المراد هو الارتماسء ولولاه يمكن تقييده بالترتيب فى تلكك الأخبان غاب الأمر طرحه كما غرفت 


ومثله فى الجواب مرسله محتّرد بن أبى حمزه؛ عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى رجل أصابته جنابه» فقام فى المطر حتّى سال 
على جسده أيجزيه ذلكك من الغسل؟ قال : نعم)(1) . 


ول اتدل فى نانم الرواعنى معدا المساكينا فى نان ياف عه نويل النتعيوة إلى لعز مر ون الاياة قن امار 
وعدمه للارتماس أو غيره» كما يشهد لذلكك قوله: «من الغسل». 


فجعل هذه الأخبار بما دلت على خلاف حكم الترتيب» لا يخلو عن خفاء ووهن . 


نعم» يبقى هنا صحيحه هشام بن سالمء قال : «كان أبو عبدالله عليه السلام فيما بين مكه والمدينه ومعه َم إسماعيل فأصاب من 
جاريه لهء فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسهاء وقال لها : إذا أردت أن تركبى فاغسلى رأسكك ففعلت ذلكء فعلمت بذلكك أُمّ 
إسماعيل» فحلقت رأسها , فلمًا كان من قابل انتهى أبو عبداللّه إلى ذلكك المكان, فقالت له أَمّ إسماعيل: أى موضع هذا؟ قال لها 
: هذا الموضع الذى أحبط الله فيه حيجكك عام أوّل)90) . 


. ٠١ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. ١8 وسائل الشيعه: الباب 728 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -1 
. 5 وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -* 


ص 1١١9:‏ 
حي يدل عن كوة عسل يدها قا عسل راميا ساف ما كراد 


واالسراب عن يدن وجوه اله كان أن يكون غسل الجسد لإزاله النجاسه والتنظيف». وكان غسل رأسها بعد ذلك 
للغسلء وكان الماء المنفصل يكفى لسائر الجسد ولو بإمرار اليدء ولا يحتاج إلى صبّ الماء إلى بدنها خوفاً من مولاتها عليهاء 
هذا كما فى «الوسائل» . 


أو يقال : بكون المراد بغسل رأسهاء كنايه عن إجراء أصل الغسل بحسب المتعارف» ولو بصب الماء على البدن بعد الرأس» ولم 
يكن داع لذكر كل ما يعتبر فيه» فيكون الغْسل حينئٍ فى واقعتين . 


وثائياً : الحمل على النقيه كما فى «الوسائل) . 


وثالثاً : أن يقال بمقاله الشيخ قدس سره . حيث قال : (إِنّ هذا الحديث قد وهم الراوى فيه؛ واشتبه عليه فرواه بالعكس, لأنّ هشام 
بن سالم راوى هذا الحديث _ روى ما قلناه بعينه» وأشار بقوله هذا إلى ما رواه فى «التهذيب» : عن هشام بن سالم» عن محمّد 
بن سالمء قال : «دخلت على أبى عبداللّه عليه السلام فسطاطه. وهو يكلم امرأه» فأبطأت عليه» فقال : ادنه هذه أمّ إسماعيل 
جاءت(١)‏ وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذى أحبط الله فيه حيجها عام أوّل» كنت أردت الإحرام» فقلت : ضعوا إل الماء فى الخبأ 
فذهبت الجاريه بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منهاء فقلت: اغسلى رأسكك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتكك. فإذا 
أردت الإحرام فاغسلى جسدك ولا تغسلى رأسكك, فتستريب مولاتكك؛ فدخلت فسطاط 


-١‏ قال فى الوافى: وفى «الحبل المتين» لشيخنا البهائى رحمه الله جنت بالجيم والنون أى صدر منها جنابه» وهى حلقها رأس 
الجاريه . 


١١ ص:‎ 


در لادياء قالاشيه فعاو بلدا قممننة هو لانها و أسمهاة قاذا لزوبهة الجانه فيحلقك و اها وضعرهها فقلت ليا هذا المكان الى 
أخبط الله شه حضكف ا 


ولعل وجه هذا الوهم» لاستبعاد صدور مثل ذلكك على نحوين متغايرين» مع فرض اتّحاد الراوى والمروى عنه وبُعد كون القضيه 
متعدّده مع تفاوت مضمونهاء حتى يكون أمره عليه السلام للجاريه فى إحداها تقديم غُسل الجسد على الرأس» واللخرق 
بالعكسء فلا مناص إلآ بما ذكره الشيخ من الوهم . 


واجبات الغسل / حكم غسل الرقبه 


مع أنه لو سلمنا كون كل واحد فى مورد غير الآدخرء فيستلزم التعارض بينهماء فلا يمكن التمشّكك بشىء منهما لا للترتيب ولا 
على نفيه» كما أراده الخصم . 


وبالجمله: لا إشكال فى لزوم تقديم غسل الرأس على سائر الجسدء كما عليه الفتوى والنصوص . 


بل فى «الحدائق» نقالً عن «رياض المسائل» بكون المراد من الروايه الأولى من تركك غسل رأسهاء والاكتفاء بغسل جسدهاء هو 
غسل الإحرام لا الجنابه» بأن لا يكون الترتيب واجباً فيه» لعدم الدليل عليه . 


ثم قال صاحب «الحدائق» قدس سره : «وإن كان هذا ذا إلا إن أقرب مما ذكره الشيخ» لاشتمنال كلام الشيخ على قدح للراوى 
بالسهو والغلطء مع أنه كان من الأجلاء. وأعظام أصحاب الحديثء ثم احتمل نفسه الشريف بأن يكون المأمور به من الإمام غير 
ما فعلته الجاريه» وكان السهو منها فى العمل» وكان المقصود والاهتمام فى الحديث بيان ما أنكرته آَم إسماعيلء لا مثل ذلك» . 


وما ذكره «صاحب الرياض» لا يناسب الروايه الأولى» حيث لم يذكر الإحرام 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 719 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


١؟١:ص‎ 


فيها حتّى يقال بذلك. مع أن الترتيب لو كان شرطاً ولازماً كان فى حقيقته الغُسل شرعاًء فلا يتفاوت فى موارده؛ كما لا يتفاوت 
فى الواجب والمستحبٌء. فاختصاصه بخصوص الجنابه أو الواجب ممّا لا سبيل إليه . 


كما أن إيراد صاحب «الحدائق» عن الشيخ بأنّه قدحٌ فى حقّ هشام غير وارد, لأنّه لم يقصد كونه عن قصد وعمد, حتّى يوجب 
القدح بل المقصود أنه لو ثبت صدور كلتا الروايتين منه مع وحده القضيه. فلا يكون وجه الجمع إلا بذلكك, وهو غير بعيد» بلا 


حكم غسل الرقبه 
هل الرقبه داخله فى الرأس حقيقه بصوره الا-شتراكك اللفظىء حتّى يكون بالحقيقه والوضعء أو مجازاً على سبيل التبع» أو ليس 
بشىء منهما بل هى داخله فى الرأس فى حكم الغسل وما يحسب فى الغسل عضواً واحداً ؟ 


وهنذا هو الأقزى. كما عليه الأكتر بل الكلءغينواحنا يعد هومق النؤاذن ومو ضاحن #اتدخيرة) الفاضل لخراساي .وضاحن 
«الرياض» حيث استشكلوا فى الحكم _ أى بدخولها فى الرأس _ حيث قالوا إن ذلكك يكون لأجل فقد النصّ الصريح فى 
ذلك اع فين الدخول وعدمه. 


بل قد ادّعى الشيخ المحدّث عبدالله بن صالح البحرانى _ مضافاً إلى الإشكال _ بقوله : «إِنَّ المسأله من المتشابهات» حيث قد 


نسب وانّهم المجتهدين بأنّ فتواهم فى الدخول ليس إلا من اجتهادهم, من غير دليل» وعتين فيها الاحتياط بين غسلها مع الرأس 
حينئذٍ _ كما نقله الأصحاب _ وغسلها مع اليدين _ كما استظهره ا 


وقد أجاب عنه والد صاحب «الحدائق» رحمهمالله بجواب شاف وواف » ولقد أجاد 


١7 ص:‎ 


فيما أفاد» بل ونغم ما قال بعض المحقّقِينَ» على حسب ما نقله صاحب «الحدائق» قدس سره : بأنَّ الرأس عند الفقهاء رضوان الله 
تعالى عليهم يقال على معان : 


الأؤل+ كرة الرأس إلن تعن متي الشعرة وهوارأين المتعرام: 

الثانى : إِنّه عباره عن ذلكك مع الأذنين» وهو رأس الصائم . 

الثالث : إِنْه ذلكك مع الوجه وهو رأس الجنايه فى الشجاج . 

الرابع : إن ذلكك كله مع الرقبه وهو رأس المغتسل» . انتهى كلامه زيد إكرامه . 


فقد أوضح بكلامه بأنْ الرأس عند الفقهاء فى باب الغسل يطلق بما يشمل الرقبه. وكأنّه حقيقه عرفيه عندهم فى ذلك. بل وظاهر 
كلامه وجود الإجماع. حيث أتى بلفظ الفقهاء. بالجمع المحلى بالألف واللام . 


كما ان الأشمر كذلك,. لما ترى من دعوى الإجماع عليه عن صاحب («الغنيه)» بل عن شرح المفاتيح» اتفاق الفقهاء عليه » وفى 
«الحدائق» أنّه كذلك من غير خلاف يعرف بين الأصحاب . 


فبناء عليه لا نحتاج فى إثبات الحكم هنا إلى إثبات كون الرقبه من الرأس حقيقه أو مجازاًء كما زعمواء كما لايخفى . 


مع أنّهِ يمكن استفاده كونها منه» من بعض الأخبار مثل: صحيحه زراره» حيث قال : «ثم صبّ على رأسه ثلاث مرّات» ثم صبٌ 
عل" كه الأسى تاذ نالك وعلى متك الأدم كلت سوات. 


حيث أنه ظاهر فى إلحاق الرقبه بالرأسء لأنّه قد جعل غسل الجانب الأيمن من المنكب الذى يشمل الرقبه» وكذلكك فى الأيسر. 


بل وكذا فى مونّقه سماعه. حيث قال فيها : «ثم ليصبٌ على رأسه ثلاث مرّات ملأ كيه ثم يضرب بكفٌ من ماء على صدره. 
وكفٌ بين كتفيه» ثم يفيض الماء 


ص 1١17:‏ 
على جسده كله١0.‏ 
وجه دلالته: هو خروج الرقبه عن الجانبين» فلا تكون إلا فى الرأس . 


وليس لما ادّعى من معارضء إلا توهّم دلاله خبر أبى بصير على الدخول فيه حيث كان فيه: «ثم تصبٌ الماء على رأسكك ثلاث 
مرّات» وتغسل وجهكك وتفيض الماء على جسدكك)(7) . 


بناءَ على أن يكون المراد بغسل الوجه مغايراً مع الرأس فى صبّ الماء. 


وهذاه السك عزع الحلى قن كيه النسقى بين وإفنان السق) لتك أمعن الرقدى الجافية: بقدل كل متيما من 
رأس الرقبه الموجب لإدخالها بالنصف فى جانب الأيمنء والآخر بالأيسر . 


ولكن الإنصاف عدم دلاله الحديث بما ادّعى» بل لو لم ندّع دلالته على المطلوب أولى» كما عن «الجواهرا. لإمكان كون غسل 
الوجه بياناً لتتميم وظيفه غسل الرأسء وإلآ لو كان داخلا فى الجسدء كان اللازم عدم تعبيره بذلكك » بل كان ينبغى أن يقول: 
«١ثمم‏ تفيض الماء على وجهكك وجسدكث». إذ غسل الوجه بالخصوص لم يقل به أحدٌء فلابدٌ من إلحاقه بأحد الطرفين من الرأس 
أو الجسدء حيث لم يذكر الصبّ والإفاضه إلا بعد غسل الوجه. حيث يفهم كونه ملحقاً بالرأس . 


مع أن الالمتزام بدخول الوجه فى الجسد فى الغُسل مخالفٌ لاتفاق الكلء إذ لم يقل به أحدء حتّى من قال بخروج الرقبه عن 
الرأس» كما يظهر ذلكك بالرجوع إلى كلماتهم . 


مع أن كلام الحلبى أيضاً حيث قال : «من غسل كل من الجانبين من رأس 
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ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر .)١(‏ 


العنق»» لم يكن صريحاً ولا ظاهراً فى المخالفه. لإمكان أن يكون مراده من رأس العنق» هو أصله الذى كان مضلا بالمتكبية 
والكتفين » فحينئفٍ يكون موافقاً للكل» كما لا يخفى. وإن كان العمل بالاحتياط بغسل الرقبه مرّتين أحدهما مع الرأس بتمامها . 
وأخرى مع الجانبين بالنصف فى كل طرف كان أحسن, لأنّه حسن على كل حال . 


()تصترييم كلا انان ذال صلى وصرب الترستي وين الجاليزية كرضيرف اللريي يق لزان والعانين سنيف قن أ أداه زق) 
الدال على خصوص الترتيب» وهذا يوافق مع فتوى جمع كثيره كالسييد فى «الانتصار» والشيخ فى «الخلا-ف»» وابن زهره فى 
«الغنيه»» والعلا.مه فى «التذكره»» وكالمفيد فى «المقنعه» وابن البرّاجٍ فى «المهذّب»؛ وكذا فى «المراسم» و«الوسيله» و«الكافى) 
و«السرائر» و«الجامع' و«المعتبر» و«المنتهى» و«القواعد» و«الإرشاد» و«التحرير» و«الذكرى؛ و«الدروس» والشهيد الثانى فى 
«الروض»؛ وصاحب «الجواهر» والآملى فى «المصباح» و«العروه؛ مع أكثر أصحاب التعليق. 

واجبات الغسل / الترتيب بين الجانبين 


بل وكذا ضاضي ‏ العد انو ها الأمشاواة الكل فنا انلام بل ادّعى الأربعه الأوّل الإجماع عليه . 
وفى «المعتبر): إِنّه انفراد الأصحاب. فإنّه أفتى به الثلاثه وأتباعهم» وفقهائنا الآن بأجمعهم عليه . 


وفى «المنتهى): إِنّه مذهب علمائنا خاصّه » وفى «الذكرى:: إِنّه من منفرداتناء بل عن الشهيد الثانى فى «الروض» بعد ذكر الأخبار 
المرتبطه. قال : ١بِأنْ‏ هذه 


١106: ص‎ 


الروايات وإن دلت صريحاً على تقديم الرأس على غيره لعطف اليمين عليه ب (ثتم)» الدالّه على التعقيب» لكن تقديم الأيمن 
على الأيسر استفيد من خارج إن لم نقل بإفاده الواو الترتيب» كما ذهب إليه الفرّاءء بل عن الجمع المطلق أعمٌ من الترتيب 
وعدمهء كما هو رأى الجمهورء إذ لا قائل بوجوب الترتيب فى «السرائره دون البدنء والفرق إحداث قول ثالث ولأنٌ الترتيب قد 
ثبت فى الطهاره الصغرى على هذا الوجه. وكل من قال بالترتيب فيها قال بالترتيب فى غسل الجنابه . فالفرق مخالف للإجماع 
المركب فيهما. وما ورد من الأخبار أعمم من ذلك يحمل مطلقها على مقي دها» انتهى كلاامه على حسب نقل صاحب 
«الحدائق)10) . 


واعترض على كلادمه الأخير» بعدم وضوح مراده من القول بكون عدم الترتيب بين الجانبين فى غسل الجنابه مع اعتبار ما بين 
الرأس والجانبين احداثٌ للقول ثالث والتفصيل جزماً للاجتماع المركبء إذ إحداث قول ثالث إِنّما يتحقّق إذا كان القول فى 
الطهارتين دائراً بين القولين» من اعتبار الترتيب فيهماء وعدم الترتيب فيهما » فالقول بالتفصيل بين الصغرى بالترتيب» وعدمه فى 
الكبرىء يكون قولا ثالثاً » والحال أنه لم يوجد قول من أحد بعدم لزوم الترتيب فيهماء إذ الاتفاق حاصل فى لزوم الترتيب فى 
الصغرى ء فالاختلا.ف ليس إلآ فى الكبرىء بين الترتيب وعدمه؛ فأ خرق للإجماع المركبء كما اّعى هذا كما عن المحقّق 
الآملى فى «مصباح الهدى)(1) . 


ثم قال : فعليكك بالتدبّر فى كلامه؛ زيد فى علوٌ مقامه» لكى ينكشف لكك حقيقه مرامه قدس سره . ولكن التأمّل فى كلام الشهيد 


يوصلنا إلى أنه أراد من إحداث قول 
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ثالث» وكونه مخالفاً للإجماءء بالنظر إلى القول بلزوم الترتيب بين الرأس والجانبين» وعدمه فى الجانبين» لا بالنظر إلى الطهاره 
بالصغرى والكبرى. 


ولحل 3 كزهمق إنفداتك فول ثالث» كان من جهه زعمه بأنّ القائل بعدم الترتيب بين الرأس وبين الجانبين» هو القائل بعدمه فى 
المشهور. 


والآخر: عدمه. فالقول بالتفصيل بين الرأس والجانبين» بالترتيب وعدمه فى الجانبين» هو قول ثالث فى المسأله» ومخالف للإجماع 
ادر كيه 


نعم قد يناقش فيه أيضاً بن ابن أبى عقيل قد ورد اسمه فى المقام ممن يخالف الترتيب فى الجانبين» مع عدم كونه مخالفاً فيه 


بين الرأس والجانبين» ولعله غفل عنه أو لم يره حين تتئع عن الفتاوى » والله العالم . 


وكيف كانء فنقول عوداً على بدء, بأنكك قد عرفت وجود الإجماع المنقول _ بل المحصّلى _ على حسب ما ادّعاه صاحب 
«الجواهر») من دعوى عدم وضوح كلام المخالفين فى ذلكك» أو عدم قدحه فيه . 


وكيف كان لو لم نقل بالإجماع» فلا إشكال فى وجود شهره عظيمه. فى لزوم الترتيب بين الجانبين» بل هو مقتضى الأصل من 
استصحاب بقاء الحدث فيما لو لم يراع الترتيب» إن لم يثبت حكم أحد الطرفين من اللزوم وعدمه من الأدلّه الاجتهاديه. وإلآّ 
لابدّ من الرجوع إلى الأصول العمليه . 


تقانا التووح ف فاضي الاشتسال» :إن قلعا كرق الما نووييه زر الطوانة لك العتناذت التلدكم زالاتكان دمن الأضل ارده 
لرجوع الشكك إلى التكليفء بخلاف الأوّل حيث يكون من قبيل الشكك فى المكلف به وكان من باب المحصّل الذى قد حمّق 
فى محلّهء فلا حاجه للاعاده. 


ص ١17/:‏ 
البحث فى بيان وجوب الترتيب بين اليمين واليسار فى غُسل الجنابه(1). 


)١(‏ وقد استدل على وجوب الترتيب بينهما » _ مضافاً إلى الإجماعات والأصول _ بعدّه أخبارء يفهم منها ذلكك . وهى على 
طائفتين: 


احكام غسل الجنابه 


الأولى: ما يستفاد منها الترتيب » لأجل الترتيب فى الذكر ء مع كون العطف بينها بالواو» وذلكك مثل صحيحه زراره المتقدّم 
ذكرهاء وقد جاء فيها قوله عليه السلام : و«ثم صبّ على رأسه ثلاث أكفٌ » ثم صبٌ على منكبه الأيمن مرّتين » وعلى منكبه 


الأسر مرّتين » فما جرى عليه الماء فقد أجزأه)(0: 
فإذاقنا بكرق الؤاو أيضا للترقنيء كنا عليه القواف :مع الفحوانية _قدلالتها علية واشتحه:. 


وانْ قلنا بكونه للمطلق الذى يجتمع مع الترتيب وغيره - كما عليه الجمهور _ فلابدٌ فى دلالته عليه من قرينه » وهى ما عرفت من 
الأجماعات + والسيره المتفهزة _ إن ضنث. ‏ والأخان الى معدل كرها فى الظائقه الثائيه » وتجميعها تفيد كون المراد هو التركييا» 
أكامفققة أو يازا صل حي امعلدت الآر ام 


الثانيه: الأخبار الدالّه على كون غُسل المت مثل عُسل الجنابه » أو عينها » كما وردت أخبار دالّه على لزوم الترتيب بين الجانبين 
فى غيل الميك + فلا بامن أولا أن شير الى لزوع مراعاه اللركبب ينها فى عسل الكت مهنا ورد قيهافى الجملة: 
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وذلكك مثل روايه ععمار بن موسى »ء عن أبى عبد الله عليه السلام : «أنْه سُئل عن غَسل الميّت؟ قال: تبدأ فتطرح على سوءته خرقه 
» ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء » ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحيه بسدر حتّى ينقيه » ثم تبدأ بشقّه الأيمن , ثم بشقّه 
الأسرولةا العحديث . 


فى غسل الجنابه / الترتيب بين الجانبين 
وهو صريح فى وجوب الترتيب بين الأيمن والأيسر . 
ومثله فى الدلاله حديث يونس(7) والكاهلى0) وغيرهما . 


فإذاقفت ذلكك فى غبل الضة وكات سورد الوفاق عبد النقياء قشمد موه إلى الأغار الحكدله ليان النشيه يتيساة أو 
كون غُسل المت كقّسل الجنابه » وذلكك مثل صحيحه محمد بن مسلم » عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «عُسل المت مثل 
غسل الجنب » وأن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرّات)(2) . 


ومثل روايه سليمان الديلمى » عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: «أنّ رجلا سئل أبا جعفر عليه السلام عن الميّت لم يغسل 
عسل الجنابه؟ قال: إذا خرجت الرّوح من البدن , خرجت النطفه التى خلِق منها بعينها منه » كاثناً ما كان » صغيراً أو كبيراًء ذكراً 
أو انثى » فلذلك يُغْسّل عسل الجنابه)(8)» فإنّه يدل على كون غُسل المت هو عين غسل الجنابه » فلابدٌ فيه الترتيب بمثل ما 
كان كذلكك فى غسل المدّت . 


وووانه الضدوق» قال اشغفل الصادق عليه السلام , لأىّ عله يُغسل المتِت؟ قال: تخرج منه النطفه التى خلِق منها . تخرج من عينيه 
أو من فيه)(2) . 


1-وسائل الشيعه: الباب )هن أبواب غشل الميةه» الحديث اح قاو١ ١‏ 
؟-وؤسائل الشيعه: الباب ”ع من أبواب غسل المت» الحديث _ و١١‏ . 
*- وسائل الشيعه: الباب 7 » من أبواب غسل الميِت؛ الحديث _ ه و١٠.‏ 
؟- وسائل الشيعه: الباب " من أبواب غسل الميّت » الحديث ١‏ . 
ه- وسائل الشيعه: الباب " من أبواب غسل المدّتء الحديث 7 . 
#- وسائل الشيعه: الباب " من أبواب غسل المدِتء؛ الحديث 0 . 


١59 ص:‎ 


بل فى حديث عبد الرحمن بن حمّاد » ما يدل على كون غُسل الميّت هو غسل الجنابه بعينه » حيث ورد فيه قوله عليه السلام : 
«فإذا مات سالتٌ منه تلك الْنُطفه بعينها » يعنى التى خلق منهاء فمن ثم صار المت يغسّل غسل الجتابه) . 


ناذا نظا كرد اذه بدا خر شاه هل المدفى وهر كو ارقي دن التجاتية :د كالتر تي دن ال ان واستهما اما 


واول من تفطن لهذا الأمر _ أى المقايسه _ على حسب نقل صاحب الحدائق » كان والده الشريف حيث أفتى بذلكك و أحكم 
الاستدلال عليه برغم انه قد ناقش طويلا فى دلاله الاخبار التى سبق وان ذكرناها من الطائفتين . 


هذاء ولا-زم القول بذلكك أنّه لو شرع فى عسل الجانب الأيسرء قبل ان يتم غسل الأيمن ولو بجزء يسير قبل ساحه الانمله من 
باطن رجله » لوجب عليه اعاده عسل الأيسر» بعد غسل ما بقى من الجانب الأيمن . 


بل قد يؤيّد ذلكك أن الغسل كالوضوء . له كيفتيه ولحده . ففى أىٌ مقام اطلق لفظهما ء انستبقت تلكك الكيففيه الخاصّه إلى الذهن 
» فلو كان عُسل المت متمايزا ومختلفا عن عُسل الجنابه فى الكيففيه » لوجب التفصيل فى مقام الندب أو غيره كالحيضء بأنّه هل 
هو كغسل الجنابه أو كغسل الميّت » ومادام لم نجد التفصيل و الاستفسار عنه فى الاخبار فانه يوجب الظن بل الاطمئنان بتماميه 
ادقن 


بل قد يشهد لذلكك _ أى الأتّحاد _ الجمع فى الكيففيه » وذلكك بلزوم الترتيب فى المواضع الثلاثه » من تجويزهم للتداخل بينها » 
من دون ترديد ونقاش فى ذلك ء مع أنه لو كان قد تُقل وذكر فى واحد منها كيفيته خاصّه , لاستبعد جواز التداخل فى كيفته 
خاضه . 


بل فى «الجواهر» وغيره التمشكك بالسيره القطعيه المستمره عند علماء الشيعه 


١6٠١ ص:‎ 


وعامتهم فى جميع الأعصار والأمصارء من الإتيان بالغسل دائما مع مراعاتهم حين العمل والغُسل بالترتيب المعهود _ ماعدا 
الغسل الارتماسى _ المستكشف منه على سبيل القطع » وصول ذلكك اليهم من ساداتهم الميامين وائمتهم المعصومين عليهم 
السلام . 


بل قد تمشكك أيضاً لاثبات ذلك بالنبوى العامى » هو: «أنْ النبى صلى الله عليه و آله وسلم كان إذا اغتسل بدأ بالشقٌّ الأيمن ثم 
الأبسر )0 : 


المنجبر ضعفه من جهه السند بالشهره المحقّقه » والإجماع المحكى . 


ونحن نزيد على جميع ما بتبناه » كون الترتيب بتقديم الأيمن على الأيسر أمرٌ ثابت فى كثير من احكام الشرع وذلكك من جهه 
تعظيم جانب الايمن على الجانب الأيسر كما فى الوضوء , والتيمم » والدخول فى المساجد . حيث ورد الأمر بتقديم اليمين على 
اليسار ؛ وفعل عكس ذلكك حين الدخول الى دار الخلاء » وتقديم الأيمن فى الأكل والشرب » وخلافه فى الاستنجاء » وأمثال 
ذلك . حيث يؤْيّد قول المشهور من تقديم جانب الأيمن على الأيسر . 


هذا مجموع ما يمكن أن يستدل به أو يستفاد منه تأييدا » وأن كان بعضها لا يخلو عن مناقشه » كما لا يخلو بعض ما أورد عليها 
من الوهن والاشكال » فلا بأس بذكر ذلكك والاشاره اليه » حتّى ينضح المرام والمقصود . 


وحيث أنّ المحمّق الهمدانى قد تحمل عناء هذه المسأله . فى الأيراد على تلكك الاستدلالات » فلأجل ذلكك نتعّض لجانب من 
كلامه الشريف مح مراعاه التلخيص والايجاز 4 فانه قدس سره قل اختار كلام صاحب «المداركك») الذى تابع فيه 


» صحيح البخارى: كتاب الغُسل » باب: من بدأ بالجلاب أو الطيب عند الغسل‎ -١ 


١0١:ص‎ 


المحقّق صاحب 'المعتبرا فى عدم لزوم الترتيب بين الجانبين » وتبعهم على ذلكك بعض من قارب عصرنا من أصحاب التعليق 
على «العروه» . 


وقال صاحب «المداركث): «ويدلٌ على عدم وجوب الترتيب _ مضافاً إلى الأصل _ (ولعلٌ مراده منه » هو أصل البراءه» مع ما 
عرفت الاشكال فيه » على تقدير) واطلا.ق القرآن (ولعلّه أراد به من الأسمر بمطلق التطهير فى قوله تعالى: (وَإِنْ كنم جُتبا 
فَاطْهّدواهوحيث لم ترد فى الآيه الشريفه اشاره الى الترقيب المدعى » ما رواه الشيخ فى الصحبح + عن زراره » قال: #سغلت أبا عبد 
الله عليه السلام عن غسل الجنابه؟ فقال عليه السلام : تبدأ وتغسشّل كفيك » ثم تفرغ بيمينكك على شمالك » فتغسل فرجكك . ثم 
تمضمض واستنشق » ثم تغشل جسدك من لدن قرنكك إلى قدميك)(1١)‏ . 


وفى الصحيح عن يعقوب بن يقطين . عن أبى الحسن عليه السلام » قال: «الججنب يغتسل » يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين » قبل 
أن يغمسها فى الاناء » ثم يغسل ما أصابه من أذى » ثم يصب الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله , ثم قد قضى الغسل 
» ولا وضوء عليه)750) . 


وفى الصحيح » عن أحمد بن محمد ء قال: «سألتٌ أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابه؟ فقال: تغسل يدكك اليمنى من 
المرفقين كذا إلى اصابعكك . ثم تبول أن قدرت على البول ‏ ثم تُدخل يدك فى الاناء » ثم اغسل ما أصابكك منه » ثم أفض 


. 0 وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
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ص: ١671١‏ 
على رأسكك وجسدك , ولا وضوء فيه)(1١)‏ . 


وبالجمله » فهذه الروايات صريحه فى عدم وجوب الترتيب » لورودها فى مقام البيان المنافى للاجمال , والعمل بها متّجه . إلا أنَّ 
المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أحوط؛ . انتهى عباره «المداركك؛ . 


فالأنسب هنا الرجوع إلى كلام الهمدانى قدس سره » حيث أورد على الاستدلال بالاخبار الداله على كون عسل الجنابه كمسل 
المئت فى الترتيب » قال ما لفظه فى الجمله: «وفيه: أن كون عسل المت بعينه هو عُسل الجنابه » كما هو مقتضى أغلب الأخبار _ 
لا يقتضى إلا اعتبار جميع ما يعتبر فى عسل الجنابه فيه » بأن يكون عسل المت من مصاديق عُسل الجنابه , وأمًا أنه يعتبر فى 
جميع مصاديق عسل الجنابه كل ما يعتبر فى غسل المت فلا . ألا ترى أنّه يجب فى عسل المت تثليث العم لات » واستعمال 
السّدر والكافور» ولا يجب ذلك على التُجنب . فمن الجائز أن يكون الزام الشارع بهذا القسم من العُسل _ أعنى مرثّباً_ بالنسبه 
إلى المت » مسبباً عن خصوصيه فيه » ككونه أفضل الأفراد » فأوجبه الشارع تعظيماً لمت » أو كون سائر الأقسام موجباً لتوهين 
المت » باقامته على قدميه , أو اقعاده » أو ابقائه على وجهه , أو غير ذلكك من الخصوصيات التى يعلمها الشارع » والتخطى عن 
مور المنصوص لا يجوز ء إلأ بعد القطع بالغاء الخصوصيه . وغايّه ما يمكن دعوى استفادته من الأخبار ‏ ليس إلآ أنّ وجوب 
عسل المت لصيرورته جنباً » وأمَا ايجاده بهذه الكيفتته أيضاً مستب عن كونه جنباً فلا . وأمًا التشبيه فى روايه محمد بن مسلم » 
وإن كان مقتضى اطلاقه ما ذكر » ولكن العرف لا يساعد 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 6" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


١هعءاص‎ 


على استفاده اراده عموم المنزله من الطرفين فى أغلب موارد استعمالاته » فإنّه لا ينسبق إلى الذهن فى مثل المقام » إلا اراده 
تشبيه عسل الميّت بغسل الجنب فى الكيفتيات المعهوده المعتبره » دون العكس . وعلى تقدير تسليم الظهور فى المدّعى » فليس 
على وجهٍ يوجب التصرّف فى ظواهر الأندلّه الوارده فى ببان كيفتِه عسل الجنابه » الداله على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين » 
فيما يتتضح لكك فيما بعد أن شاء الله؛(1) . 


ولأ يقش ناف كلاداس الاشكال : لذآنه اول 


إذا سلّم دلالله الأخبار على عيتيه عسل المت بغسل الجنابه » وأنّه ليس إلا هوء واستظهرنا من الأدله لروم الترتيب بين الجانبين 
فى غُسل المت » باعتبار أنه غسل الجنابه » فلا يكون كلّ الأفراد كذلكك .ء والتفاوت بين الأفراد بلا دليل خارجى غير مقبول عند 
العرف » فمجرّد كون الغُسل هنا يقع بكيفتّه خاصّه من دون حاجه الى الوقوف أو الاقعاد أو الاستلقاء على القفاء لأ-جل 
خصوصيه فيه , لا يوجب رفع اليد عا يجرى فى تمام أقسامه » من دون توهين » أو لزوم أحد هذه الأمور وهو الترتيب . 

وثانياً: لو لم نقل بالعيتيه » واكتفينا بمثل حديث محمد بن مسلم من التشبيه . فالمتبادر إلى الذهن هو كون العمل فى الاتيان بهما 
مماثلين » إذ هو الأقرب بالانسباق إلى الذهن من غيره » لأنْ مثل إيصال الماء إلى تمام الجسد ء ممما هو داخل فى قوام الغُسل » 
إذ بدونه لا يتحقّق حقيقته » فالذى ينبغى أن يتذكر ليس إلا الترتيب والموالاه وأمثال ذلكك . فضلل عن كونه هو بعينه » كما هو 
المستفاد من 


١08: ص‎ 


أغلب الأخبار . 


وثالثاً: أن الغسل إذا أشير إليه فى حديث » فى كيفيته من الترتيب أو الارتماس ء فأنّه يحمل عليه كل ما ورد من الأمر بالعُسل » 
واجباً أو ندباً » مثل الوضوء » ما دام لم يرد علينا دليل على خلافه » ولأجل ذلكك ذهب الفقهاء إلى جواز التداخل بين الأغسال» 
مع أنّه لو كانت مختلفه من حيث العمل الزاماً » فلا وجه للتداخل » إلا فيما يكون مثله فى العمل » كما لا يخفى . 


وأمَا ماتمشكك به للاختلاف فى كيفيته » من لزوم استعمال السدر والكافور » وتثليث الغسلات فى عُسل الميت دون الجنابه . 


فلا يخلو عن نقاش . لوضوح أن تعدّد العَسل لا ينافى لزوم الترتيب فى اتيانه » كما أن لزوم استعمال السدر والكافور فى عَسلاته 
» انما هو لأجل دليل خارجى لا علاقه له باصل تشريع الغُسل وكيفته اتيانه . 


وأمّا ما ذكره اخيرا فى كلامه من تسليم الظهور » من قوله: هذا لا يوجب التصرّف فى ظواهر الأدلّه على عدم الترتيب . 


فيرد عليه أوّلاً: بأنّ تلكك الأخبار بعضها غير ظاهره فى عدمه » بل غايته الاطلاق الذى لاينافى مع ما يدل على لزوم الترتيب » وهو 
مثل صحيحه حكم بن حكيم » حيث ورد فيها عن الصادق عليه السلام : «وافض على رأسكك وجسدك فاغتسل)(1) . 


ديك أض بأشافية الماء نه عورطلتنة القس] رذ كه لذج قريتد قوله زفاعتها عدي قلذ كرون فى مقا يبان عه لقي ولأ بفال: 
شر تو فرينه فو : يحون فى مهام بيان كيف 3 
بأن ذيلة يدل على كلذف :ما ذ كرح لأنه فنا وود فيه قؤله: (فإن كنت قن مكاق نظيق كلذ يغ كف أن لا تعسل 


. 7 وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


١ 66: ص‎ 


رجليك » وانْ كنت فى مكان ليس بنظيفٍ » فاغسل رجليكك(1) . 


حيث أمر بعّسل الرجلين إذا كان فى مكان غير نظيف ء أمًا من جهه جعلهما جزء من الغُسل » أو لازاله القذاره التى يتوقف عليها 
العسل . 


وعلى أىّ حالٍ » يكون عسل الرجل اليمنى بعد عسل أعالى الجانب الأيسر ء وهذا يفيد انه لم يراع فيه الترتيب » فيدل على عدم 


اعتباوةه , 


0 


لأنَا نقول: بإمكان أن يكون أمره بذلك باعتبار ثلوث رجله » و ذلكك بعد الفراغ عن الغسل . فليس حينئدٍ يكون غسلهما دا 
على كونه جزءً من الغسل . 


أو لعله كان أمره لبيان لزوم مراعاه محل الاقامه » من الطهاره والنظافه قبل الغُسل . توطئهٌ لتحصيل الغسل فى مكان نظيف » 
فحينئذ لا يدل على ما ادّعاه الخصم . 


هذا مع امكان ان يكون المراد من أمره بافاضه الماء » هو الارتماس الذى سيجىء ء وأنّه لابدّ فيه من اجراء الماء على جميع 
الجواء الجيدة مين الى أن وكتر دقفه و اح نافاة ذكوق عفيدة مروطا يبنا يكن دده 


نعم » قد يتوهم ظهور حديث سماعه وأبى بصير على عدم الترتيب » حيث أنّ الوارد فى الأوّل قوله عليه السلام : ثم ليصب على 
راسه ثلاث مرّات ملاء كمّيه » ثم يضرب بكفٌ من ماء على صدره » وك بين كتفيه » ثم يفيض الماء على جسده كله)(1) . 


وفى الثانى قوله عليه السلام : «وتصبٌ الماء على رأسكك ثلاث مرّات » وتغسل 
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ص ١02:‏ 
وجهكك » وتفيض على جسدك الماء(١))‏ . 
حيث لم يذكر الترتيب فى افاضته على الجسد . 


ولكق يمكن أن جات عنه: بامكات أن يكون المراد فى الحذديث الأؤل بضرب الماء على الصندن : هو عسل الجائب الأيمق 
وضربه على الكتف غَسل الجانب الأيسر » وأن المقصود من الافاضه , افهام لزوم ايصال ماء كل منهما إلى تمام الجسد » وذلكك 
من جهه مراعاه اعتبار كل جانب بمفرده » بإمرار اليد عليه » بقرينه لفظه كله فى آخره . 


ويعدٌ هذا الجمع أولى من الطرح » من جهه اعراض الأصحاب عنه » كما قاله المحمّق الهمدانى فى «مصباح الفقيه) . 


وان يكون الحديث الثانى فى مقام بيان مجرد لزوم إيصال الماء الى تمام الجسد , أمَا ضروره كون الوصول اليه بالترتيب أو غيره 
دقان أكرة يو اط ولآله أخران اخر و وكيصرقها ادير افى سانوواه العام عكذا كان فى زم العم فنك أنداعليه و اله مكيانا 
إلى صحيحه زراره السابقه » وغايه ما تدل عليها هى رفع اليد عن الظهور من جهه أعراض الأصحاب وقيام روايه معتبره » كما لا 


وقد تمسكك بعض الفقهاء + لادلالسلي عدم رجرب ريه يما ورد الى كدت زرا رسيم اج دار عليه العادم فى جاتير 
قال: «قلت له: وجل جر كفا وكين رامد أو ميدي تسنده فق قن البهاة؟ فقال: ا شكم و كاتة يه له وشو فى 


./ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
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صلاته » مسح بها عليه » وأن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بله(1)) . 


وجه الاستدلال: ظهوره فى عدم لزوم الترتيب بمقتضى ترك الاستفصال . حيث أجاب بكفايه عسل خصوص الموضع المتروكك 
؛ وأن كان فى الطرف الأيمن , مع أنه لو كان مراعاه الترتيب واجباً للزم أن يحكم بوجوب إعاده غسل الجانب الأيسر بعده أيضا 


ولكنّه غير وجيه , لأنّه ليس فى مقام بيان شىءء إل بيان لزوم جبران الموضع المتروكك . وهو اعم من لزوم إعاده الغسل معه 


وعدمه . 


فإذا فرضنا دلاله الدليل على لزوم مراعاه الترتيب فى الجانبين أيضاً ؛ وضمٌ إلى هدا الحديث . فانّه يوجب كون الواجب فى مثل 
الطرف الأيمن مراعاه أمرين: من غسل موضع المتروكك » وإعاده غسل الطرف الأيسر . 


كما أنه يوجب ذلكك مراعاه أمور ثلا-ثه » إذا كان المتروكك فى جانب الرأس » حيث يجب اول عسل الرأس ومن ثم غسل 
المتروكك من الطرفين بعده » كما لا يخفى . 


فالدليل لا يعارض شيئاً من ذلك , كما هو واضح . 
وان فرض كون الدليل مطلقا بحيث يجامع مع عدم الترتيب فانه » يجب التقتّد بما يدل على لزوم مراعاه الترتيب . 


وأمًا التمشكك والاستدلال بالسيره المستمره والقطعيّه من العلماء والعوام المتصله بزمان المعصوم عليه السلام » كما عن «الجواهرا 


فقد استشكل فيه أوّلاً: بعدم القطع بوجود مثل هذه السيره المستمره وبهذه الكيففته إلى العصور السابقه » ومدّعيها كذلك يعد 
نازلا ف القرل رعرع 


.9 _/ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه. الحديث‎ -١ 


١6/8: ص‎ 


وكانا "على قر كن تعنتياء فبى له تكس عن اورت الانكاة اناعكرة دوو كباشر التجال قن السيرة القاغد عض ليح 
من السلام على أبى عبداللّه الحسين عليه السلام بعد شرب الماء . 


وثالناً: لوفرض ثبوت هذه السيره بين العلماء » فانها تكون من جهه أُنْهم اما قائلون بلزوم مراعاه الترتيب » وامّا قائلون بعدم لزوم 
الترتيب » ولذلك احتاطوا فى ذلكك خروجاً عن مخالفه المشهورء وأما العوام فهم إِنّما يتّبعون علمائهم الذين يقأمدونهم فى 


اللزوم وعدمه . 

فمثل هذه السيره كيف تكشف كشفا قطعيا عن حكم لزوم مراعاه الترتيب عن المعصومين عليهم السلام » حتّى تكون حتجه؟ 
فدليل السيره لا يُسمن ولا يُغنى فى المقام أصلل . 

انتهى كلامه فى «مصباح الهدايه)(1) . 


وفيه ما لا يخفى ء فأنّ المدّعى للسيره اقام دليلاً قطعيا على الوجوب .ء فانٌ ما تمثلٌ به لايفيد النقض . لأنّ قيام السيره على ثبوت 
شىء يكون بنفسه دليل على اللزوم + إلأ أن يدل دليل على الندب» مثل الشلام على أبى عبد الله الحسين عليه السلام بعد 
الشرب » فلا يكون دعواها مجازفه . 


فإذا ثبت وجودها إلى زمان المعصومين عليهم السلام كذلك » تكشف عن كونها مورست امامهم وفى حياتهم عليهم السلام 
على نحو اللزوم » وتكون حينئذٍ حتجه , إلا أن يقوم دليل على خلافها بواسطه الأخبار المذكوره » وقد عرفت جوابها . 


والحاضل المسفاد من ملاتحظه الطاتفتيخ من الأخبار والسيرهء متقيها الى 


. 5/5١١ مصباح الهدايه: ج‎ -١ 


١094:ص‎ 


الروايه النبويّه التى رواها العامّه » وهى التى تفيد أن النبى صلى الله عليه و آله وسلم قد بدأ بالشقٌّ الأيمن » ثم الأيسر ء والمعتضده 
بروايات الشيعه » وفتوى الأصحاب » فان جميعها يوجب الاطمئنان للفقيه على لزوم مراعاه الترتيب فى الجانبين » كالترتيب بين 


الرأس والطرفين . 
هذا فق عا غرفت سن عاين:ذلكه بالدلل والايقضحات: 
فالأقوى ما عليه المشهور » بل الإجماع , إلا من عرفت أسمائهم وبعض من قارب عصرنا من الفقهاء , واللّه العالم . 


هذا ء وبعد أن ثبت وجوب مراعاه الترتيب بين الجوانب الثلاثه من الرأس والطرفين » فانه لابد من غسل جزء يسير فى كل جانب 
حين غسل الجانب الاخر وذلكك لتحصيل القطع بالواجب » من باب المقدّمه العلميّه . 


بحت : بقى حكم العورتين من القبل والدبر والسرّه » وهى مواضع من الجسم واقعه فى الحدّ المشتركك بين الجانبين من حيث 
العّسل » ففيها عده احتمالات وهى: 


فى غسل الجنابه / الترتيب فى غسل كل عضو 

. عَسلهما مع الجانبين » بأن يُغسل مع كل جانب » و تكون النتيجه لزوم غسلها مرتين مرتّبين‎ ١ 
؟_ أو يجب غسلهما مرّه واحده مع أحد الجانبين كيرا‎ 

* _ أو لزوم الغسل مع أحد الجانبين تعييناً . 

؟ _ أو تعدّ هذه المواضع من المواضع المستقله فى الغْسل » غير داخلتين فى أحد الجانبين . 

© أو يجب غسلهما مع كل من الجانبين مرّه » وغسلهما مره ثالثه بالاستقلال . 

._أو يجب التوزيع بين الجانبين بالتنصيف . 


وجوه ومحتملات , لاترديد ظاهراً فى عدم وجوب غسلهما ثلاث مرّات » 


١86:٠:ص‎ 


الذى هو خامس الاحتمالات » كذلكك هو الأحوط من الجميع لو أتى به رجاء للمطلوبته فى كل واحد من الغسلات » والسبب 
فى ذلكك أنه لا دليل لنا مع وجوب غسل العوره والسرّه مستقله بعد غسلهما مع الجانبين » وحيث أنه لابنٌ من غسلهما على أى 
تقدير فى العُسل » وقلنا بوجوب مراعاه الترتيب فى الأعضاء الثلاثه _ كما ورد فى صحيحه زراره » حيث لم يذكر فيها إل غسل 
الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر _ فلابدٌ من دخول هذه المواضع أما فيهما بالتوزيع » كما استظهره صاحب «الجواهرا . أو 
دخولها فى أحدهما _ بعد القطع بعدم دخولها فى عسل الرأس _ أما تخييراً أو تعييناً . 


وحيث لم يدل الدليل على الأخير » فيبقى كونها بالتخبير أو التوزيع بالتنصيف . 


بناءَ على هذا فلو غسل هذه المواضع بتمامها مع عسل كل من الجانبين » فقد جمع جميع الفروض . بعد دعوى القطع بعدم 
وجوب غَسلهما مستقللا خارجاً عن غسلهما معهما ء لعدم وجود دليل يدل عليه » كما يحصل الاحتياط بغسلهما بتمامهما فى 
الجانب الأيمن » ثم غسل نصفيهما مع الجانب الأيسرء أو عكس ذلك ء إذ لو كان غسلهما واجباً مستقلاً لصار الغسلات بحيث 
ينافى التثليث المستفاد من حديث زراره » وان استشعره صاحب «الجواهر» من أخبار عسل المت » ولذلكك نقول إِنَّ الاتيان 
بخامس الوجوه يعد أوفق بالاحتياط من بين جميع المحتملات » وحيث كان منافياً لصحيحه زراره بالتثليث » قلنا إِنّ عليه اتيانه به 
رجاءً » ولكن هذا احتمال لم يذهب اليه احدّ من اصحابنا » فدعوى كونه معرضاً عنه الأصحاب ليس ببعيد » كما لا يخفى . 


بقى هنا فرعان: 


الفرع الأوّل: قد عرفت وجوب مراعاه الترتيب بين الأعضاء الثلاثه » فهل 


١8١:ص‎ 


جد مزاعاة الدرعت فى كل عقيو فى الكسنل وجوت البتههن الأطلن فالاعلى كالر قو ولا أو يستحب ذلك ء أو لم 
متحت بل بجوو الأكدافمى الأسفل والكسل متكوسا؟ 


والذى يظهر من المصئّف » وعليه المشهور » هو عدم الوجوب , خلافاً لأبى الصلاح الحلبى » حيث ذهب الى لزوم الشروع من 
الأعلى فيه مثل الوضوء . ولكن الشهيد رحمه الله فى «الذكرى» قد صرّح باستحبابه » مستدلا عليه بأنّهِ اقرب للتحفظ من النسيان 


وقد استعدل للقتول الشير .: بالأصل » كما فى «الجواهر» » والظاهر ان المقصود منه فى المقام هو اصاله البراءه عن وجوب 
الترتيب فى الأعضاء . 


لكنّه قد عرفت مما سابقاً » أنّه يصِح ذلكك لو لم نقل يكون الأوامر فى باب الوضوء والغُسل من قبيل المُحصّل والمحصّل » كما 
هو الأقرب عندناء وإلاآا كان مقتضى الاصل _ لولا الدليل _ هو لزوم مراعاه الترتيب لكونه شكاً فى تحقّق الإمتثال » ومن قبيل 
الفكدافى المكلق ل الفكليث :كما لا فى .. 


واستدل أيضا بصحيحه عبد الله بن سنان » عن أبى عبد الله عليه السلام : «قال: اغتسل من الجنابه » فقيل له: قد ابقيت لمعه فى 
ظهركك لم يصبها الماء؟ فقال له : ما كان عليك لو سكت ». ثمم مسح تلك اللمعه بيده100) . 


ومثلها روايه أبى بصير . ومثلهما ما عن «النوادر» للراوندى ؛ عن الكاظم عليه السلام » عن آبائه » عن على عليه السلام » قال: 
(أغسا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم من جنابهِ » فإذا لمعه من جسده لم يصبها ماء » فأخذ من بلل شعره » فمسح ذلكك 


. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ 5١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص:87١‏ 
الموضع , ثم صلَّى بالناس1(0) . 


حيث ان ظاهرهما الاكتفاء بمسح الموضع المتروك . وخصوص تلكك اللمعه » من دون اعاده غَسل ما بعدها من سائر المواضع , 
من ذلك العضو الذى لم تكن اللمعه مغسوله منهء مع أن الترتيب لو كان واجباً فى نفس الأعضاء » لم يكن البلل والرطوبه الباقيه 
كافيا فى المسح » كما لا يكتفى بمسح خصوص اللمعه بل هى وما بعدها المحتمل للترتيب . 


فى غسل الجنابه / لو ترى جزءاً من الأعضاء 
وتوهّم كون الروايه الأولى والثانيه منافياً للعصمه . من جهه ورود اعتراض أنه كيف يمكن عدم علم الإمام بذلك . 


مندقعٌ » بإمكان أن يكون ذلك فيما لا ينافى مع عصمته عليه السلام » مثل ما لو كان فى الأيسر ولم يتم غسله » أو فى الأيمن 
قبل الشروع فى غسل الأيسر ء أو فعل عليه السلام ذلكك متعمّداً افهام المسأله لا للإعتماد بذلكك الغسل » أو كان يعلم أنّهِ يتذكره 


وكيف كان ء فان تصرف الامام عليه السلام يمكن حمله على وجوه ومحامل » يبعدٌ فعله عمًا يترتب عليه من الاعتراض . 


والمراد من المسح » هو أقل الغسل الذى يجرى الماء فيه » ولو بمعونه اليد واتيانه بمثل التدهين » وقد عرفت كفايته بالتدهين » 
ولبس فى الروايات ما يدل على كون التزكك كان للسياة أو لاضابه القائل ١‏ كما قالهافى «الجواهرة . 


ولكن قد يرد عليهما : بانه لا يستفاد من ظاهر كلام الامام عليه السلام من القول بلزوم مسح الموضع المتروكك أنه ترك » كون 
تركه لأجل النسياق أو الععفد أو غبرعسا. 


. 7 من أبواب الجنابه » الحديث‎ ١ مستدركك الوسائل: الباب‎ -١ 


١67: ص‎ 


وقد يستدلٌ على لزوم مراعاه الترتيب بين الأعضاء . بصحيحه زراره المتقدّمه » حيث ورد فيها قوله عليه السلام : «ث صبٌ على 


فالأمر بالصٌ على المنكب ء الذى يفيد اطلاقه أنْ الصب كان من أعلى الجانبين » فيكون ظاهر الأمر أفاده الوجوب . 


لكنّه يندفع بامكان أن يكون القيد بحسب المتعارف الغالب فى العرف » من صبّ الماء من الأ-على الى الأسفل لا عكسه . 
فلايستفاد من كلامه عليه السلام عدم جواز غيره » ولا اقلّ أن استفاده غيره غير معلوم » نظير قيد «حجو ركم فى حلَيه الربيبه » 
ولأجل ذلك تمشك الشهيد فى «الذكرى» بهذه الروايه للدلاله على ندبيه الشروع من الأعلى . 


مع أنّه لو سلمنا دلا-لته على ذلكك فلا يستفاد منه لزوم مراعاه الصب من الأعلى » كما لا يخفى . خصوصا مع ما عرفت فى دلاله 
أخبار اللمعه على كفايته » دون لزوم رعايه الترتيب » فما ذهب إليه المشهور قوىٌ . 


الفرع الثانى: هو أُنّه إذا عرفت وجوب مراعاه الترتيب بين الأعضاء الثلاثه » واشتهار ذلكك بين الأصحاب .ء فلابدٌ أن نتيقن هذه 
الحقيقه » وهى أنْ مقتضى إيجاب ذلكك .ء أنه متى بقيت لمعه أغفلها المغتسل » وجب إعاده غسلها وغسل ما بعدهاء إذا كان 
الجزء غير المغسول فى الجانب الأيسر ء لعدم وجوب الترتيب فى نفس الأعضاءء وهذا ماصرح به جماعه. فحينئذٍ لايجب على 
الغاسل الا غسل ذلكك الجزء دون مابعده » بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه . 


وبناءَ على هذا ء فانه يحمل ماورد فى أخبار اللمعه على هذا المعنى » وذلكك لما قد عرفت من امكان الحمل على مالا ينافى 
ذلكك » من كونه فى الجانب الأيسرء 


ص ١65:‏ 
أو فى الأيمن قبل الشروع فى الأيسر . 


كما لا ينافى ما ذكرنا ما ورد فى صحيحه زراره » عن أبى جعفر عليه السلام » فى حديث » قال: «قلت له: رجل ترك بعض 
ذراعه ؛ أو بعض جسده من غسل الجتابه؟ فقال: إذا شكك وكانت به بله » وهو فى صلاته » مسح بها عليه » وإن كان استيقن رجع 
فاعاد عليها » ما لم يصبٌ بِلّه » فإن دخله الشكك وقد دخل فى صلاته » فليمض فى صلاته » ولا شىء عليه » وان استيقن رجع 
فأعاد عليه الماء » وإِنّْ رآه وبه بله مسح عليه وأعاد الصلاه باستيقان » وأن كان شاكاً فليس عليه فى شكه شىء » فليمض فى 
صلاته2١))‏ . 


حيث قد يتوهم أن الإمام كان فى مقام السؤال عممّن ترك غسل بعض الجسد ء وهو عليه السلام قد اكتفى فى الجواب بلزوم 
مسح المتروكك »ء بلا بيان لزوم مراعاه الترتيب فى غسل الأعضاء . وبإعاده ما بعده إن كان فيما قبل الأيسر فى الرأس أو الأيمن » 
فيدل على عدم لزوم الترتيب لأجل تركك الاستفصال . 


هذا ء ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ الأخذ بالاطلاق لأجل افاده تركك وجوب شىء ء لايتم الا بعد أن يكون المجيب فى مقام 
بييان الاطلاسق » وإلا لا بجوز حمل كلامه على الاطلاق فيما هو غير قاصد لبيان ذلكك » كما فيما نحن فيه » حيث أنّ الإمام عليه 
السلام فى جوابه لم يكن إلآ فى صدد بيان ما يستلزم تركك غسل جزء من الجسم » من لزوم تركه الإعاده لتدارك ما تركك فى 
نفسه » وما لا يوجب ذلكك؛ وأمًا ترك غسل الجزء الذى الذى يوجب الاخلال بالترتيب » فهل يجب تحصيل ما يوجب الترتيب 
أم لاء فانّه لابدٌ أن يطلب ذلكك من دليل آخرء وقد عرفت لزومه فيما تقدّم » فلا تكون هذه الروايه معارضه لتلكك الأدلّه » 


. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ 5١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص ١506:‏ 
وسقط الترتيب بارتماسه واحده(١)‏ 
غاضه اقاقه الاظلاق +افقيه رما لا رودت الاعلال نوالا بحب إعادم عسل ها له أرقا . 


فعلى ما ذكرناء يظهر عدم تماميه ما احتمله بعض . بكون المورد يعدّ من موارد الاستثناء عن حكم الترتيب بين الأعضاء . 
فيكتفى بالمسح للموضع المتروكك » ولو كان فى العضو السابق » من دون إعاده الغسل لما بعده . 


كما أنه لا يتم ما احتمله آخرون من فقهائنا » من كفايه المسح بدل الغسل فى المورد . أخذاً بظاهر لفظ «المسح» من قوله عليه 
السلام : لأدنّهِ من الواضح أن المراد من المسح هناء هو أقل افراد الغسل الذى يصدق . حتّى لو حصل بصوره التدهين » كما 
0" 


)١(‏ يقع الكلام فى المسأله من خلال عده أمور » وهى: 
الأمر الأوّل: ملاحظه حال عسل الارتماسى ء وأنّه هل يكفى أم لا؟ 


ولا خلاف ولا إشكال فى كفايته » للإجماع بكلا قسميه » من المحصّل والمنقول » إذ لم يشاهد قول بعدم الكفايه » واستفاضه 
الأخبار على ذلك , وفيها الصحاح: 


منها: صحيحه الحلبى » قال: سمعتٌ أبا عبد الله عليه السلام » يقول: «إذا ارتمس الجنبٌ فى الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلكك من 
غسلة 33 


وافنهاة متشيتخه غبيلك الله ين غلم الخلنى وق ثقلة الصضدوق رحمه الله باسناده عنه » قال: حدّثنى مَن سمعه يقول: «إذا اغعتمس 
الجنبٌ فى الماء اغتماسهً واحده » أجزأه ذلك من غسله50)) . 


فى غسل الجنابه / كفايه الغسل الارتماسى 


ومنها: روايه السكونى عنه عليه السلام » قال: «قلت له: الرجل يجنب فيرتمس فى 


. 18 ١7 وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. 18 ١7 ؟- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ 


ص ١58:‏ 
الماء ارتماسه واحده ويخرج » يجزيه ذلك من غسله؟ قال: نعم(١))‏ . 


ومنها: روايه مرسله محترد بن أبى حمزه » عن رجل » عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى رجل أصابته جنابه » فقام فى المطر » 
حتّى سال على جسده » أيجزيه ذلكك من الغسل؟ قال: نعم(8)) . 


حيث لا يبعد كون السيلان الوارد فى هذا الحديث _أو الافاضه فيما يأتى _ يناسب حال الاغتماس والارتماس » لا صوره 
الترتيب » وإلأ لما كان للسؤال عن اجزاءه وجةٌ » إلا أن يكون الشبهه من جهه شمول الماء لجميع الأطراف والجسد» وان كان 
الأمر كذ لكك كتلق لأ مسب الأ ناس 


فحكل سكم أن كر هذاهو المرادهن الخر القع نوراه الحيزرض ف رترت الالبدادة »باسنافه عن البانطى هن الرفا عليه 
السلام : «أنْه قال فى عسل الجنابه: تغسل يدكك اليمنى من المرفق إلى أصابعكك ء ثم تدخلها فى الاناء » ثم اغسل ما أصاب 


منها : حديث على بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر ء عليه السلام : «أنّه سأله عن الرجل يُجنب » هل يُجزيه من غسل الجنابه 
أن يقدم فى المطر ء حتّى يغسل رأسه وجسده » وهو يقدر على ما سوى ذلكك؟ فقال: ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه 
ذلك(ع)» . 


فى غسل الجنابه / نسبه ماورد فى الغسل الترتيبى و الارتماسى 


إِنْ كان المقصود من قوله عليه السلام : «يغسله اغتساله بالماء؛ » هو احاطه الماء لجميع البدن » وإلآ يحتمل أن يكون المراد منه 
هو كفايه المطر للاغتسال ولو 


.١5 21 3٠١ وسائل الشيعه: الباب 78 من ابواب الجنابه » الحديث‎ -١ 
.١5 21 23٠١ ؟- وسائل الشيعه: الباب 78 من ابواب الجنابه » الحديث‎ 
.١5 21 23٠١ وسائل الشيعه: الباب 78 من ابواب الجنابه » الحديث‎ -* 
. 2 وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -' 


ص :/6 ١‏ 
ترقا و ولعله هن الأظهر مق 


منها : حديث آخر لعلىّ بن جعفر عليه السلام » حيث قال: «وسألته عن الرجل تصيبه الجنابه » ولا يقدر على الماء » فيصيبه المطر 
» أيجزيه ذلكك أو عليه التيمم؟ فقال: أن غسله أجزأه وإلا تيمّم10)) . 


كما يؤْيّد ما قلناه ماورد من كلامه عليه السلام سابقا من قوله: «ويمرٌ يده على ما نالت من جسده) . 


وهذا بخلاءض ما ورد » فى صحيحه زراره » عن أبى عبد الله عليه السلام » فى حديث » قال: «ولو أن رجلا ارتمس فى الماء 
ارتماسه واحده أجزأه ذلك . وأن لم يدلك جسده( 75)) 5 


حيث أنها صريحه فى الارتماس » بل لعل المراد من القول الوارد فى صدر الخبر من قوله عليه السلام : ١ثم‏ تغسل جسدكك من 


هو الارتماس أيضاً » وكان المراد بيان امكان وقوع الارتماس على نحوين من الدفعه وغيرها » كما يحتمل أن يكون المراد بيان 
الترتيبى من الغسل » لوقوعه قسيما للارتماسى » إلا أنّه أراد بذلكك بيان وجوب إيصال الماء إلى جميع البدن » حتّى يصِيّح الغسل 


ومهما كان . فان ما يُغنينا فى الدلاله على المطلوب فى المقام هى دلا له اربعه روايات منقوله و مرويه من الحلبئيين وزراره 
والسكونى » وجميعها تدل على كفايه الارتماس عن الغسل الترتيبى . 


الأمر الثانى: ملاحظه حال الأخبار الوارده فى شأن العُسل الترتيبى » والأخبار 
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١5/8: ص‎ 


الوارده فى الغُسل الارتماسى » والبحث عن أنّه هل هما متعارضان فينبغى الجمع بينهما , أمّْا بجمع تبرعى عرفى » أو بوجود 
شاهد جمع بينها فى نفس الأخبار _ كما ادّعى _ أو لم تكن هذه الاخبار متعارضه ء و إِنّما تكون اخبار الطائفه الثانيه حاكمه 
على غبار الطاققه الاول » وجوه وأقوال: 


ففى «الجواهر» بعد نقل الأخبار فى العُسل الارتماس » قال: «وبذلكك كله يقد ما دلّ على وجوب الترتيب فى غُسل الجنابه إن 
سلّم الشمول فيها لنحو المقام » وإلا فلا معارضه حينئذ أصللا(1)) . 

فى غسل الحنابه / الترتيب فى الغسل الارتماسى 

حيث يستفاد من ظاهر كلامه أنه لم يقبل المعارضه ء ثم على فرض قبول وجود التعارض فانّه رحمه الله يذهب الى التقييدء 
خلافاً لظاهر كلام صاحب «الحدائق» » حيث اختار كون الأصل فى الغسل الترتيبى والارتمايس الرخصه . حيث قال: «وظاهر هذه 
الأخبار رخصة وتخفيش » والأصل هو الترتيب » فيما يوحى إليه لفظ الإجزاء من غسله » أى بدل غسله المعهود بمثل دلاله «من» 
على البدليه فى قوله سبحانه تعالى: أَرَضيئُم بالعماء الذننا عق الالعدوو» أن مذلا ضع الكتره ,ربعا كلل ندا ذهب بعض محدّثى 
متأخرئ المتأخرين الى القول بافضليه الغسل الترتيبى على الارتماسى)(27 . 

فلا يبعد استظهار ذلكك من كلام الشيخ فى «المبسوط) ووالامكسارفوادى امريسى فى «السرائ )نودم أن الارتفامن كر دي حكما 


؛ بأن يكون مقصودهم كون الترتيب فى الغُسل يعد أصلا » وفى الحكم رخصه فى الارتماس » أى يترتّب 


. 7/917 جواهر الكلام: ج‎ -١ 
"/1/1/ ؟- الحدائق الناظره:‎ 


ص ١84:‏ 
حكماً دون الفعل » وجعل الشيخ فى «الاستبصار» ذلكك شاهد جمع بين الأخبار» الا أن صاحب «الجواهر» رحمه الله تعجب من 
هذاء بخلاف عدد أخر من الفقهاء » حيث جعلوا اخبار الارتماس حاكمه على أخبار الترتيب » وقد صرّحوا بذلك . ومن صرح 


بذلكك الهمدانى فى «مصباح الفقيه) , والآملى فى «مصباح الهدى» . بل هو ظاهر غيرهما ل ١‏ 


ولا وخقي اق كلم الأنخراء: “كما اشاى الاين التعداق ىوزن دل علي كرف الترتيب هو الأصل فى تشريع الغسل » 
وكدل هلي كزن الأرضات كبا كف عن الر قي ولك لعن سكقيين الاوز اوهو المها وقهه زر غاةياق انتكان الاكقاء 


ولعل مراد من عبر الترجيح بالحكومه هو هذا المعنى » أى جعل هذه الأخبار كاشفه لبيان انضمام فرد من أفراد الغُسل » بحيث 
لولا هذه الأخبار لما قلنا بكفايه غير الترتيبى . 


مع أنّه لو سلمنا صدق التعارض هنا بالاطلا-ق والتقييد , أى ذهبنا الى أنْ الأخبار الداله على لزوم الترتيب فى القُسل تشمل 
باطلاقها حتّى الارتماسى . فبواسطه هذه الأخبار يقتيد تلك . فيخرج الارتماسى عن لزوم مراعاه الترتيب فيه » وبناءً على هذا » فلا 
وجه لما ذكره الشيخ الطوسى وابن ادريس من لزوم الترتيب فى الارتماسى كما لا فعلاً » كما لا يخفى . 


الأمر الثالث: فى بيان مراد الشيخ رحمه الله من كلامه من كون الترتيب فى الارتماسى حكمياً . 


قد يقال: بكون مراده » هو الطهاره ؛ كما هو الظاهر من كلامه فى «الاستبصار» » حيث قال: الأنّه إذا خرج من الماء نكم له أُوَلاً 
بطهاره رأسه , ثم 


ص: 1١17١‏ 
جانبه الأيمن , ثم جانبه الأيسر . هو حصول الطهاره عند خروج الأعضاء بالترتيب» . 
هذا كما عن التستق الآملى #حيف نس هذا الظهون إلى كادذمةه, 


ولكن الدقه فيه يفيد غير ما ذكرهء لأنّه يمكن أن يكوق مقضوده الحكابه عن تحقق الطهاره بذلكك الترتيب الارتماسى ء لا أنه 
حين الخروج ينتسب إليه الطهاره حكما . 


فى غسل الجنابه / كيفيّه الغسل الارتماسى 

وبناءً على ما ذكرناء فانه يوافق ذلكك مع تفسيره الثانى فى مقابل احتمال كون مراده تطبيق الطهاره بالترتيب حال الخروج » حتّى 
يصير ملاكك الانطباق ملاحظه حال الخروج » بحيث يكون الرأس مقدّماً على سائر اعضاء الجسد فى الطهاره . 

لكن رمعل أولا عدم وجوه الترقاب بين الأنين والأ شر سين الارشناس فى النناء » لأنهما يخرجان مما : 


وثانيا: يلزم القول بعدم كفايه ما لو خرج عن الماء لا من جانب الرأس » بل عن جنبه الأ-يمن أو الأيسر عَرَضاً » أو عكس 
المتعارف عند عامه الناس وهذا يخالف ما قلناه من البيان الثانى » وأنّه يكفى الخروج بأىٌ وجه افق , لأنّ الترتيب وقع قهراً فى 
داخل الماء فى حال الارتماس » ولأجل ذلكك اختار صاحب «الجواهر» البيان الثانى » ومن البعيد جدا عن مثل الشيخ رحمه الله 
أن يقصد بعدم الكفايه إلا بالخروج بصوره المتعارف . 


أو يقال بوجه ثالث فى توضيح مراده _ كما نسب ذلكك إلى المحقّق فى «المعتبر» _ : بأن يكون المراد منه هو مراعاه الترتيب » 
لكق مع قصد المرقيسن 3لكف عبان بقصيد النشقس عيق الكسل عسل واب أؤلاه ف الأبمرن ف الأمسر +اقيكرق الترقيب فين 
قصده وئئته . 


ولككن ناقشش فيه صاحب «الجواهر) بأنّه مضافاً إلى مخالفته للأصل وغيره + فاله فاسدٌ فى نفسه» ويأباه ظاهر المتقول فى 


«المبسوط) وغيره » من جهه ورود 


١/١: ص‎ 


التعليل فى قوله «يتربّبٍ حكماً» . حيث ورد بصيغه الفعل اللازم لا المتعدّى ء مع أن المحمّق قد صرّح بان مرجع الضمير المستتر 
ف قوله: وتتر قب 4 هوا الغل افلا ضبرووة لكحد الفعن: لازم حت اراد عليه يمنا قبل + 


وقد يحتمل أن يكون مقصود الشيخ هو الترتيب تحت الماء بالتئِه والعمل » يعنى بأن يقصد طهاره رأسه مع قيامه الفعلى بهذا 
القصد ثم يقصد عُسل جانب الأيمن . وثم الأيسر كذلك . 

ولكن هذا يعدّ من أبعد الوجوه . حيث لا يناسب هذا الوجه مع تصريحه بعدم الترتيب فعلا » برغم أنّهِ يعدٌ عمللا فعلياء وحمل 
وكيف كان. فانه لا يخفى أن شيئاً من المعانى الأربع مما لم يقم عليه دليل » بل الدليل قائمٌ على خلافه » وان شئت صبحه ما 
ذكرتاه "فانظر الى تضوين الأخبار » تجد صدق مقالتنا .:وأن جميعها تتدل علق كانه الارتماس يلا رعانه ترثيب فيه > بأئ 
معنى كان .ء فليتأمّل . 

الأمر الرابع: فى بيان المعنى المراد من الارتماس . وقد وقع الاختلاف فى المراد منه بأقوال متعدّده » وهى: 

القول الأوّل: وهو المنسوب إلى المشهور ء بل فى «الجواهر» أنه يظهر من بعضهم نسبته إلى الأصحاب » مشعراً بدعوى الإجماع 
علة :هو أن المراد من :الأوثماس تاق عمسن الأعضاء فق الماع على صو بعد عمسا واحذا »وتحب عرفا + بأن صل ارتمان 


كلّ عضو مع ما يليه » إلى أن ينتهى إلى الأعضاء فى الرمس مع بعض ء بالوحده الاتصالته المساوقه للوحده الشخصيه . كما ثبت 
ف مله قتضير الا نان لحيفن كالدر كد والزماق :فكي أن الجر كه بم "يدها إلى 


١1/7١ : ص‎ 


نهايتها تعدّ عرفا حركه واحده شخصيّه , ما لم يتخلل فيها السكون , فالارتماس بهذا المعنى يكون أمرا زمائياً على سبيل الانطباق 
» بأن يكون أوّلهِ منطبقاً مع وَل عضو يصله الماء » وآخره ما ينتهى إليه الغمس . 


فعليه يكون الارتماس أمراً تدريجى الحصول . فلابدٌ من مقارنه التنه مع أُوّله » ثم يجب بقاءها واستمرارها إلى آخره ء بناءً على 
لزوم الاخطار واعتبار المقارنه : 


وقد استدلٌ على هذا القول بالأخبار المتقدّمه » فى مقابل القول الثانى وغيره كما سيجئ ء اذ المستفاد منها هو أن المحكوم عليه 
بالإبجزاء » هو صدق الارتماس فى الماء عرفاء وهو بحسب المفهوم عند العرف , عباره عن غمس الأعضاء وادخالها فى الماء 
بالمعنى المصدرى .ء اى الانتساب إلى الفاعل مع التوالى والتعاقب . بحيث لا يتخلل بينها الفصل والسكون , وتحقّق ذلكك لا 
يكون إلا بتحمّق أوّل آنات الشروع فى الغمس » دون تغطيه الماء جميع البدن وغمسه فيه بتمامه » كما توم . 


وتوهّم عدم صدق الارتماس مع بدايه دخول الاعضاء فى الماء كالرجل مثلا » فكيف يدّعى أنه أوّل الارتماس . 


مندفمٌ . وذلك لأنْ عدم صدق الارتماس على عضو بمفرده حين وصوله الى الماء . لا يضر بصدقه عليه على نحو اللابشرط عن 
شموله الأجزاء ؛ مثلا الصلاه عنوان لمجموع اجزاء الصلاه » ولايصدق هذا العنوان الاعلى الجميع دون البعض .ء اى لا يصدق 
على كل جزء من أجزائها انها صلاه » ولكن هذا لا يضر بصدق عنوان الصلاه على اول ما يوجد منها من الأجزاء » لوضوح أن 
صدق المجموع المركب على أجزاء الصلاه من أوّلها إلى آخرها لا بشرط ء لا يكون متوقّفاً على صدق الصلاه على كلّ جزء 
بمفرده وبشرط لاء ولذلك يصدق على 


ص :11/1 


من يقدم على اداء الصلاءه وشرع فى اول جزء من الصلاه أنه يصلَى , وأنّه مشغولا بالصلاه » مع أنّه لا يصدق على قراءه سوره 
الحمد بمفردها أنها صلاه . 


هذا ل الف عفن المر كانك هفز الم 1ق واتدائي نفية يسدق :8605 فلن الحدم وغل الكل اماس الخد م عرد 3 وان 
القرآن على السوره بل الآ-يه الواحده » كما يصدق على مجموع ما بين الدفتين » كما يصدق عنوان الماء على القطره بقلتها . 
بمثل ما يصدق على ماء البحر وغيره برغم كثرتهما . 


وكيف كان فانّ عدم صدق الارتماس إلآ على المجموع » وغمس جميع الجسم فى الماء » لا ينافى صدق الشروع بالارتماس 
وذلكك بوضع الرجل فى الماء » لما قد عرفت من أن الوحده الاتصاليِه مساوقه للوحده الشخصيه » فيصدق عليه الارتماس لو كان 
حصوله تدريجياً » بشرط عدم تخلّل سكون وفصل بين الأعضاء فى الغسل والرمس . فالملاك فى صدق الوحده والتعدّد» هو 
اتصال الأنغماسات وعدمه م كيقما تحققت من البظ م والسرعة: 


وهذا اخ لذلا كل "الول المشهور. 


اقول: ولقد أجادوا فيما أفادواء لأنّهم قدس سرهم ائمّه الفقه والفهم » شكر الله مساعيهم الجميله » وجزاهم اللّه عنّا وعن جميع 
المؤمنين خير الجزاء . 


وأمًا البيان الثانى : وهو الذى نسبه صاحب «الجواهر» إلى استاذه الشيخ جعفر فى اشرح المفاتيح») » قال: 


ِنّ الارتماس هو ادخال مجموع الجسد من حيث المجموع تحت الماء دفعه واحده عرفيه » فبدايه الغْسل وصدقه لايكون الابعد 


ص ١176:‏ 
إلى أن قال: فالارتماس شىء واحد عرفى » ليس له ابتداء ولا انتهاء » ولا يتصوّر وقوع الحدث فى أثنائه . 


ولا يخفى عليكك أن الارتماس بهذا المعنى يكون نان 6 نعط كود وافنا ف ,ظرك الوماةالمسر الاق لأ الما بسن 
الواقع فى الزمان على وجه الانطباق » كما كان كذلك فى السابق عليه . 


ثم تفطن الى ما يرد عليه من الاشكال من جهه التنه » بناءَ على كونها عباره عن أمر بسيط وهو الخطور فى الذمن . وأنّهِ تجب 
مقارنتها لأوّل العمل » حيث لا أوّل له حينئذ » كما قد صرّح بذللك . ومن هنا اضطر بان يلتجى إلى الالتزام بوقوع التيه عند أوَّل 
جزء من أجزاء المستحبات التى جوّزوا وقوع التيه عندها » وهو هنا عسل الرجل ورمسه ء نظير غسل اليدين فى الوضوء والغسل » 
وتيت هذا لمن تدوه «القمعله الذعه العرقه كيه كي له معدن . 


قلنا: إِنَّ قوله عليه السلام : «ارتمس فى الماء ارتماسه واحده ء ربّما توهم الاشاره الى مختاره » إلا أنّه بعد الدقّه والتأمّل فى 
اللعسيف ‏ مصوها ف ررووانه زراوه المشعملة عن اق كاد ميسن الخقل فم الترتيين والا تماد قدا اه العراك شح الو هدة 
هى فى مقابل التعذد الذئى يحضل فى الترتنبى : فيما اذا كان قد تحمّق الغسل بتعدّد الغسلات فيه دون الارتماس + حيث يكون 
تحقّقه بغسله واحده شامله لجميع البدن . 

وأمّا كون المقصود بيان حصول هذه الغسله بالوحده والدفعه خارجاً . بحيث لا يكون لها بدايه ولا نهايه » فلايمكن قبوله 
وتصوره. 


ولأجل ذلك ترى دعوى صاحب (الجواهر) القطع بفساده من وجوه كثيره » بل تمش كك بكلادم المحمّق الثانى » وقال _ وما 
حبق مااقاله ح رإله كال 


ص ١١/6:‏ 
لإجماع المسلمين وأنّه لا يوافقه شىء من أصول المذهب ء ولكن لاداء أعيى من الجهل» انتهى . 


وكيف كان ء فانٌ دلاله الأخبار على ذلكك مشكل جد » فلا يمكن المصير اليه اختياره » خصوصاً مع ملاحظه بعض الفروع 
المتفرّعه على هذه المسأله . من التخليل . وبقاء اللمعه وغيرها » حيث لا يساعد مع المذهب . مضافاً إلى التِه ؛ ووقوع الحدث 
فى الأفاده كما اقان إليه. 


أمّا البيان الثالث: وهو الذى اختاره صاحب «الجواهر») حيث قال: «ريّما كان هناك وجة رابع » وهو أن الارتماس وأخود هق 
(الرمس) وهو التغطيه والكتمان » ومنه: رمستٌ المت » إذا كتمته ودفنته . فيراد به تغطيه البدن بالماء » فأوّله أوّل آنات التغطيه » 
وآخره آخر جزء انغسل فى تلكك التغطيه » فلا عبره بما يغسل قبلها » كما لا عبره بما يُغسل بعدهاء فلا مانع حينئذ من التخليل 
ونحوه فى اثنائها » بل يكن القول بصدق الارتماس عرفا » وان لم يحصل التخليل » وإِنّما أوجبناه لما يظهر من يجاب استيعاب 
البشره فى تلكك الغطه) إنتهى كلامه(1) . 


ولا يخفى ما فى كلامه , لوضوح أنّ المركب إذا تُسب واطلق عليه عنوان من العناوين أو لوحظ . فانّه تاره يلاحظ بصوره الاسم 
المصدرى ء أى الموجود فى الخارج بوصفه العنوانى » ففى هذه الصوره لابدٌ أن يكون المركب بتمام أجزائه موجوداً » كالبيت 
والصوره لاه قن :عنما اللحافل ال أن يقال هذا اليك ملك لزيد أو هذه العتروه مترية إنياة أو حيوان » أو هذا الكلام 
كلام إمام أو كلام إنسان » وأمثال ذلك . 


. 7/92 جواهر الكلام:‎ -١ 


١17/2: ص‎ 


ففى هذا اللحاظ لا يصدق اسم الكل على جزء من الأجزاء » أى لا يطلق على يده ورجليه إنسان » أو على حرف أو حرفين كلام 
» إذ كلّ جزء يعدّ مغايرا لبقيه الاجزاء ولايعقل صدق الكلّ على الجزء , لأنّ اسم المصدر لا يصح اطلاقه إلا على ما هو الموجود 
صورته بتمامه وكماله . 


واخرى يلاحظ المركب وينتسب بصوره المعنى المصدرى وإلى الفاعل » أى يلاحظ بملاحظه حال احداثه وحدوثه . 
فى غسل الجنابه / لو بقى فى الغسل الارتماسى شىء لم يغسل 


ففى هذه الصوره . يصحٌ اطلا.ق العنوان والا-سم المركب عليه من حين البدء و الشروع بأوّل جزء منه » فيصيح لمن شرع ببناء 
أساس البيت » أو رسم أوّل جزء من الصوره » أو شرع بتلفظ اول جزء من اللفظ » أن يقال لهولاء انهم شرعوا ببناء البيت » وأنّ 
فلانا رسم الصوره أو تكلّم بكلام » ولو لم يوفق لاتمام واكمال هذه الامور فى الخارج . 


فهكذا يكون عنوان الارتماس »ء فانّه تاره يلاحظ بصوره الاسم المصدرى ء أى الأثر الموجود فى الخارج » فحينئذ لا يصدّق 
الارتماس إلا بتحمّق الرمس فى الماء لجميع البدن » وهذا ينطبق على ما فتدره بعض اللغويين » فيما نقله صاحب «الجواهرا وهو 
كناخ تادر وقدوه نكن الادضادى حو اكه واضواس جيم الدة فى انام وو" كالواى رينم المعتي التصدري 
» أى اسناد إلى الفاعل واحداثه » فلا إشكال حينئذ فى صدق الارتماس بأدخال أول جزء من الرأس فى الماء » فيصدّق على من 
اشتغل بالارتماس فى الماء بادخال رجله ء أنّه يغسل غسل الارتماس » يتم رمس جميع بدنه فى الماء » وبما أنْ الموضوع فى 
الأحكام الشرعيه عباره عن فعل المكلفين من حيث انها افعال المكلفين , لا من حيث هى فى أنفسها » فلا ينبغى الاشكال فى 


كون صدق 


ص ://ا١‏ 


الارتماس هنا يكون بمعناه المصدرى لا الاسم المصدرى » فلا محيص عن اتباع رأى المشهور وتأييد فهمهم » حيث كان فهمهم 
موافقاً للتفسير الأول » ولذلكك قال الشهيد الثانى قدس سره أنّه يصعب مخالفتهم . 


بل التركيز والتدقيق فيما ذكرناه يظهر ضعف البيان الرابع للارتماس ؛ المنسوب لصاحب «الحدائق قدس سره» » بل نقله فى 
«مفتاح الكرامه» عن «كاشف اللثام» وهو كونه بمعنى توالى الأعضاء الخمسه فى الماء من دون اعتبار وحده عرفبه » بل يتحقق 
الارتماس فيما إذا وضع رجله مثلا فى الماء » ثم صبر ساعةً فوضع عضواً آخر قبيل اخراج الرجل , ثم صبر ساعه فوضع عضواً 
لقا إلى لخر الأعضاء وتكرن هده اتسسانة هن أزلها اك [كرها اساسا شفكرة الا ماين علن ران هذه المحوعة مه 
الفقهاء تدريجى الحصول وزمائئياً على وجه الانطباق » ويكون وقت نيته عند الشروع به فى أوّل جزء من اجزائه . 


وفيه: برغم أنّهِ استند على كلاءمه بما استدلٌ به المشهور , لكنه ذهب فى فهم لفظه الوحده الى أن لفظه «واحده؛ الوارده فى 
الروايات » فى قوله عليه السلام : «ارتماسه واحده . تكون فى قبال التعدّد المستفاد من أخبار الغُسل الترتيبى » حيث لا يكون 
الغمسات والغسلات فيه إلا متعددا . خلافا للارتماسى حيث لا يكون إلا بغمسه وغسله واحده, فعليه لا دليل لنا للزوم الدفعه 
العرفنه فى الارتماس » حتّى ينافى الاتيان به مع التراخى . 

ولكن أورد عليه: بأن ما أذّعاه من دلاله لفظ «واحده») يخال لما بتبادر من قول القائل: «ارتماسه واحده») أو «اغتساله واحده» 0( 


حيث يفهم منه العرف الوقوع فى الماء دفعه واحده » بوحده عرفيه لا تدريجيه . 


قلناة | هائة كزفه وا كان نس عد ]لك زث الأعان ضور الدفعه مف 


١/8: ص‎ 


لمعنيين » وهما أفاده ما فهمه صاحب «الحدائق» بكون الغسله هنا واحده لا متعدّده . وكذلكك يفهمنا بأَنْ الغسله هنا تكون بصوره 


2 


الوحده العرفيّه » فالعمل بما قال به المشهور محصّلى للطهاره قطعاً , بخلافه على هذا القول » خصوصاً مع ما عرفت منّا بكون 
الأصل هنا هو اصاله الاشتغال » لكون المورد من قبيل المُحصّل والمحصّل » فلا ينبغى تركك ما قاله المشهور . 


وهكذا ثبت أن المختار فى المسأله هو قول المشهورء وانه يعد أقوى الوجوه ء واللّه العالم . 


ثم يترئّب على هذه المسأله فرحٌ آخرء وهو أنّه لو بقيت من بدنه لمعه يابسه لم يتغسلها نسيانا حتّى أت غُسله , فحينئذ هل يجب 
عليه عاق كما فال ند تائف المع امن قات عراتك الغلكنه ‏ والعدامء ماعو قر با لحري الها شوو ار ل مضب طلقا ؤ 
يكفى عسل الموضع فقط كما قال به العلامه فى «القواعد» وعدّ هذا الاحتمال أقوى الاحتمالات؟ 


والظاهر أنّه لافرق بين طول الزمان وقصره . بل عدم الفرق بين كون اللمعه واسعه أو صغيره ومحدوده . 


فعلى هذا الاحتمال» قد يقال بجريان حكم الترتيبى عليه » بلزوم رعايه الترتيب فى الجبران, بان اللمعه لو كانت فى الجانب 
الأ.يمن عليه غسلها واعاده غُسل الأيسر ء وأن كانت فى الأيسر اكتفى بغسلها » فى قبال من لا يقول بذلكك بل يكتفى بغسلها 
مطلقاً من دون مراعاه الترتيب . وهناكك من يفصّل بين طول الزمان فيعيد » وقصره فلا يعيد » كما عليه المحمّق الثانى . 


أو يفصّل بين كون اللمعه واسعه فيعيد » سواءً طال الزمان أم لا أو غير واسعه فلا يعيد » خصوصاً إذا قصر زمانه . وجوه وأقوال» 
والأقوى عندنا هو القول 


ص:1/94١‏ 
الأول » وذلكك بمقتضى اعتبار الوحده العرفيه . 


الله إلا أن يكون قصر الزمان وصغر رقعه اللمعه على حدّ لا يضِرٌ بصدق الوحده » فلا يوجب الاشكال » وهو ظاهر كلام السِيد 
فى «العروه» وأكثر أصحاب التعليق المدرجه اسماءهم فى طبعات «العروه» المتداوله فى هذه الأيام . 


نعم » قد يتوهّم أن مقتضى قول الصادق عليه السلام فى حديث زراره: «وكل شىء قد امسسته الماء فقد انقيته12)) . 
وصحيح محمد بن مسلم » عن احدهما عليهاالسلام من قوله: «فما جرى عليه الماء فقد طهر()) . 

وحديث آخر عن زراره عنه عليه السلام : «فما جرى عليه الماء فقد أجز أه0) . 

وروايه ثالثه لزراره » عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره » فقد أجزأه()) . 
فقد يتوهم من هذه الاخبار كفايه وصول الماء ولو كان بعد فتره» لأنّ الملاكك فى الاجزاء هو الوصول » وهو ما قد تحقق . 


لكنّه مندفع ء أوّلاً: بامكان أن يكون ذلك فى العُسل الترتيبى من جهه عدم ورود دليل يفيد لزوم الدلك فى الغسل » كما يؤْئْده 
تصريح ذلك فى حديث زراره: «وإن لم يدلكك جسده . 


فى غسل الجنابه / كيفيّه الغسل الارتماسى 

هذا كما عن صاحب «الجواهر) . 

ولكن يرد عليه: أن قوله فى ذيل الحديث: «وإن لم يدلكك جسده» كان فى ذيل 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث ٠7 2١‏ 8. 

1- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث 2١‏ 7» 8 . 


'- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث 2١‏ 7» 8 . 
'- وسائل الشيعه: الباب "١‏ من أبواب الجنابه» الحديث ” . 


ص: 18٠١‏ 
بيان حكم الارتماس » فلايشمل المقام . 


فالأولى أن يجاب عنه ثانياً: بأن نصوص الاخبار المتقدّمه , لو لم تكن للمطلوب أدلٌ » لما كان معارضاً لما استظهرناه من روايات 
الارتماس » من لزوم مراعاه الوحده والدفعه العرفيه » لوضوح أنه إذا ضممنا نصوص هذه الاخبار الى ما دل على لزوم كون 
الارتماس بالدفعه , فانّه ينتج كفايه صحه العْسل بوصول الماء بنفسه إلى الجسد مع الدفعه فى الارتماس » أو حتّى مع عدم الدفع 
فى الترتيبى » وأنّه لاحاجه إلى إيصاله بيده كما قد يتوهّم ذلكك واللّهِ العالم . 


هاهنا عده فروع » وهى: 


الفرع الأوّل: هل يشرط فى الغُسل الارتماسى دخول تمام البدن الى الماء دفعه واحده و خروجه منه _ كما يظهر ذلكك من 
المحكى عن الخراسانى فى «الكفايه» » والصالح البحرانى على ما فى «الحدائق» من قوله: (إِنّه يجبٌ على المرتمس أن بُخرج 


نفسه من الماء لو كان فيه » والقاء نفسه فيه دفعه) . 


ولعلّ منشأ ذلكك , توهم عدم صدق الارتماس على مّن كان بعض بدنه فيه دون جميعه , إذ لا يقال له أنه مرتمسٌ بتمام بدنه فى 


الماء » والمفروض اعتبار تحقّق الغُسل بارتماس تمام بدنه لا بعضه . 


وقد حكى هذا القول عن المحمّق الهمدانى قدس سره » بل قد حكى صاحب «الحدائق» عن صاحب «الدرٌ المنظوم» للشيخ على 
سيط الشهيد الثانى قلس :سر ء أنه 


1١8١:ص‎ 


قال: «وما أحدث فى هذا الزمان من كون الإنسان ينبغى أن يلقى نفسه فى الماء » بعد أن يكون جميع جسده خارجاً عنه » ناش 
عن الوسواس ء المأمور بالتحرّز منه » ومِنْ تومّم كون الإرتماس فى الماء يدل على ذلكك . وهذا ليس بسديد , لأنْ الارتماس فى 
الماء يصدق على مَن كان فى الماء » بحيث يبقى من بدنه جزءٌ حارج » وعلى من كان كله خارجاً . بل ربّما يقال: إن صادق 
على مَن كان جميع بدنه فى الماء » ونوى الغُسل بذلكك مع حركه ماء بل بغير حركه . إلى أن قال: نعم لو قال عليه السلام : وقع 
فى الماء دفعه واحده » دل على ذلكك » على أنّه لم ينقل عن أحدٍ من علماء المتقدّمين والمتأخرين فعل ذلك , وهو مما يتكرّر 
فتتوفر الدواعى على نقله لغرابته » فلو فعل لتقل . مع منافاته للشرعه السهله السمحه . خصوصاً فى أمر الطهاره , والقاء النفس إلى 
ناكما سعد قمطل .وق الأعقاي لآ كليؤي النبين التحديك ور كاق. القيطاة الع اللم) وزية أن بط بكسر أحه أعقيناه بعفن 
المؤمنين » فيوسوس لهم بذلكك ويحسّنه) انتهى0!) . 


أو يكفى فى صدق الارتماس , ولو لم يكن شيئاً من بدنه خارجاً عن الماء » وبان يكون البدن بتمامه مغموراً فى الماء » ومن ثمٌ 
قصد الغغسل . وحرّك بدنه تحت الماء » بحيث انتقل بدنه من مكان إلى آخرء أو حرّك الماء على بدنه » وإِنْ كان جسمه 


مستقراً فى مكانه . 


وهذاء كما يظهر من ابن فهد فى «المهدّب البارع فى شرح مختصر النافع» حيث قال: «لو انغمس فى ماء قليل كحوض صغير أو 
اجانه » ونوى بعد تمام انغماسه فيه » وإيصال الماء إلى جميع البدن » ارتفع حدثه إجماعاً) . 


أ السدائق العاظرءه 0/9 


181١ ص:‎ 


أو لا يحتاج إلى الحركه فى الفرض المتقدّم » بل يصحٌ الغْسل الارتماسى ممّن منغمر تحت الماء » إذا نوى الغْسل » بلا حركه 
منه توجب تمّوج الماء وانتقاله من موضع الى آخر وجوه وأقوال: ولا يخفى أنّه على القول بمقوله صاحب «الجواهرا » من كون 


مقدّماته . 
أو بمقاله استاذه فى «شرح المفاتيح» » حيث لاحظ الارتماس أمراً وحدانياً آنيَاً» لا بدايه ولا نهايه له . 


فلا إشكال فى عدم اعتبار خروج شىء من البدن فى صدق حقيقه الارتماس » إذ هو لا يتحمّق إلا بعد الرمس فى الماء » هذا 
بخلاف ما لو قلنا بمقاله المشهور . أو صاحب «الحدائق» . 


فالظاهر لزوم خروج شىء من البدن عن الماء , إذ لا يبعد دعوى التبادر من لفظ الرمس إلى ذلك المعنى » وشموله حتّى لمثل 
بقاة ارمس ريسيت كان اصن الرمين لقيو الغسا: تمتها قزل افقصيك كون سمه رقاء لا حك و0 العم االو ع ا اه 
ادّعى صاحب «مصباح الفقيه» والشهيد رحمه الله فى «الدروس» بكون التبادر المذكور يعد تبادرا بدويَّاً » ببيان أن المطلوب أصل 
لليف الرمسن هدو 0 كان تقاف نظن معنا لقال امئفج الأرض" أو :اغنيل «اللرتم ينتعت أن النتصود هو أضل عضول 
المشى والغْسل لا حدوثهما . فيصدق على كلا فرديه . 


هذاء ولكنّه لا يخلو عن شبهه , لأمكان القول بمدخليه خروج شىء من البدن عن الماء فى حقيقه الرمس . فالاكتفاء ببقائه من 


جهه حصول الرمس لغير العُسل » لا يخلو عن اشكال »ء فلذلكك قلنا فى تعليقتنا على «العروه» بلزوم الاحتياط فى خروج شىء منه 
ولو كان يسيرا ء فما عليه العلامه البروجردى » 


1١/7: ص‎ 


خلافاً للستيد صاحب «العروه» وكثيرٌ من أصحاب التعليق » حيث أجازوا مطلقاً » بل ربّما قيل بالكفايه فى المغمور حتّى مع عدم 
إيجاد التحرّك فى الماء أو البدن » او تعيين غمسه بالقصد والتِه للغُسل , مع أنه خلاف الاحتياط جدّاً » واللّه العالم . 

فى غسل الجنابه / هل يعتبر فى الغسل الارتماسى كثره الماء؟ 

بحثٌ: هل يعتبر فى الغُسل الارتماسى كثره الماء » أو يصحح ولو كان الماء قليلاً.؟ الظاهر هو الثانى » إذا كانت القلّه على حدٍّ 
بحيث يمكن تحقق الرمس فيه » وذلكك بمقتضى اطلاق النصوص والفتاوى . 

فما وقع للمفيد فى «المقنعه) من أنه لا ينبغى له أن يرتمس فى الماء الراكد . فإنّه أن كان قليلاً أفسده» وإن كان كثيراً خالف 
الشّرنه فيه » فانّه لايقصد اشتراط . كثره الماء حين الرمس . لوضوح أنّ الماء الراكد يجامع مع الكثره أيضاً » بل مقصوده فساده 


من جهه الشرب والاستفاده لأمر آخرء فالتنبيه على لزوم الاجتناب من الانغماس فى الماء الراكد . انّما كان لأجل رعايه الوضع 
الاجتساعى والأدت ظاهراً ‏ خصوصاً إذا كآن بدن الجتت ملوثا بالتجاسه » كما هو الغالت + كما هو الظاهر من التعليل الوارد فى 


كلام الشيخ فى «التهذيب» عن ذلك حيتثٌ قال: «بأن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل » فمتى لاقى الماء الذى يصحح 
فيه قبول النجاسه فسد) . 


فكوة المراد تميق القتيام سروه القاء ميفيات قن اللسديق » أوظ الك مني لك ور مطتينا انحن يطاكد ع كينا ل يكن + 
الفرع الثانى: لا اشكال فى صمحه العُسل الترتيبى تحت المطر والميزاب » وفى صبحه الارتماسى تحتهما خلاف وأقوال: 


فعن «المبسوط» الحاق العُسل تحت المجرى والمطر بالإرتماس » بل وقد 


1١/815: ص‎ 

تعدّى فى «التذكره» فى الحاق الميزاب وشبهه . 

وعن بعضهم: الحاق الصبٌ بالاناء بالاغتسال تحت الميزاب والمطر . 

وفى «الحدائق» التفصيل بين المطر الغزير وغيره » بصبمحته فى الأوّل دون الثانى . 


هذاء خلافاً لجمع كبير من قدماء فقهائنا كالمحمّق والمعتبر » تبعاً لابن ادريس . والشيخ أبى عبد الله العجلى . والمحكى عن 
«الذكرى» و«الدروس» و«المدارككث» و«الجواهر) و«المصباح"» للهمدانى والآملى 2 إلا إذا أخزة صدق الارتماس لكثرته » كما عليه 
السئّد فى «العروه» وأكثر أصحاب التعليق . 


واستدلٌ على القول المشهور » بكون الأصل فى العُسل هو الترتيبى » إلا ما خرج منه بالدليل » وهو خصوص الارتماس . 


لكنكك قد عرفت أنّ الأصل فى مثل الغسل والوضوء هو الاشتغال لدى الشكك » فلا يمكن رفع اليد عنه » ولاالحكم بتحقق القُسل 
التزتييى إلا باحراز الخروج بواسطه قيام الدليل عليه » ووصول الماء إلى جميع البدن . وأما الارتماسى فانه يحتاج _ مضافاً إلى 
دلككون ]لي الدقيه الفرظه مواس | رسحنفها فى نعل الجطن المتعاوق شك إلا اناكو المظر عدر تمرك عق لارام 


به . 


فالتزاع ان كان من جهه الحاق الوقوف تحت المطر والمجرى بالارتماس كما _ لاا من حيث كونه ارتماساً موضوعاً __. فاثبات 
الالحاق بالأمدلّه الآدتيه _ لو لم يكن ارتماساً موضوعاً _ مشكلٌ جد » وإن كان من جهه الالحاق من حيث صدق الارتماس 
موضوعاً » فلا اشكال فى أنه منوط على احراز وصف الارتماس عرفاً » وهو لا يحصل إلآ إذا كان المطر المنهمر بحيث يحيط 
بجميع البدن دفعه عرفيه » فعليه لا اختصاص بخصوص المطر » بل يشمل كل ما يوجب صدق الارتماس من الميزاب » بل المياه 
اللجاوية من النهن الكبي والأنانيت 


ص 1١86:‏ 
الواسعه الواقعه على الآبار بواسطه المكائن الكهربائيه ونظائرها . 


فحيئذ نتوجه إلى ما استدلٌ به الشيخ ومن تبعه » من التمسكك والاستدلال بالاخبار » وهو مثل صحيحه على بن جعفر » عن أخيه 
عليهماالسلام » قال: «سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه غسل الجنابه أن يقوم فى المطر حتّى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على 
ما سوى ذلكك؟ قال: إِنْ كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلكك(١))‏ . 


ولكن يمكن أن يجاب عنه ‏ أوَلاً: أن مورد السؤال لا يرتبط بما نحن فيه » لأنهِ يريد السؤال عن جواز الاغتسال تحت المطرء مع 
امكان غيره » لأجل توهم السائل من انحصار وقوع الغُسل فى الماء المتعارف » فأجابه عليه السلام عن جوازه وكفايته إن كان 
الاغتسال بالماء ممكنا » سواء كان بالترتيبى _ كما هو الغالب الشائع _ أو بالارتماس _ إن امكن تحقّقه ولو ندرءٌ _ فلا اطلاق 
حينئذ للروايه حتّى يستدل بها على المقصود . 


فى غسل الجنابه / الغسل تحت الميزاب و المطر 
وثانيً: لو سلّمنا الاطلاق فيهاء فانه يتقيد بما دل على لزوم الترتيب فى العُسل » إلآ ما احرز خروجه بالارتماس فى غير المطر . 


فمن ذلك يظهر الجواب عن المرسله التى رواها محمد بن حمزه » عن الصادق عليه السلام : «فى رجل اصابته جنابه » فقام فى 
المطر » حتّى سال من جسده » أيجزيه ذلكك من الغسل؟ قال: نعم(5)) . 


فى غسل الجنابه / ما تعتبر من طهاره الأعضاء قبل الغسل 


فالتمشكف بها المظلوت مشكل ماقا إلى ارسالها, 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث ؟. 
؟- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث 2 . 


ص :1882 


فإذا عرفت الانصراف إلى الفرد المتعارف الشائع من الاطلاقات » يظهر لكك حال التمسشّك باطلاق ما ورد فى روايه زراره من 
قوله عليه السلام : «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه(1)) . 


حيث أنه فى صدد بيان لزوم الايصال أو الوصول في الماء » أمّا كونه بالترتيب _ كما هو الشائع _ أو الارتماس _ كما هو النادر 
2 فى 3 006 صول فى : هو السايع من هو 
_» فلابد أن يحصل من دليل آخرء هذا لو لم ندع انصرافه إلى الفرد الشائع . 


ومن هنا ظهر.وجه ضعف الاسعدلال بما فئ حديث زراره من قوله عليه السلام :٠ق‏ تغسل جسدك من لدن قرنكك إلى 
قدميك(7) 


وفى روايه اخرى قوله عليه السلام : «ثم افض جمع رأسكك وجسدكك0)) . 


حيث قد عرفت منّا سابقاً فى حديث زراره المشتمل على كلا فردى الغسل » فلا يبعد كون قوله عليه السلام : «ثمم تغسل» لبيان 
العمل الوكيى + 


نعم » لفظ قوله عليه السلام : «أفض» فيما اشرنا إليه سابقاً » لا يبعد كون اشارته إلى الارتماس » إلا أنّه لا يرتبط بالمطر» بل يدل 
علن كفايه الأرتماس بالماء الى يمكة تحلته معد ومق جملته .ناء المطر إذا كات غزيراً على ثحو يتمكن فيه الأرتماس + وف 
كله لآ قا كه فالجدار هو امكان حنوق الأرسابى بمموقبوعا + لة الحاق ها لذ بصدق موضوعا فى المظريه حكنا » كما بظهر 


عن اطلاق كلمات بعض الأصحاب . وعلى ما ذكرناء لا خصوصيه للمطر فقط » بل يجرى فى كلّ ما كان مثله » كما لا يخفى . 


.8 وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. ١5 23٠١ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. ١5823٠١ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -* 


1١/1/: ص‎ 


الفرع الثالث: فى بيان أنّه هل يشترط فى صحه العُسل _ بنوعيه من الترتيبى والارتماسى _ طهاره محل الغُسل مطلقاً عن النجاسه 
العيته والحكميّه قبل الشروع فى أصل العُسل » أم لا؟ فانّ لازم هذا بطلان عَسل الرأس والرقبه . مع كون باطن الرجل نجساً . 


فقد حكى هذا القول عن الحلبى فى «اشاره السبق» والعلامه فى «القواعد» » بل فى «الحدائق» . 


ونقله بعض مشايخنا عن جمله من الأصحاب .ء فعليه يجب تقديم عسل النجاسه (بالفتح) على العُسل (بالضم) , حكماً الزاميا 
قراط قغيلة فى ضضه الغبلة سيقن كلس بطل بولكان آثما أبضا: 


بل ربّما استدلٌ لهذا بظاهر الأخبار الداله على كيفتّه الغُسل » حيث كانت مشتمله على لزوم ازاله النجاسه عن الفرج والإليين أو 
» ثم عطف العُسل بأداه (ثم) الدال على الترتيب . 


أو يكفى فى صححه الغُسل (بالضم) تقديم العَسل (بالفتح) بالنسبه إلى كلّ موضع ومحل من الوضوء ء لا تقديمه عليه قبل الشروع 
؛ فعليه يلزم عدم بطلانه لو شرع فى عسل الرأس . مع كون الأيمن نجساً » وهكذا بالنسبه إلى الأيسر مع الأيمن » بل حتّى فى كل 
جزء من أعضاء القُسل فى الترتيبى لو غَسَدله أَوَلاء ثع اغتسل لكان صحيحاً » لصدق تقدّم الإزاله على القّسل » وهو يكفى فى 
الصبحه وذلكك بعد تحقق الشرط فيه . 


وتعبارة أخرق: يبز فق مالسل تجرياة مام العسل على محل طاهن: فيكف ازالتها قبل غيل ذلك المحل الناى وجيت 
النجاسه فيه » وقد ذهب إليه كثير من فقهائنا المحمّقين » من المتقدّمين والمتأخَرين » وهو مختار السئد فى 


ص ١/8/8:‏ 
والعروههو اكد أصحات التعلق وهو الأفرى عبدثا «وسظير لكه وه ذلك ان شادائله. 


أو يعتبر عدم بقاء كل عضو نجساً بعد عله , ولا يشترط طهارته قبله » فيصيح على هذا القول اجراء الماء على العضو النجس بثنه 
الغُسل (بالضمّ) » الذى يطهره من الخبث أيضاً بجريان الماء عليه » فيكفى أن نجرى على الموضع الماء لمره واحده للعسل 
(بالفتح) والغسل (بالضم) . 


وهذا القول منسوتٌ إلى صاحب «الجواهر) على حسب ما قاله العدق الآملى فى «مصباح الهدايه» حيث قال: «وذهب صاحب 
«الجواهر») قدس سره إلى الثالث » حيث قوّاه فى «الجواهر) » وقال فى «نجاه العباد): وفى الاجتزاء بعَسل واحده لهما وجه قوى) . 


وكذا قاله السعن الشوكى قلس سرد هن المتأخريق بل قد يقال إلّه المتسوب إلى المتحقق الخوانسارى فى «شرح الدروس)» 
وقبله الشيخ فى «المبسوط» حيث قال: «وإِنْ كان على بدنه نجاسه , أزالها ثم اغتسل » وإن خالف واغتسل ولا » ارتفع حدث 
الجنابه » وعليه أن يزيل النجاسه » إن كانت لم تزل » وإن زالت بالاغتسال فقد أجزء عن غسلها» » انتهى . 


وفى «الجواهر» بعد نقل كلام الشيخ يقول: «ظاهره عدم اشتراط الجريان على محل طاهر مع القول بالتداخل » لكن يظهر منه 
ايجاب الازاله أوَلاً » وكأنّه لما سمعت من الأخبار السابقه » ولعلّه فهم منها الوجوب التعتدى لا الشرطى » ولذا لم يحكم بفساد 
الغسل عند المخالفه)(١)‏ إنتهى . 


فان صاحب «الجواهر' وان وافق فى كلامه ماذهب إليه الشيخ الطوسى من 


.5/٠١5 جواهر الكلام:‎ -١ 


1١84:ص‎ 


جهه التداخل وكفايه العّسل عن القَسل (بالفتح)» إلا أنه يغايره مع ما استظهره صاحب «الجواهر؛ من كون التقديم واجباً تعبديا 
لاشرطياً . 


ولكن الانصاف عدم ظهور كلامه فى الإيجاب » لإمكان أن يكون استظهاره بيان ما هو المتعارف الغالب » فيوافق مع كلام 


الشيخ رحمه الله » فيصير هذا ثالث الأقوال . 


والقول الآخر هو التفصيل بين الماء الكثير و القليل فى الاغتسال » وفيما إذا كان النجس هو فى آخر الأعضاء _ كباطن الرجل _ 
ونين غدرهما : كتفي بغسلة واعدة فى الأولين دوق غيرهما وهذا القول منسوت إلى العلانه :فى «النها بةة:: 


والقول الآخر هو انّه لايشترط شىء من ذلكك ». بل يصحُ الغسل مع نجاسه الاعضاء . ولو مع بقائها على النجاسه بعده » فقد نسب 
الآملى فى «المصباح» هذا القول إلى الشيخ فى «المبسوط» وجعله خامس الأقوال حسب تقسيمه مثل ما قسمناه . 


قال: والقول الخامس محكى عن «مبسوط» الشيخ قدس سره . . . إلى آخر كلامه . 


اقول: صيرورته مغايراً مع ثالث الأقوال» موقوف على ما نبهنا عليه سابقاً » من ظهور كلام الشيخ فى الوجوب التعندى بالتقديم , 


دون ما اختاره صاحب «الجواهر» ومن وافقه . 
وكيف كان . فهذه هى الأقوال فى المسأله » فلابدٌ بعد ذلكك من الرجوع إلى ما استدل به هولاء الاعلام لمختارهم . 


وأعا الدليل غلن القول الأال« هو افر شملة نين الأشانة قافا إلى فاعداة الاشكفال :و اتتصبيعات,ناء الحداثك وذلكة فيما لو 
لم يظهر لنا دليل على المطلوب اثباتاً أونفياً » وترددنا فيه » وهى مثل روايه زراره فى الصحيح ء أنه عليه السلام قال: «تبدأ وتغسل 
كفيك . ثم تفرغ بيمينكك على شمالك » فتغسل فرجكك , ثم 


ص:١91١‏ 
تنمضمض ود تستنشق » ثم تغسا جسدكك . . .» الى آخره . 


وروايه محمد بن مسلم فى حديث » قال عليه السلام : «تبدأ كفيك فتغسلهما ؛ ثم تغسل فرجكك », ثم تصبٌ على رأسكك ثلاث . 


.0 الى آخر. 


وروايه أخرى لزراره » فى حديث أنه عليه السلام قال: «أن لم يكن اصاب كمه شىء غمسهما فى الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه 
بثلاث غرف » ثم صب على رأسه ثلاث أكفٌ . . .» الى آخره . 


وروايه صحيحه حكم بن حكيم » فى حديث قال عليه السلام : «أفض على كمّكك اليمنى من الماء فاغسلها » ثم اغسل ما أصاب 
جسدكك من أذى » ثم اغسل فرجكك وافض على رأسكك وجسدكك فاغتسل . . .» الحديث . 


ومثله روايه سماعه » فصارت الروايات مستفيضه فى الدلاله على لزوم تقديم عسل الفرج واليد على الغسل » هذا بضميمه عدم 
القول بالفصل بين الفرج واليد وبين غيرهما » وذلكك يثبت لزوم التقديم فى عَسل كل الأعضاء على غسلها (بالضمّ) . لأجل افاده 
العطف وذلكك بأداه (ثم) الداله على الترتيب بين العَسل (بالفتح) والغسل » كما لا يخفى . 


ملل رولك شك أ نامعن دل : بأنّ تقديم العّسل فى هذه الأمور على الغُسل (بالضع) من جهه دلاله (ثم) لازم أعمّ 
لوجوب التقديم زماناً » لأمكان أن يكون لأجل استحبابه » و كونه يعد من آدابه » كما قد يترد ذلكك ذكره فى سياق آداب 
الغسل وسئنه » مثل المضمضه والاستنشاق . 


وثانياً: بامكان أن يكون بيان التقديم جرياً لما هو الغالب والعاده عند عامه الناس . حيث يقدّمون ازاله النجاسه على الغُسل 
والوضوء , لكونه اسهل . خصوصاً فى الماء القليل » مع أنه من الواضح أن ما يكون تحصيله واجباً هو 


١9١:ص‎ 


طهاره محل العُسل حين الغُسل لا طهارته حتّى قبل الشروع فى الاغتسال , مضافاً الى اشتراكك الغُسل مع الوضوء فى ذلك » فكما 
لا يجب التقديم فيه » كذلكك لا يجب فى المقام . 


وثالثاً: لو سلمنا دلالتها على لزوم التقديم » أخذاً بظاهر أداه (ثم) » ولكن هذا لا يوجب اثبات الشرطيه » حتّى يستلزم بطلانه مع 
عدم رعايته » فاثبات الحكم الوضعى يحتاج إلى دليل آخر غير هذه الأخبار » وهو مفقود , ولعله لذلكك فهم الشيخ لزوم التقديم 
مع باك الوفت التفسادف ولد لكة قال: لو' أخل وأعى كهما معا لما كان عبتلة اطاة) + والحال الك كد عرفك ف الجوات: 
وأمَا دليل القول الثالث: وهو كفايه عدم كون محل الغُسل بعد تماميته نجساً . فيجامع هذا مع فردين آخرين » 

أحدهما: كون الغسل قبل الاغتسال أمّا بالقبليه بمعنى الشروع » أو القبليته بمعنى قبل جرى الماء على ذلكك المحل بتيّه الغسل 
(بالضمٌ) . 

وتانهنناة كوة القمل:والشتل ممروقيق يعمل واشنهء كرك عليه كل واخن متهم حي اسعدل بأن ظاهر هده الأخبان لا يفيل 
أزيد من لزوم عدم بقاء النجاسه مع حصول العسل » وأما لزوم كون العّسل قبل الغْسل وجوباً أو شرطاً فلادلاله فيها بل قد يمكن 


ا ستظهار عدم الزوم التقديم » من صحيحه حكم بن حكيم » حيث قال فى حديث كيفته غسل الجنابه من قوله عليه السلام : «فإن 
كك كان سني ل اك أن لا موتك را كنك ل دقان لين شل 


١97:ص‎ 


فاغسل رجليكك١1١))‏ 5 


حيث يدل على عدم لزوم وجوب ازاله النجاسه , مقدّماً على أصل العُسل » فلا يبقى وجه للمنع , إلا ما ورد عن المحمّق الكركى 
فى «جامع المقاصد» من الدليل على منع ذلك , وهو: 


الآ أنهنا سناة نرسي تعذه مهيا وكمييا دقان النداخل خلاق الأصل : 


وثا 


“اع: 


: بأنّ ماء العُسل لابدّ أن يقع على محل طاهر ء وإلآ لأجزأ العُسل مع بقاء عين النجاسه . 

وثالثاً: بانفعال ماء القليل » ومعلومٌ أنه يشترط فى الماء أن يكون طاهراً إجماعاً . 

هذاء وأجيب عن الأوّل: بالمنع من كون الأصل عدم التداخل » تارةً بما سيأتى فى محله فى باب جواز تداخل الأغسال بعُسل 
واحدء مع أنّ السبب لكلّ واحد منهما كان مستقلا » فتعدّد الأسباب يلزم ترتب مسبب لهء وأمَا كونه مستقلا فى وجوده ولا 
يكفى فى تحققه فى ضمن آخر فهو أمرٌ ثابت . 

وثانياً: إنّ ما قيل فى وجهه من أن كلّ واحد من الحَبٍث والحدث سببٌ مستقل لوجوب غسل البدن » فإذا تعدّد السبب ء لابدٌ أن 
يتعدّد المستب والحكم , وهو الوجوب .ء وإلا لزم أن لا يكون كلّ منهما سبباً » فانّه باطل , لا لمجرّد مخالفته لإطلاق ما دل على 


سبينتها , بل للعلم بتأثير كل منهما فى إيجاب مسبّبه » ومقتضى تعدّد الحكمين , أعنى الوجوبين هو تعدّد الواجبين » لامتناع 
اجتماع حكمين متمائلين _ كالمتضادين _ فى موضوع شخصى واحد . فلا يعقل أن يكون غَسله واحده معروضه لوجوبين . 


. ١ وسائل الشيعه: الباب /71 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


١97 ص:‎ 


ولكنه مدفوحٌ بما قد حمّقناه فى الأصول فى مظاّه » بأن الممتنع هو صيروره غُسل واحد بما هو عسل بلا اعتبار قيد زائدٍ عليه » 
موضوعاً لوجوبين أو لحكمين مختلفين » لاستلزامه المحال من اجتماع المثلين أو الضدّين . 


وأمَا إذا كان مع تعدّد الجهه والحيثيه » كما لو كان المسّب عن نجاسه البدن هو ازالتها » وعن الحدث هو رفعه » ومغايره الازاله 
والرفع مع الحدث مفهوماً واضح , فجرى الماء على البدن متحيثٌ بحثيتين فمن حيث أنه ازاله النجاسه » محكومٌ بحكم » ومن 
حيث أنه رافع للحدث محكوم بحكم آخرء ويشهد على ذلك التعدّد . لزوم قصد القربه فى تحقّق الثانى دون الأوّل . 


فعلى القول بجواز الإجتماع . وكفايه تعدّد الجهه . يكون المجمع محكوماً بحكمين مطلقاً . ولو كانا مختلفين . 


وعلى القول بالامتناع يصح اتيان المجمع » لاسقاط الحكمين فى المماثلين » وأن لم يصحٌ فى المتضادّين » وجهه التفاوت هو أن 
المتماثلين وإن هما مثل المتضادّين من جهه استحاله محكوميتها بحكمين فعليين » لاستحاله الإجتماع , إلا أن المحل حيث كان 
واجداً لملاءك كلا الحكمين المتماثلين » فلا منع لكون المجمع إذا أتى به كان مركزاً لسقوط الحكمين » لتحصيل ووجدان 
ملاءك كلّ منهما وهو الازاله والرفع » فالجرى الخارجى للماء على البدن , محصّل لامتثال كلا الحكمين , مثل ما لو أكرم عالماً 
هاشمياً فقيهاً ؛ حيث أنّه باكرام شخص واحد الجامع لهذه الصفات , يكون محضّللا لامتثال أوامر متعدّده » فى قوله: «أكرم عالماً 
وهاشمياً وفقيهاً» . كما بُحصّل بأتيان اكرامات متعدّده لاشخاص عديدين يحمل كل واحد منهم صفه من الصفات . 


ولا يجرى مثل ذلك فى الحكمين المتضادّين _ مثل الصلاه والغصب _ 


١975: ص‎ 


بالوجوب والحرمه » حيث أنه مع القول بالامتناع » لا يمكن اجتماع الحكمين ولا الملاكين » إذ لا يمكن جمع ملاكك الحرمه مع 
ملاك الوجوب بالفعل والترك » كما لا يخفى . 


وما نحن فيه يكون قبيل الأول لا الثانى » لأنّ الحكم فى الازاله والرفع كان هو الوجوب , كما هو واضح ء هذا أوَلا . 
وثانياً: يوجد فرق آخر بين المقام وبين مثل الصلاه والغصب ء وهو انه لو قلنا بالمنع حتّى مع تعدّد الجهه ؛ فى مثل الصلاه 
والغصب . فانه لايستلزم القول بالمنع فى المقام . لأنَّ الجهتين فى تلكك كانتا فى عرض واحد وفى عرضين » وهذا بخلاف المقام 
» حيث يكون العنوانان هنا طوليين » إذ أحدهما كان فى مرحله الشرطيه وهو الإزاله » وهو مقدّم . والآخر فى المشروطيه » وهو 
الرفع وهو مؤتّحرء وما لا يجديه التعدّد فى الجهه _ إِنْ قلنا به _ كان فى العرضيين لا فى الطوليين , مع أَنّه لو قيل بالمنع مطلقاً . 
حتّى فى الطوليين » كان فى الحكمين المتخالفين المتضادّين لا فى المتماثلين الذى بنا وجهه . 


وثالتاً: لو سلمنا المنع من التداخل » وأنّه لا يقتتضى الحكم بتقدّم الجرى العُسلى على العُسل » بل اللازم حينئذ تحمّق احدهماء 
ولو كان هو الغسل » وحيث أن الغسل أمدٌ عبادى يتوقف تحققه على التبه » يشترط و يتوقف صحه اتيانه على التنه . 


اللّهم إلا أن يقال باعتبار تقدّم الازاله على الرفع » من جهه كونه شرط » وهذا ما يوجب تحققه . 


ولكن اجيب عنه: بأنّهِ عودٌ إلى دليل الاشتراط » الذى عرفت عدم دلالته على اعتبار تقدّم الازاله على الرفع 6ران الميفدل 
يريد اثبات اعتباره بامتناع التداخل . 


والحاصل: أن امتناع التداخل لا ينبت وجوب تقدّم الازاله على الغُسل زماناً . 


١916:ص‎ 


وفيه: هذا الجواب غير تام لأنّه إذا سلمتم الشرطيه » وقبلتم كون الازاله شرطاً للرفع لا العكس » وفرضتم التسليم فى المنع عن 
التداخل بلزوم تحقّق أحدهما لا كليهما » فلا سبيل إلا أن يكون المتحمّق هو الشرط والازاله لا الرفم والمشروط ء لأجل تقدّم 
الشرط على المشروط ء ولو رّبته » وان لم يكن زماناً . 


فالأحسن فى الجواب هما الجوابان الاوّلان دون الأخير» كما لا يخفى . 


ولحي قن رازه أن انفعال ماء القليل بملاقاته مع النجاسه المانع عن حصول الطهاره به » موقوف على القول بنجاسه العُساله » 
حتّى قبل الانفصال » وأمًا لو قلنا بنجاستها بعد الانفصال عن المحل . وحصول الطهاره من الحدث » فلايمتنع نجاستها حينشذ » 
لأدنّه طاهر حين حصول الطهاره » واعتبار طهاره ماء الوضوء والعُسل بالإجماع . إِنّما كان فى طهارته عتما عدا النجاسه التى 
تعرضها من قبل ان يلاقى المحل » كما كان الأمر كذلكك فى الماء المستعمل فى ازاله الخبث » وإلآ يلزم سدّ باب التطهير بالماء 
القليل رأساً » فهذا المعنى يساعد حتّى مع القول بنجاسه العُساله قبل الانفصال بالنسبه إلى طهاره الماء » وإن كان يشكل الأمر فى 
خضل الطياوة عن الحداف فقن هذا التقدرن» 


ومن ذلكك يظهر الجواب عن الثانى » حيث قد ادّعى الملا-زمه » على فرض جواز التداخل باجزاء الغسل » حتّى مع بقاء عين 
النجاسه بعده ؛ لما قد عرفت من حصول طهاره المحل بالملاقاه » والنجاسه المتحمّقه للغساله بعد انفصالها لا يلزم ما ذكره من 


أجزاء الغسل مع بقاء النجاسه . بل كان حصول الغُسل مع فرض طهاره الماء والمحل » كما لا يخفى . 


هذا غايه ما يمكن تقريره لبيان التداخل وكفايه عمل واحد للعّسل والغْسل » كما عليه جماعه من الفقهاء . 
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ولكن التحقيق والانصاف يقتضى اعتبار تقديم ازاله النجاسه عن موضع الغْسل حين غَسل ذلك الموضع » وذلكك بدليل اشتراط 
طهاره الماء الرافع للحدث إجماعاً » وأنّ الماء بملاقاته النجاسه يتنتجس وينفعل » إلا أنّه بالدفع عن محل النجس يتطهّر المحل » 
فلابد فيه من القول بكفايه طهاره ما عدا النجاسه فى المحل » وإلا يلزم سد باب التطهير . 


هذا بخلااف ما نحن فيه » حيث يمكن تحصيل الطهاره بتقديم الازاله على ما يحصل به رفع الحدث » ففى مثل ذلك لا وجه 
للقول باجزاء العُسل مع الغسل (بالفتح) » إذ كان لتحصيل التطهير المحصّل للعُسل طريقاً غير الاتحاد . 


نعم يصمح هذا الاتحاد فى مثل غُسل الميّت » مع الماء القليل » حيث أنه لو قلنا بشرطيّه الطهاره عن النجاسه حتّى بالنسبه إلى 
المحل _ وهو جسد المت _ للزم سدّ باب العُسل فيه بالماء القليل » لأنّه بملاقاه الماء مع جسمه النجس يتنتجس » فكيف يمكن 
تشثيلة بماء ظاهر كن عن امنا هنذا التجاب ع قل محص الامو القول شرع الظياره غتنا عتد هيل التكاسة م 'التحاسات 


العارضه » دون نجاسه المحل » وما نحن فيه ليس من هذا القبيل . 


نعم » يصمح التداخل فيما نحن فى ماء لا ينفعل بالملاقاه مثل الكرٌ والماء الجارى » ولذلك ترى التفصيل عند بعض فقهائنا بين 
العسل فى الماء القليل » بلزوم تقديم الازاله على الرفع » وبين غيره فى عدمه » وهذا التفصيل له وجه وجيه . 


وأما التفصيل بين ما إذا كانت فى آخر الوضوء » وبين ما لم تكن كذلك , بصبحه الاكتفاء بالعْسل الواحد لازاله الخيث والحدث 
فى الأموّل دون الأخير » فانّه وان قال به صاحب «الجواهر» قدس سره من أنه ليس له وجةٌ سالمٌ عن التأمّل والنظرء إلا أنّه يمكن 
أن يكون وجهه هو ابتناء قوله على نجاسه الغساله بعد الانفصال » حيث أنه 


ص ١917:‏ 
يازم من ذلكك كون الغساله لسائر الأعضاء _ غير عضو الأخير _ نجساً » وأن لا يرتفع الحدث لفاقديّته شرط الطهاره » بخلاف 
العضو الأخير _ مثل باطن الرجل اليسرى _ حيث الغساله بعده لا تؤثّر فى حصول الطهاره قبله . 


إلا أنه فاسد » لما قد عرفت من لزوم طهاره الماء الرافع للحدث حين الملاقات , مع أنه يتنجس وينفعل مع قله الماء » فلا سبيل 
الآ ان نقدم اولاً على التطهير والازاله » كما لا يخفى . 


اما اذا كان المفصّل قد استفاد ذلكك فى التداخل فى الرجلين » من صحيحه حكم بن حكيم » حيث ورد فيها الأمر بعَسل الرجلين 
اللتين هما آخر الأعضاء » فإن اطلاق الأمر بغسلهما يقتضى كفايه غَسله واحده لهما معاً . 
ولكنّه مخدوش . لأنْ الروايه ليست بصدد بيان الاطلاق » حتّى يؤخذ به بل هى فى مقام بيان لزوم ازاله النجاسه عن الرجلين 
على تقدير نجاستها ء فامًا أنه تكفى لذلكك غسله واحده أو اكثر من ذلكك كما لا يخفى . 


ومن جميع ما يناه ثبت أمران: 


أحدهما: بطلان القول الخامس أو احتماله » وهو عدم اعتبار شى مما ذكر » حتّى يصيح الغسل مع نجاسه الموضع » ولو مع بقائها 
بعد الغسل ». فى مثل النجاسه الحكميّه كالبول » حيث يحتاج فى تطهيره بالماء القليل الى عُسله مرّتين » فإنّ الغسل (بالضعم) 
يتحقّق مع العسله الأولى , وأن لم تحصل الطهاره عن الخبث إلا بالعسله الثانيه . 


مع أنك قد عرفت عدم تمامتته » لأجل لزوم أن يكون محل العُسل طاهرا أُوَلاً » وعلمت أن الغساله فى الماء القليل تنجس » 
فلابدٌ فى حصول رفع الحدث 


١98: ص‎ 


قارفا م زله] يفيت تمل الس[ »وهر دورق المشتان» يتكاوظم ما أن أ ريد مول د ارصع العرك ييف 1ن 
شرطيه طهارته _ حبّى عن النجس فى الموضع مطلقاً _ توجب سدّ باب التطهير بواسطه الماء القليل » كما كان الأمر كذلكك فى 
مثل غُسل الميّت » فانه إذا عسل الميت بالماء القليل » فلا مناص عن القول بحصول الطهاره ؛ حتّى مع ملاقاته بنجاسه الموضع 
الذى ل تنكم عدوا 


نعم » يشترط فيه الطهاره عن النجاسه الخارجيّه العارضيّه » فى حصول الطهاره عن الخبث » فى الحكميّه » والطهاره عن الحدث 
فى مثل غُسل المت , فتأمل فإنّه دقيق . 

فى غسل الجنابه / الموالاه فى الغسل 

وثاتيهما: ضته القول الثانن ء كما عليه المشهور + وأكثر المحققين من المتقدميق والمتأخرية + وهذا هو المطلوت:. 

الفرع الرابع: ظاهر كلام الماتن _ كصريح بعض الأصحاب .ء بل من غير خلاف يعرف _ عدم وجوب مراعاه الموالاه بالمعنييين 


الذين قد ورد ذكرهما فى باب الوضوء . وهما المتابعه _ أى التتابع العرفى فى الغُسل _ وعدم الجفاف . على المشهور المعروف 
بين الأصحاب , والذى قد ادّعى عليه الإجماع . 


والتدليل علبة_مضيافا إلى ها عرف نم بوخره الاطلافات عل قد اف بوكر الكصل قيس إلة انكف قن عرفت التأغل قنه لو 
احتجنا إليه _ دلاله عدد من الاخبار الخاصّه على ذللكك » مثل صحيحتى ابن سنان وأبى بصير » والخبر الذى رواه الراوندى فى 
«نوادره» مسنداً إلى الكاظم عليه السلام » الوارده فى قضيه اللمعه الباقيه على الجسم حتّى تم عَسل ذلك العضو أو أتمّ الغسل » 
فقد مسح الإمام عليه السلام ذلكك الموضع بعد أن عرف ذلك » المشعر بعدم وجوب الموالاه _ بمعنى التتابع _ وإن 


١19:ص‎ 


أمكن عدم مساعدته مع معناها الآخر وهو عدم الجفاف . حيث أن الغالب عدم حصول الجفاف للأعضاء بذلكك المقدار من 
الوقت » فيشكل حينئذ دلالتها على المطلوب ٠‏ ولعله لذلكك قد عبر صاحب «الجواهر» بالاشعار لهذه الأخبار . 

وايضا: صحيحه هشام بن سالم » فى قصه أُمٌْ اسماعيل(1) » والتى أمرها الإمام عليه السلام بالفصل بين غَسل رأس الجاريه وعَسل 
وأيضا: حديث إبراهيم بن عمر اليمانى » عن أبى عبد اللّه عليه السلام » قال: «ان علتاً عليه السلام لم ير بأساً أن يغسل الجنب 
وأسة غدوّه » ويغسل سائر جسده عند الصلاه7) . 

وأيضا: صحيحه حريز المنقوله فى (باب الوضوء) » قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن اغسل الذى يليه؟ قال: جف أو لم يجفٌ 
اغسل ما بقى . قلت: وكذلكك غسل الجنابه؟ قال: هو بتلكك المنزله » وابدأ بالرأس » ثم افض على سائر جسدكك . قلت: وان كان 


بعض يوم؟ قال: نعم)) . 
ورواه الصدوق فى «مدينه العلم» مسنداً عن حريز» عن أبى عبد الله عليه السلام » كما رواه الشهيد فى «الذكرى» . 


بل قو يدل عليه حديك رققه الر قبا من قر لد رولا بأمن عقي الغبتل » قبل يكف و ركه ورايكة ووه كر شيل سبد كك 
إلى وقت الصلاه » ثم تغسل إِنْ اردت500) . 


بل يمكن الاستدلال أيضاً بالخبر الذى رواه الستيد محمد بن أبى الحسن 


. 7٠١ وسائل الشيعه: الباب 74 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. 7٠١ وسائل الشيعه: الباب 74 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -"1 
.” وسائل الشيعه: الباب 79 من أبواب الجنابه» الحديث‎ - 

ع- مستدركك الوسائل: الباب 7٠١‏ من أبواب الجنابه » الحديث ١‏ . 


٠٠١:ص‎ 


الموسوى العاملى فى كتاب «المداركك» نقالاً عن كتاب (اعرض المجالس» للشيخ الصدوق » عن الصادق عليه السلام للىء ونصضه 
مطابقٌ مع نص المنقول فى كتاب «فقه الرضا؛ مع اضافه فى ذيله . 


فمع وجود هذه الأخبار» لا يبقى شكك فى المسأله . 


كما أن متقتضى ظاهر هذه الاطلاقات عدم الفرق فى عدم وجوب الموالاه بين الاعضاء والعضو الواحد . كما يشعر فى عدمه فى 
الوضوء الواحد , الاخبار الوارده فى اللّمعه أيضاً . كما يتضح ذلكك مع التأمّل فيها . 


ولا يذهب عليكك أن عدم وجوب الموالاءت كان بلحاظ أصل الغْسل » فلا ينافى ذلكك وجوبه لعارض خارجى ء مثل النذرء 
خصوصاً إذا قلنا باستحباب الموالات » كما هو مختار صاحب «الحدائق» وحيث صرّح بأن الأصحاب ذهبوا إلى استحبابه » فلا 


بأس بهء خصوصاً مع ملاحظه التسامح فى أدلّه السئن . 
فحينئذ يمكن أن يتعلق به » إن فرضنا لزوم الرجحان فى متعلّقه , وإلاا يجوز مطلقاً . 


وقد يجب مراعاه ذلكك لضيق الوقت » لوفرضنا أن الترتيب يوجب فى سرعه الغسل » بل قيل قد يجب لو خيف فجأه حدوث 
الحدث , كما هو الحال فى المسلوس والمبطون والمستحاضه » ففى «الجواهر): أَنّه مبني على فساد الغسل بعروضه فى أثنائه . 


فى سنن الغسل / تقديم النبّه عند غسل اليدين 


ونحن نزيد: أو أوجب عدم الوثوق بالاكتفاء بذلك العُسل » مع أن تعلق الوجوب لخصوص هذين الوجهين مشكل » إلا ان 


يقتضى عدم مراعاه ضيق 


. 5 وسائل الشيعه: الباب 719 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


ص:١١٠‏ 
الوقت واتلافه » فيدخل حينئذ فى الفرع السابق » فلا يكون حينئذ واجباً مستقلا . 


ويجرى مثل هذا الكلا.م فى حاله خوف عروض الحدث الأ-كبر » وإِنْ كان فساد العُسل به ملم , إلا أن الاشكال فى أصل 
وجوب حفظ العّسل وحرمه ابطاله » مع أنّ صاحب «الجواهر» قد استشكل فى أصل كون ذلك ابطالاً » لأنّه فى الواقع بطلان لا 
ابطال . 


لكن يمكن أن يجاب عنه: بامكان صدق الابطال عليه , لأنّه بتأخيره وتقويته للموالاه اوجب وقوع الحدث فى الاثناء » وحيثنئلٍ 
يصدّق عليه أنه مع علمه بحاله » فقد ابطل غُسله بالتأخير » وعرفاً يكفى هذا المقدار من القصد فى صدق الوصف المعين عليه . 


هذا إذا لم يكن الحدث الأكبر مستمرّاً » وإلآ فقد قيل _ وهو صاحب «الحدائق» _ إِنّه يجب فيه الموالاه » لعدم العفو من القدر 
الضرورى . 


وفى «الجواهر): وفيه تأمّل يعرف مما سبق . 


قلنا: وقد عرفت الاشكال فيه فلا نعيد . 


7١7:ص‎ 

باب فى سُئن العْسل 

وسنن الغسل: تقديم التيه عند عسل اليدين » فتضيق عند غسل الرأس .)١(‏ 

. ولا فرق فى حكم التنه بين كونها هى الاخطار أو الداعى » وان كان الأوّل أوجه‎ )١( 


وعد المصنف رحمه الله من سنن العُسل اتيانها عند عسل اليدين » كما فى «المبسوط» و«السرائر» و«التذكره» » فيكون هذا من 
جهه كون غسل اليدين من أجزاء الغُسل المندوب » كما عليه المحمّق والعلامه فى «المعتبره و«القواعد وغيرهما . 


ولكن قد يظهر من بعضهم التردد فى الجواز » فضال عن الاستحباب » لعدم ثبوت الجزئيه فى عسل اليدين . 


وفيه: ما لا يخفى , إذ الظاهر من بعض الأخبار » كونه داخلا » إذ يكون الشروع بذلك ء ولا يبعد امكان استظهاره من الخبر 
المنقول عن «مجالس» الصدوق » عن الصادق عليه السلام » قال: «لا بأس بتبعيض الغسل » تغسّل يدكك وفرجتكه ور أسكك: 
وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاه » ثمم تغسل جسدكك إذا اردت ذلك . . . .(1) . 


بناء على قراءه الغين بالضّم » وإلآ لخرج عن الاستدلال » كما فى «الجواهر . 


ولكن لا يخفى عليكك أنْ لفظ (الغسل) فى الأوّل يكون مضموماء لأجل عسل الرأس »ء إذ لولا كونه بعنوان الجزئبه للغُسل لما 
بقى وجه لوجوب العْسل (بالفتح) . بخلاف اليدين والفرج » حيث يمكن كونهما للتطهير عمًّا يحتمل 


. وسائل الشيعه: الباب 79 من أبواب الجنابه» الحديث5‎ -١ 


ص 7١7:‏ 
النجاسه فيهما من الجنابه » فعلى هذا تكون قراءته بالضْمّ » وبناءً عليه فلا يببعد كون عسل اليد من مكمّلات الغْسل وسننه . 


والمناقشه حينئفٍ فى اقتضاء ذلكك استحباب التقديم مرفوعه , بامكان أن يكون الوجه فيه هو الاتيان بأوّل الاجزاء المندوبه مع 
التيه ‏ وإلأ-لا يقع جزءا للمندوب . فاتيان النتيه عند عسل الرأس » يوجب خروج غَُسل اليدين عن القُسل » وان انفرد بنيته ‏ لأنه 
لابدٌ أن يؤتى بها لأجل كونها أوَل جزء المندوب , وهو لا يتحقّق إلا إذا كان قد نوى الكل » حتّى ينطبق عليها انه جزءٌ من اجزاء 
المركب المندوب » كما لا يخفى . فيكون ذلكك أحد أفراد الواجب التخييرى » بل أفضل الافراد » فيكون مايقابل القول الاول 
هو أن المستحب أن يجعل التتِه عند عسل الرأس » لا أن يجعلها بعد عسل اليدين مؤخحراً عنه ولو لم يكن عند غسل الرأس . 


ومماذكرنا يظهر حكم ما فى المتن من تضييق وقت الته عند غسل الرأس . لأنّه حينئذ أول اجزاء الواجب . 


كما يظهر أنه لو عَسل يديه _ لا لكونه جزءًا مستحباً _ لازاله نجاستها ء أو لداعى آخرء فانه لم يستحب التقديم » بل لا يجوز 
إن اعتبرنا مقارنه التنه التفصيليه لأوّل اجزاء العباده » كما هو المشهور . 


هذا 2( كما ف «مصباح الفقيه») : 


وليكن على ذكر منكك _ لعدم المنافاه بين الاستحباب فى التقديم , مع ته لإزاله النجاسه _ بأن جكمه جعل هذا الحكم » هو 
دفع النجاسه المتوهمه » التى توجد عادهٌ مع حدوث الجنابه , اذا كان اقدام المكلف على العُسل مقاربا مع صدور الجنابه » وإلآ 
فانّه مع الفصل الطويل يبعد ذلكك , كما لا يخفى . 


فاستيابه ثابتٌ فن الجمله من الأخبار وكلماتالأخيان. 


7١ ص:5‎ 

وامزان النه غك الحسد و فكلا ما تصيل' إلبة لمان اسظيارا (1): 

)١(‏ ان امرار اليد على الجسد يكون على ثلاثه أقسام: 

تاره: يقصد المكلف به إيصال الماء إلى الجسد » بما هو الواجب عليه معيناً » فيما إذا توقف وصوله إليه على امرار اليد عليه . 
وأخرى: ما يكون واجباً من حيث اختيار المكلف تحمّق الغسل به » من جهه كونه أحد فردى الواجب التخييرى . 


فى سُنن الغسل / إمرار اليد على الجسد 


معتضداً بالأصل ء لأمنّه مقتضى أصل البراءه بعد العلم بتحقّق الغسل بدونه . خصوصاً مع خلوٌ كثير من الأخبار عنه » والاكتفاء 
بجريان الماء على الجسد . مع أن الاخبار وارده فى مقام بيان كيفتّه الل » كما ترى فى مثل خبر محمد بن مسلم . عن أحدهما 
عليهماالسلام من التصريح به بقوله: «فما جرى عليه الماء فقد طهر)(1) . 


وثالثه: ما لا يقصد اى واحد منهما » فلا اشكال فى عدم وجوبه حينئذ » بل قد حكى عليه جماعه الإجماع _ وهو الحجه 


والملاحظ فى الخبر أنّه عليه السلام لم يذكر الدلكك وامرار اليد فى بيان الغْسل . 
وكذلكك مثله الخبر الذى رواه زراره من قوله عليه السلام : «فما جرى عليه الماء فقد اجزأه)(1). 


بل فى روايه أخرى منه فى حديث: «ثم تغسل جسدك من لدن قرنكك إلى قدميكك » ليس قبله ولا بعده وضوء » وكل شىء 


امسسته الماء فقد انقيته » ولو أن 


. ١ثيدحلا‎ : وسائل الشيعه: الباب 52 من ابواب الجنابه‎ -١ 
١ ا وسائل الشيعه البابت 8" من اروات اللحتابه + الحديث‎ 


ص 7٠١6:‏ 
وعدا ركسي قن الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلك » وان لم يدلكك جسده)102) . 


فإن القيد الوارد فى قوله عليه السلام : «وان لم يدلكك جسده فى ذيل الحديث » إِنْ كان راجعا إلى خصوص الارتماس » 
فيمكن أن يكون لبيان عدم الاستحباب فيه » كما يستحبٌ فى الترتيبى » وان كان راجعا إلى كل من الترتيبى والارتماسى » فينفى 
عنهما الوجوب » بعد عدم امكان قبول نفى الاستحباب فى الترتيبى ‏ لأجل وجود الاجماع فيه » وبرغم ذلكك فان الاحتمال الثانى 


بعيدٌ غايته . 


بل قد استظهر صاحب «الجواهر» عدم وجوبه من روايه اسماعيل بن أبى زياد » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن آبائه عليهم 
السلام » قال: «كنّ نساء النبى صلى الله عليه و آله وسلم إذا اغتسلن من الجنابه يبقين (بقتيت) صفره الطيب على أجسادهنٌ , 
وذلكك أنّ النبى صلى الله عليه و آله وسلم أمرهن أن يصببن الماء صبَاً على أجسادهنٌ10)) . 


حيث يفهم منه كفايه مجرد صب الماء فى العُسل من دون امرار اليد على الجسد ‏ ممما يوجب بقاء لون الصفره على اجسادهن . 


ولكن مع ذلكك يمكن أن يكون وجه استحبابه فى الترتيبى » من جهه ما ورد فى الخبر الذى رواه على بن جعفر » عن أخيه عليه 
السلام حينما سأله عن الاغتسال فى المطر » قال: «ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه , إلا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق 


ويمرٌ يده على ما نالت من جسده0) . 
وكذلكك ما ورد فى «فقه الرضا» بعد بيان صفه الغُسل الترتيبى » قال: «تمسح 


." وسائل الشيعه: الباب 78 من ابواب الجنابه » الحديث‎ -١ 
. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ "١ ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 
. ١١ وسائل الشيعه: الباب 728 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -" 


7١2:ص‎ 


سائر بدنكك بيد كك10) . 


واحتمال كونه من باب مجرد التعبّد والانقياد لما ورد فى الخبر لا من جهه الاستظهار » غير بعيد » خصوصاً إذا لوحظ استحبابه 


وكونه لأجل اختيار هذا الفرد من الغُسل » الذى يعد أفضل الأفراد » ولو من جهه كون مجموع عمل الغُسل مع امرار اليد أوثق 


ولعله لاجل ذلكك علّل بعض الفقهاء بان الأمر أمرٌ مطلوب لأجل افادته الاستظهار بوصول الماء » فلا يرد عليهم بما قد نوقش بِأنّه 
لا معنى للاستظهار . بعد حصول العلم . لانه قبل العلم كان ذلكك واجباً من جهه عدم الاكتفاء بالظّ . 
وذلكك لما قد عرفت من أنه إذا أريد منه الاستظهار فى المجموع لا فى خصوص كل عضوء فانه يكون حسناء كما لا يخفى . 


وقد استدلٌ صاحب «الجواهر» تأيبداً للتعزّد » بخبر عمار بن موسى الساباطى من قوله: «أنّه سال أبا عبد الله عليه السلام » عن 
المرأه تغتسل » وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها » كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذى يشرب شعرها » وهو ثلاث حفنات 
على رأسها » وحفنتان على اليمين » وحفنتان على اليسار»ء ثم تمرّ يدها على جسدها كله10)) . 


. 7 من أبواب الجنابه » الحديث‎ ١7 مستدركك الوسائل: الباب‎ -١ 
. 8 ؟- وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ 


ص 7١17:‏ 
والبول أمام الغسل والاستبراء .)١(‏ 


حيث قال: إِنّه لو أريد منه الاستظهار » لكان ينبغى فعله بعد كل عضوء لا بعد تمام الغسل » إذ لو كان فى الجانب الأيمن مثل 


ولكن لا يخفى ما فيه , لأنَّ القائل بالاستحباب لا يقول به بعد تمام الغُسل » بل يقول به مع عسل كلّ عضوء فلا سبيل له إلا أن 
يقصد به بيان استحباب امرار اليد على كل عضو من جسده حال العُسل » فيرجع إلى احتمال الاستظهار أيضاً بما عرفت ء لا 
التعئد المحض . 


و من هذا يظهر استحباب تخليل الماء » لوصوله فيما يحتاج إليه من الشعر وغيره » إذا لم يتوققف وصوله إليه به » وإلا لكان واجباً 


» كما هو واضح . 


)١(‏ ظاهر كلام المصئّف _ كأبن فهد فى «الموجزا _ استحبابهما معا » بل فى «الجواهر) من غير فرق بين تقديم كل منهما على 
الآخرء بناء على عدم جعل ترتيب الكلام دليلاً على ارادته كذلكك فى الاستحباب » وإلآ لزم اتباع ظاهر كلامه » من استحباب 
تقديم البول على الاستبراء » كما هو المستفاد مما ورد فى «البيان») و«الروضه » مع أن استحباب الاستبراء بعد البول يعد من آداب 
البول+ لا هن آداب الغسل + ولأجل ذلك قال صاحب «الجواهر) ينه لادليل علية _ أى استحبابه _ للقسل : 


فى سُنن الغسل / البول أمام الغسل و الاستبراء 
اللّهمَ إلا أن يقال: إن المستحب حين العُسل ومن آدابه » مجموع الأمرين » من البول أولاً والاستبراء بعده . 
ولكن هذا متوقفٌ على مساعده الدليل عليه . 


ولكن «السرائر» و«القواعد» قد قدا الاستبراء بما إذا لم يتيسر البول » كما أنه 


7١/8: ص‎ 


قد اقتصر على الثانى فى «النافع) و«التحرير») » كما قد اطلق الاستبراء فى «الارشاد)» و«اللمعه» » حيث يظهر من مجموع هذه 
الكلقاك » كون الانتعراة مشتقا فى الانعدات لأخل القميل لمن حي كرتدمن آذاث ابول 


وعلى كل حال فانٌ الظاهر كون المشهور بين المتأخرين _ بل لم يعرف الخلاف منهم _ عدم وجوب شىء منهما فى صححه 
الفسل بل وهو المقول عن المر ست دس بره خلافا لظاهر «الهادا نهدو و«المهدي و والاسعسان) وداشاره السيق)» نن انحات 
البول » ومثله فى «المقنعه) و«الوسيله» و«الجامع» إلا أنهم اضافوا بأنّه إن لم يتيسّر البول فالاجتهاد . 


وفى «المراسم) الف و اا با كا 1 أنه قد صرّح فى «المراسم» بالاكتفاء بالإجتهاد مع تعذّر البول . 


وفى «الكافى» من الزام مريد العُسل الاستبراء » بحيث يتيقن بالاستنجاء على كل حال » كما نقل الوجوب بصوره المطلق عن 
«الكامل» و«المصباح"» و«مختصر المصباح» و«الاصباح» و«الجمل والعقود) وبه قال الكيدرى » ولم تكن عباراتهم مشهوره » حتّى 
يعلم منها مرادهم من الوجوب من حيث الكيفته . 


بل عن «الذكرى» قوله: لا بأس بالوجوب محافظه من طريان مُزيل الغُسل . ومصيراً إلى قول معظم الأصحاب . 


كما مال اليه المكدق فى «جامع المقاصد» . والشهيد فى «الدروس» » كما ذهب ابن زهره والشيخ فى «المبسوط» و«الفقيه» إلى 
التخبير بينهما + مع زياده فى الثانى بايجاب الاستبراء من البول : 


وليس للقائلين بالوجوب دليل إلآ قاعده الاشتغال » حيث أن الشغل اليقينى يقتضى الفراغ منه يقيئاً » وهذه القاعده لايمكن 
التمسكك بها الآ مع عدم ورود 


ص:9١”‏ 
دليل اجتهادى على عدم الوجوب . وإلا فانه لم تصل النوبه إليها . 


والإجماع المدّعى فى التنِه » إن مع عدم تمامّته _ لما ترى من الاختلاف الكبير الفاحش فى أصل وجوبها وكيفّته _ قد يشاهد 
من «مختلف» العلا.مه امكان صيحه دعوى الإجماع على صيحه الغسل مع تركهما , حيث قال بعد نقل القولين: «أنّهم اتّفقوا على 
أنه لوأخل به حتّى وجد بللا بعد العّسل » فإن علم أنه مني أو اشتبه عليه » وجب الغسل ء وإِنْ علم أنّه غير منى فلا غسل» انتهى . 


ونحوه غيره . 
بل لعلهم أرادوا من الوجوب هو التعتتدى لا الواقعى » فيسقط الاستدلال حينئذ بمثل قاعده الاشتغال وغيره » كما لا يخفى . 


بل قد يقال: من امكان دعوى انتفاء النزاع فى المقام , بأن يكون مراد القائلين بالوجوب . هو الوجوب الشرطى لا التكليفى ‏ 
كأنّهم أرادوا بيان أنه لو لم يستبرئ واغتسل وبال » وخرج منه بللّ » يجب عليه الغُسل , فإن كان قصدهم بأنّهِ لا يجب عليهم 
ذلكك فليغتسل بما امروا به من البول والاستبراء » كما ادّعى ذلكك صاحب «كشف اللثام؛ » فلهذ البيان وجه ء إلآ أنه لا يمكن 
دعوى القطع أو الظنّ بخروج ما يوجب الغسل مع البول» لإمكان أن يكون بولاً محضاً أو مذيا أو وديا أو غير ذلك » لوضوح 
الفرق بين ما يعلم الخروج وما يشتبه فى حقيقته » وبين اشتباه أصل الخروج . فدعوى اليقين أو الظنّ بالخروج مع البول , مما لا 
يمكن المساعده إليه كما لا يخفى . فيظهر منه أن التبول بعد الجنابه ليس وجوباً شرطياً لصححه الغسل » بحيث لو تركه لبطل 
الغسل . 


وإن أراد به التعبد » كان ذلكك على طبق مقتضى الأصل . بقى هنا المراجعه إلى الأخبار التى قد استدلوا بها على الوجوب وهى: 


5١٠١ ص:‎ 


صحيحه البزنطى ‏ قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن عُسل الجنابه؟ فقال: تغسل يدكك اليمنى من المرفقين إلى أصابعكك 
وتبول» إن قدرت على البول» ثم تدخل يدك فى الإناء » ثم اغسل ما أصابكك منه » ثم افض على رأسكك وجسدك ء ولا 


وضوء فيه)(١).‏ 


فكأنّهم أرادوا استفاده الوجوب من تعليق الحكم على تمكنه من البول. حيث يفهم أنّه مع القدره عليه يكون الاتيان به واجبا . 
مع أنّه على خلاف دّعواهم الاوّل؛ لما ورد حكم البول فى سياق ما يكون مستحباً . مثل عسل اليدين من المرفقين إلى الأصابع . 
ثم الحكم بعْسل اليد مما أصابه . ثم الشروع بالافاضه للغسل » وبرغم هذا فانّه كيف يمكن أن يكون ذلكك مستند من لم يقد 
بالقدره على البول, مع الاشاره اليها فى الصحيحه ء مع أَنّه يمكن أن يكون ارشاداً إلى أمر لا يتربّب عليه شى عند تركه _ وهو 
إعاده الغسل بخروج البلل المشتبه المحكوم بكونه منياً » إذا لم يستبرء _ فعليه يلزم أن لا يكون استحابه تعتديّاً » فضالًا عن كونه 
ايا 


بلقن هافن ينا عليه في أصبل اسفحانه .فقب ال عن غروء كا قد يشغر على الأرشاد ها ؤوة' فى الحتديك القبرى أله صل 
الله عليه و آله وسلم قفال: هن تركك البول على أثر الجنابه أو شكك » أن يتردد بقيه الماء فى بدنه » فيورثه الداء الذى لا دواء 
له)50) . 


فلو سلم احتمال غيره فى الصحيحه ء فانه يُحمل على الارشاد » بقرينه هذه الروايه . وكذلك استدلُوا عليه بالخبر المضمر الذى 
رواه أحمد بن هلال » قال: 


. ” وسائل الشيعه: الباب 5" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. ١ مستدركك وسائل الشيعه: الباب 0"» الحديث‎ -؟١‎ 


ص:١١1‏ 
سالعدمن وجل امل قبل أن موق فكي نالفل يعد البول + إلا أن بكرن نابا + قلا يسمه الغبن 433 


ولا يبعد للمتأمرل من الوصول إلى ما قلناه » لوضوح أنه لو كان البول قبل العَسل يعد من الوجوب الشرطى _ أى كان شرط 
الصيحه له _ فلا وجه للحكم بالصيحه مع النسيان » لأنّ ما يكون كذلك بالوضع نوعاً , لا يتفاوت فيه بين العمد والنسيان . 


نعم قد يوجد فى مثل الطهاره عن الحدث » حيث أنه شرط لصححه الصلاه » أو النجاسه مانعه عن صحه الصلاه مع العلم دون 
الجهل » وما مع النسيان فلا . 


وبناءً عليه فانَ حكمه فى المقام بالصحه مع النسيان ‏ يدل على أنّه يريد نفى الشرطته مطلقاً » لافى خصوص حال النسيان » فعليه 
عسل أن ركوق قر داوقلا يدنه الكنيا راهنا لستين التمالب له عصوضن هال السياة + عفيانا إلى الكبدت ف سيره 
بالاقيها و بوره ء 


بل قد يؤيد عدم كون البول شرطاً للصيحه , ما ورد فى الخبر الذى رواه حديث محمد بن مسلم » قال: وقال أبو جعفر عليه السلام 
: «من اغتسل وهو جنبٌ قبل أن يبول » ثم وجد بللا فقد انتقض غسله » وان كان بال ثم اغتسل » ثم وجد بللا » فليس ينقض 
غسله » ولكن عليه الوضوء , لأنّ البول لم يدع شيئً(؟) . 


لأنْه من الواضح أنه لو كان البول شرطاً . لما صب أن يعبر بالانتقاض مع خروج البلل » حيث يفهم منه أنه لولا البلل لكان الغسل 
صحيحاً » ولو لم يبول » فبذلكك يدفع توهّم الوجوب الشرطى ء فيما لا يكون وجوبه تعبديّاً » لما قد عرفت من 


. ١7 وسائل الشيعه: الباب 28" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. 7 ؟- وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث‎ 


1١١:ص‎ 

مجع احتمال الارشاد ؛ فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ؛ ومع الشكك نرجع إلى أصل البراءه حينئذ » كما لا يخفى . 
مضافاً إلى ما سيأتى من الأخبار الداله على كون اعاده العّسل بعد خروج البلل المؤيّد لما ذكرناه . 

فمع وجود مثل خبر محمد بن مسلم » الدال على عدم الوجوب . فلا يعتنى بما قد يستفاد ممما ورد فى «فقه الرضا»(١)‏ . 


«فإذا اردت العّسل من الجنابه » فاجتهد أن تبول حتّى تخرج فضله المنىّ فى أحليلك , وان اجتهدت ولم تقدر على البول فلا 
شىء عليكك وتنظف الموضع الادنى 0-7 


بل قد يُشعر تعليله بقوله: «حتّى تخرج فضله المنىّ» إلى ارشاديّه ذلكك » ولذا قال: «ان اجتهدت ولم تقدر على البول » فلا شىء 
عللكك) . 


فبناءً عليه قيل إِنّه يشكل القول باستحبابه قبل العُسل » إذ المفروض عدم كون الأمر المتعلق به مولويّاً » حتّى يثبت به الاستحباب 
الشرعى . 


اللّهِمْ الآ أن يتمسكك بالإجماع على رجحانه » المردّد بين الوجوب والندب . 

وقد قيل: هو أيضاً لا يخلو عن المنع , لكنّه غير وجيه , لأنّه من الواضح كون الرجحان ثابتاً بالإجماع . إلآ أن يكون وجه المنع 
دعوى مغايرته مع المستحب الشرعى المقرون بالفصل؛ فبناء عليه لا وجه لقوله بعد ذلكك: «والا-ولى التمسّك بادلّه التسامح 
لؤثبات اسهحابة + كماعن المحقق الآ-ملى فى المصباح' , لأنّه أيضاً لم يثبت إل بواسطه الإجماع » وهو لا يثبت إلا جنس 


. 7 من أبواب الجنابه » الحديث‎ ١7 المستدركك: الباب‎ -١ 


ض: 7517 

أمَا اذا كان يقصد التمسكك بالاخبار » فقد عرفت عدم دلالتها على الارشاديّه . 
الهم الا ان يدعى عدم منافاته مع استحبابه أيضاً , فتأمل . 

هاهنا فروع ينبغى الاشاره اليها » وهى: 


الفرع الأوّل: قد عرفت من كلام المحمّق فى «الشرائع» استحباب البول والاستبراء » حيث جعل كلا منهما من آداب القُسل » مع 
أنْ الاستبراء بعد البول يكون من آداب البول » ويترتّب عليه أن البلل المشتبه الخارج بعد البول » إذا لم يكن قد استبرأ يكون فى 
حكم البول» من حيث الخبثيه » ومن لزوم تعدّد الغسل فى تطهيره » والحد ثيه من جهه لزوم تحصيل الوضوء بعده » لو لم يكن 
و 


فى سُنن الغسل / فائده الاستبراء بالبول 


وأما الاستبراء بالبول من بعد انزال المنيئ » فهل هو فى حكم البول من جعل البلل المشتبه بالمنى خارجاً عنه وكونه مثل البول فلا 
ينقض الطهاره أم ليس كذلكك؟ 


مقتضى القول بالتخيير _ كما قد صرّح به «المبسوط) و«الغنيه» هو ذلك . وكذلك عند الاقتصار عليه _ كما فى «النافع) 
و«التحرير؛ _ بل الاطلاق فى الاستبراء _ كما فى «الارشاد» و«اللمعه) » أو قول من أوجب الاستبراء إن لم يتيسر البول _ كما فى 
كلام «المقنعه) و«الوسيله» و«الجامع) و«النهايه» _ هو كونه كالبول » بأن يترتّب عليه اثر البول بعد الانزال» من عدم محكومته 
البلل الخارج المشتبه بالمنئ , مع أنه لم يرد فى شىء من الأخبار ما يترتّب عليه هذا الحكم » من عدم الناقضيه فى بلله لو استبرء 
فد الأ الد هن دوث الول 


بل مقتضى اطلاق الأخبار الآمره باعاده الغْسل » بخروج البلل ممّن لم يقدم على البول» هو وجوب الاعاده عليه مطلقاً » كما أنه 


يفهم من الأخبار _ مفهوماً 


ص:5١7‏ 
ومنطوقاً _ أنّه لا يعيد عُسله من بال » سواءً استبرء عقيب البول أم لا . 


نعم » إذا لم يستبرء بعد البول » يكوم حكم البول حينئذ حكم البول من حيث الخبثنه والحدثيه » كما فرض له الطهاره فى غير 
المورد . 


ولكى بيظور عو فقن من كوق ا الاسكو ناعقي الآنوال تله البو عطلفا أو عنته عدر الول كما تاه ذلكك مه الغبازات 
السابقه حسب ما حكى عنهم . 


وفى «مصباح الفقيه» للهمدانى قدس سره بعد نقل هذا الكلام » قال: «إنّه محل نظرء اللَّهِمَ إلا أن يثبت بعدم ناقضيه البلل المشتبه 
الخارج بعد الاستيراء بالاصل 4 بعد دعوى انصراف الأخبناق الآدمره بالاعاده إلى غير ذلك 4 مثل الفرض الذى فيه اماره نقاء 
المحل » لكن الدعوى غير مسموعه . 


نعم لو حصل القطع بنقاء المجرى بسبب الاستبراء » خرج البلل المشتبه بالمنيٌ الخارج بعده . من مورد الأخبار الآمره بالاعاده » 
لأنّ موضوعها على ما يتسبان منها . ليس إلا ما إذا احتمل كون البول الخارج » من بقيِه المنيئ السابق » والمفروض حصول القطع 
بعدم بقاء شىء فى المجرى » فلا تعمّه تلكك الروايات . 


ولكن الفرض نادر التحقّق » إذ قِلّما يحصل اليقين بذلكك » بل غايته افاده الظنّ . 
فظهر لكك مما ذكرناء أن عد الاستبراء بنفسه من سنن الغُسل _ كما فى المتن _لا يخلو عن اشكال» . 


أقول: ولقد اجاد فيما افاد » حيث لم يرد فى نصٌّ من النصوص الوارده فى الباب _ مع كثرتها » وكثره الابتلاء به _ اشاره إلى 
كفايه الخرطات عند عدم البول » لإلحاق البلل الخارج المشتبه إلى غير المنيّ » ومنه يفهم ان الملاكك فى هذا الالحاق » ليس إلآ 


البول بعد الانزال » سواء استبرء بعده أم لا . 


وما استند اليه المحقق فى «الشرائع» لاثبات التخيير _ كما سيأتى _ غير 


7١6:ص‎ 


واضح » لإمكان أن يكون الاستبراء المتعمّب بالبول معاً من الآنداب » وأمَا كفايته فى مقام البول يحتاج إلى دليل من النضّ أو 
الاصل أو الاجماع . 


فى سنن الغسل / اختصاص الاستبراء بالمجنب بالإنزال 


نعم يصحح دعوى ذلكك .ء إذا فرض حصول القطع للمجنب بنقاء المحلّ من المنيّ » نظير حصول القطع بعدمه بعد مضي زمان 
طويل عن الجنابه » ولم يكن قد خرج منه شىء قطعا ء فيما إذا لم يبل ولم يستبرء » حيث قد الحق بعضهم ذلكك أيضاً بحكم 
البول » فحكم القطع الحاصل بواسطه الخرطات », ليس بأقِلّ من حكم القطع الحاصل من التأخير بدون الاستبراء . وهذا ما ستأتى 
الاشاره إليه فى الجمله عند تعرّض المصنّف له فى المسائل . 


الفرع الثانى: الظاهر أنْ استحباب الاستبراء بالبول والخرطات متخصٌ بالمجنب بالانزال » كما صرّح به جماعه » ومنهم صاحب 
«الجواعن والمحلق الهمدانى والآملء بل قد نسي ذلكف إلى المشهور . 


ولعلّ وجهه , أنّ الحكمه فى الاستبراء المشار إليه فى الروايات » هو اخراج المنيّ المتخلّف فى المجرى وهذا لا يناسب إلا مع 
الانزال » إذ الجماع من دون الانزال لايستلزم فيه الحكم بلزوم الاستبراء بالبول لإخراج اجزاء المنيّ » لأنَّ المفروض القطع بعدم 


نعم » قد يستدلٌ على ذلكك » بأن ما ذكر من خروج أجزاء المنى حكمه له لا-علّه . ولا يحتاج إلى الاسطراد إلآ فى العلّه دون 
الحكمه » فإذن يصحٌ أن يجعل الشارع الحكم بالاستبراء من باب الحكمه , حتّى لمن لم يُنزل » نظير ما يقال فى لزوم العدّه 


للمدخول بهاء حتّى مع العلم بنقاوه رحمهاء حيث لا يتربّب عليه حكم عدم اختلا-ط المياه فى حمّها » ولكن الشارع أوجب 
ذلك لحكمه هو اعرف بها . 


بل قد استدل أيضاً بما فى «الذخيره' أن القول بالعدم » ينافى عموم 


7١2:ص‎ 


الروايات , مضافاً إلى المنع عن القول بانتفاء الفائده » إذ عسى أن ينزل ولم يطلع عليه » أو احتبس شى فى المجرى ء لان الجماع 
مظنّه نزول المنىٌ و خروجه . 

أقول: العمده فى المقام ملاحظه حال لسان الأخبار » هل فيها اطلاق أو عموم أم لا. وإلا لأمكن مع فرض وجود أحدهما صخخه 
ما ادّعاه » من كون الشارع قد احتاط فى ذلكك بأن حكم بلزوم الاستبراء بالبول حتّى لا يشتبه عليه الأمر من جهه احتمال حركه 
المنى من مكانه وتوقفه فى المجرى . ثم خرج بواسطه البول » حيث يوجب الحكم بالاغتسال مع الاشتباه » فكان الأمر بالاستبراء 
من قبيل الحكمه لا العله » فالحكم صحيح حتّى مع عدم الاطراد . 

كذ أويظات الأغحان وهنا مطالته عو عن العاف د الرارد وى كير من الاعيان قزل ول أجنب ثم اغتسل» » والاجناب 
يجامع مع كلا القسمين » أى مع الانزال وعدمه » خصوصاً فى مثل حديث معاويه بن ميسره ‏ قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام 
قول اق وجل رام جه العسل شين قال نان كان بعد خياءة قل العبيل قلعرض لكك إن قله وعد جباعةه مطلق + شمل 
كلا فرديه » وبرغم ذلك حكم عليه السلام بوجوب إعاده الغُسل بخروج البلل » إن كان غسله قبل البول . 


اللي إل أ قال اق الأطلذق هيا لا مره البت لآق العالت من المماء عدوت الاوال قتضرف اله الاطلدق. 
1 يقال: د لحان ب من الجمام تزال + فببضرفه. 


فى سُنن الغسل / حكم الاستبراء للمرأه 


فالقول بالاطلاق فيه مشكل . خصوصاً مع ملاحظه ما فى حديث سليمان ابن خالد » من التعليل الوارد فى ذيله لبيان الفرق بين 
الرجل والمرأه . بقوله: «لأنّ ما يخرج من المرأه إِنّما هو ماء الرجل)(1) . 


ومعلومٌ أنّ ملاكك لزوم الاستبراء بالبول فى الرجل قبل الغغسل دون المرأه »كان 


.٠١ - 9 وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
.٠١ - 9 وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


7١17: ص‎ 


من جهه المنيّ الذى كان فى مجرى الرجل » فإذا علم | لمكلة بعدم وجوده ء فلا وجه للحكم بلزوم اعاده الغُسل » كما لا يحكم 
فى المرأه بذلك لعلمها بعدم كون الماء منها ء مع أنّها أيضاً قد تعرض لها الجنابه بالانزال » كما قد أفتى جماعه . 


فليس حكمهم بعدم وجوب إعاده العّسل مع خروج البلل منهاء إلا لأجل ما هو الغالب فيها من عدم الانزال . 
فهكذا يكون الحكم فى حقٌّ الرجل إذا جامع ولم يُنزل» خصوصاً إذا لم يكن فيه علامات الجنابه من الدفق والفتور . 


نعم الحكم باستحباب الاستبراء » مع احتمال خروج المنىٌ مراغناة اللشقي] ف سس الى انالك بوي الحكم بوعوت العستل 
بواسطه خروج البلل منه » كما لا يخفى ء خصوصاً مع جريان الاستصحاب من جهه وجود اليقين بالطهاره قبل خروج البلل » كما 


لا يخفى . 


الفرع الثالث: هل حكم البلل المشتبه مختصٌّ بالرجل المجنب بالانزال دون المرأه » حتّى لو قلنا بكونها تجنب بالانزال أو يعمّهما 
ترقت غلية اتا رهاةء من إعاده النسا وعو يا لردتر كك الاسوراء بع الحنا به بالبول: أو الاتعتهات + 


فيه وجهان » بل قولان » والبحث فيه يقع فى المقامين: 
تاره: فى أصل حكم الاستبراء » وهل هو مختصٌ بالرجال وجوباً أو استحباباً » أو عام يشمل كلا من الرجل والمرأه؟ 
وأخرى: من جهه الآثار» من لزوم إعاده الغُسل لو تركك الاستبراء » فهل هو جار فى المرأه ايضا كالرجل أم لا؟ 


وأمَا المقام الأؤل: فقد ذهب الشيخان (قدس سرّهما) الطوسى فى «النهايه» والمفيد فى «المقنعه) بثبوت الاستبراء لها بالبول عند 


شر ة © وم غلدمة 


71١8: ص‎ 


فبالاجتهاد » كما فى «النهايه؛ » أو ينبغى لها أن تستبرء بالبول » وإن لم تستبرء فلا شىء عليها » خلافاً للمشهور من المتقدّمين 
والمتأخَرين » حيث لم يحكموا بالاستبراء لها » حتّى قد علّل بعضهم _ كصاحب «المختلف» _ بانتفاء الفائده فى طرف المرأه » 
لأنّ مخرج البول فيها ليس هو مخرج المنى » فلا معنى لاستبرائها . 


وقد أورد عليه المحقّق الآملى فى «مصباحه» بعدم لزوم الاطراد » بعد كون الفائده جكمه لا علّه » كما تقدّم فى البحث السابق . 


وفيه : الظاهر عدم تماميّه هذا الا-يراد » لأنْ مسأله الاطراد وعدمها ء إِنّما يأتى فيما يحتفظ فيه الموضوع » بكون المنىّ مخرجه 
متّحدا مع البول » فالحكم بالاستبراء يكون حتّى مع القطع بعدم خروج المنىّ » كما فى الفرع السابق . 


هذاء بخلاف ما لو تغاير أصل الموضوع ء بأن لا يكون مجراه مجرى البول . فدعوى عدم شرطيه الاطراد فى الحكمه دون العله 
غير وجهته » إذ هى مثل دعوى لزوم العدّه لمن لم تكن مدخولا بها ء فإنّها غير مسموعه ء إذ لا يصحح دعوى عدم الاطراد فى 
الحكمه » كما لا يخفى . 


وقد أورد عليه ايضا : بأنّه كيف لا فائده فيه لمجرّد تغاير المخرجين . مع أنّه يمكن أن يوثّر خروج البول فى خروج ما تخلف من 
المنى فى مخرجه بالعصر ء بل فى «الجواهر) من قوله : «وخصوصاً مع الاجتهاد , ثم استوجهه: بأنّه يرد عليها أنه إِنْ أريد خروج 
المنىّ من مجراه » بنفس خروج البول عن مجراه الذى يوجب ذلكك . فهو مجرّد ادعاء لا-يمكن قبوله » لوضوح عدم وجود 
الارتباط بينهماء ولا يساعده الاعتبار . 


وان أريد حدوث ذلكك بواسطه العصر والاجتهاد بالاستبراء » فهو أمر ممكن , لكنّه لا يوجب ترتّب أثر البول وعدمه عليه من 


؟5١9:ص‎ 


مستقل من استحباب خصوص الاستبراء فى حقّها فقط دون البول » وهو مما لم يفتٍ به أحد . كما لا يخفى على من راجع كتب 
الأصحاب . 


نعم » يصحح دعوى استحباب الاستبراء منها بالبول من جهه التعبد بفتوى العلمين _ وهما الشيخ الطوسى و المفيد _ مع ضميمه 
روايات من بلغ » إن قلنا بتحمّق البلوغ وصدقه فى فتوى المفتى الفقيه أيضاً . كما لا يبعد ذلكك وله نظائر و منقول. ولذلكك 
استوجهه صاحب «الجواهر قدس سره » وقبله المحقّق الآملى قدس سره ؛ وهو غير بعيد » إن لم يضرّه مخالفه المشهور فى ذلكك . 
اللَّهِم إلأان يقال : إن فقهائنا فى حكم هذه المسأله أمّا لم يتعرّضوا لها فى كتبهم » أو تعرضوا لها وكان مخالفتهم بالنظر إلى 
حكم إعاده الغسل فى البلل لا فى أصل الاستحباب . 

هذا تمام الكلام فى المقام الأول . 

وأمّرا المقام الثانى : وهو حكم الانتقاض بخروج البلل عند تركك الاستبراء » فالظاهر اختصاصه بالرجل » لأنّه مضافاً إلى موافقه 
المفيد فى ذلكك _ مع كونه قائلاً باستحبابه فى حمّها _ فأنّه لو شكك فيه كان مقتضى الأصل هو الطهاره » بعد تحصيلها بالغُسل » 
هذا فضلًا عن ان مقتضى ما فى صحيحه سليمان ابن خالد » عن أبى عبداللّه عليه السلام : «قال: سألته عن رجل أجنب » فاغتسل 


قبل أن يبول . فخرج منه شىء؟ قال : يعيد الغُسل . قلت: فالمرأه يخرج منها شىء بعد الغسل؟ قال: لا تعيد . قلت: فما الفرق فيما 
بينهما؟ قال: لأنْ ما يخرج من المرأه إِنّما هو من ماء الرجل(1)» . هو عدم اعاده الغْسل فى البلل المشتبه » وهو المطلوب . 


.٠١ وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه. الحديث‎ -١ 


77١ ص:‎ 

وكيفتته: أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً » ومنه إلى رأس الحشفه ثلاثاً » وينتره ثلاثاً .)١(‏ 
فما احتمله بعضهم من اجراء حكم البلل على الخارج منها مطلقاً » أو إذا لم تستبرء » ضعيفٌ لا يلتفت إليه . 
الفرع الرابع: هل يلحق الخنثى المشكل بالرجل فى الاستبراء والبلل أم لا؟ 


فيه خلافٌ » ففى «الجواهر» , قال: الا يبعد الحاقه به حيث يحصل الانزال منه بآله الذكر . مع حصول الجنابه بذلك على تأمّل 
ونظر) . 


2 


ومن الواضح عدم تماميّه كلاهمه , لأسن فرض كونه مشكلا » معناه أنّه لايمكن حصول الاطمينان بان الخارج منه جنابه أم لا» 
وذلكك من جهه عدم اليقين بأنّ له آله الذكوريه » فكيف يمكن الحاقه بالرجل » مع قيد كون الإنزال يجب أن يتم بآله الذكوريه 
؛ إذ يلزم من فرض وجوده عدمه » فالأولى الحكم بالالحاق من باب الاحتياط » كما هو واضح . 


فى سنن الغُسل / الاستبراء لمن ينزل عن غير الطريق المعتاد 


الفرع الخامس: الرجل الذى يكون انزاله عن غير الطريق المعتاد » هل يلحق بالرجل المستوى فى الاستبراء والبلل » أو يُلحق 
بالمرأه؟ 


والظاهر هو الثانى » كما فى «الجواهر» و<ا لمصباح)» للآتملى » وذلكك لانصراف دليله عنه كالمرأه نفسهاء فلا يحكم على بلله 
المشتبه الخارج من الموضع المعتاد بحكم المنى » ولا بثبوت الاستبراء بالنسبه إليه » لأنه على الفرض لا يخرج منه المنىئ حتّى 
يحكم بذلك فى بلله » كما أن الأصل يقتضى الطهاره فى كلا الموردين » إذا خرج منها البلل بعد عدم شمول الدليل لمثله » 
كما لا يخفى . 


)١(‏ ظاهر العباره يفيد الترتيب بين الثلاث . ويكون المجموع تسعاً . وهو 


77١:ص‎ 


صريح الصدوق فى الترتيب والتسع » وهما المستفادان من ظاهر «المنتهى» و«القواعد» و«التحرير» و«التذكره و«الذكرى) 
و«الدروس» و«الروض» و«الروضه؛ . بل لا يبعد كونه ظاهر كلام الشيخ فى «المبسوط» وإن تأمّل فيه صاحب «الحدائق» وظاهر 
«النهايه) » بل لا يبعد رجوع كلام المفيد اليه » حيث قال: «يكتفى بالمسح بجعل الوسطى تحت الأنثيين إلى أصل القضيب مرّتين 
أو ثلاث » ثتم يضع المسببحه تحت القضيب والابهام فوقه » ويمرّهما عليه باعتماد قوى من أصله إلى رأس الحشفه مرّتين أو ثلاثاً . 
ليخرج ما فيه من بقتِه البول» . 


بأن يجعل المراد من وضع المبسحه تحته » والابهام فوقه ثلاثاً » لكلا الموردين من أصل القضيب ورأس الحشفه . 
فى سنن الغسل / كيفيّه الاستبراء بالخرطات 


وهو أيضا الأصل فى كلام الصدوق فى «الفقيه؛ » حيث اكتفى بالمسح من عند المقعده إلى الانثيين ثلاث مرّات » ثم ينتر ذكره 
ثلاث مدّات » كما هو ظاهر «الوسيله» و«المراسم) و«النافع) و«الغنيه» و«السرائر» وغيرها . 


والمستفاد من كلمات هولاء الاعلام عدم مخالفتهم لمن سبق ذكرهم » بإمكان أن يكون المراد من النتر فى الذكر ثلاث مرّات » 
اشاره إلى المرات الثلاثه فى كل من القضيب إلى رأس الحشفه ء ونتر رأسها معهاء حتّى تصير الست هنا مع الثلاثه فى أصل 
العجان بين المقعده وأصل القضيب تسعاً » فيناسب مع ماذكرنا فى كلام المحمّق . 


والى هذا أيضا يرجع الكلام المنقول عن السيد المرتضى من اكتفائه بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات » بأن يكون قد 
قصد اتّصال الثلائه فى كلّ من الأقسام الثلاثه المذكوره » فى كلمات القوم , وإلا فانه لا يطابق كلامه مع شىء من الأخبار, إلآ 


الخبر المروى عن «النوادر» للراوندى ء من قوله : «إنّ 


ص:١777‏ 
النبق صلى الله عليه و آله وسلم كان إذا بال نتر ذكره ثلاثه10)) . 


حيث يمكن الجمع بينه مع سائر الأخبار » بجعل الذّكر كنايه عن مجموع ما بين المقعده إلى رأس الحشفه . فكان ذلكك اشاره 
إلى ما هو المتعارف فى الخارج من مراتب التسع مع الترتيب » فبذلكك يمكن الجمع بين الأخبار » وكلمات الأصحاب . وان كان 
يعد هذا الجمع خلافا لظاهر بعض الكلمات فى الجمله . 


فعليه يكون ماورد فى عباره «الشرائع» _ كما عليه عبارات أكثر المتأخَرين وفتاويهم _ هو المرجع , مع كونه أبلغ فى الاستظهار, 
وأقرب إلى العلم بحصول البراءه » بل هو مقتضى الجمع بين الأخبارء منها خبر عبد الملك بن عمرو . عن أبى عبداللّه عليه 
السلام : «فى الرجل يبول » ثم يستنجى ثم جد بعد ذلكك بللا؟ قال: دإذا بال فخرط ما بين المقعده والانثينن ثلاث مات » وغمز 
ما بينهما ثم استنجى » فإن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالى100) . 


طالاغلق كلون قسمي اليه راجما إلى الأقبية بوكو المراددمى اهوت هر انكر واتيال مومه إل كا هن النشمد 
والكاقين عل أن المتهيوه دق زقوواما الدرى اللسعوطة اللالسي اق والق سر دنع جا اه واو فيفك مافه بتلشاه كن 
اخراج المتخلف من البول» كما هو الحال فى الواقع الخارجى . 


بعيدٌ » حيث أنّه لم يقل أحد بوجوبه » كما فى «الجواهر' » بل قلنا إِنه لم يتعارف استعمال الغمز للعجان _ وهو الإست وهو ما 
بين القبل والدبر _ إذ غمزه يكون بالمسح » كما سنشير إليه . 


. ١ من آداب أحكام الخلوه » الحديث‎ »٠١ المستدركك: الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص :7177 
فالغمز لا يناسب استعماله إلا للقضيب مع رأس الحشفه . 


ومنها : خبر صحيحه حفص بن البخترى » عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى الرجل يبول؟ قال: ينتره ثلاثاً ثم إِنْ سال حتّى يبلغ 
الباق :فاة بال233: 


وقد عرفت منا سابقاً » كون المراد من النتر ثلاثاً » اشاره إلى ما هو المتعارف فى الخارج » كما قد يؤْيّد ذلكك أن مساق الروايه لا 
مع ما يخالفه » كما لا يخفى على المتأمّل فى نصٌ الروايه ومساقها . 


منها : صحيحه محمد بن مسلم » قال : «قلت لأبى جعفر عليه السلام : رجلٌ بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى 
طرفه ثلاث عصرات » وينتر طرفه » فإن خرج بعد ذلكك شىء » فليس من البول » ولكنّه من الحبائل)10) . 


قد يحتمل كون هذه الروايه للثلاث ما بين المقعده وأصل القضيب . 


هذاء لو لم نقل بكون المراد من قوله : «اصل ذكره؛ هو أصله من المقعده» وإلآ يمكن أن يكون مراده ذلكك » فيكون مفادها 
كفايه ثلاث مسحات من عند المقعده إلى طرف الذكر مع نتر اطراف الذكر . 


ويناسب ذلك مع التسع أيضاًء خصوصاً إِنْ لم نقل بلزوم الترتيب بين الثلا-ئه » كما لا يبعد كفايته » كما اشار إليه صاحب 
«مصباح الفقيه» حيث قال : «وهو الأظهر » لعدم الدليل على الترتيب » بل اطلاقات الأدلّه قاضيه على خلافه) . 


وكلامه لا يخلو عن حسن , ولعل وجه أولويه الترتيب » من جهه كونه ابلغ فى 


." من أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
من أبواب أحكام الخلوه» الحديث ؟.‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
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الاستظهار لا من جهه التعبد فى كيفّته » خصوصاً مع ملاحظه عدم وروده فى نص مخصوص ء كما لا يخفى . 


وعليه يمكن حمل الخبر المجمل المروى عن «نوارد» الراوندى » عن الكاظم » عن آبائه عليهم السلام » عن النبئ صلى الله عليه و 
آله وسلم » أَنّهِ قال: «مَن بال فليضع أصبعه الوسطى فى أصل العجان ء ثم يسلّها ثلاثاً(1) . 


حيث لم يتعرّض لغير العجان » إلى كون مقصوده الاشاره إلى ما هو المبدأ فى الاستبراء والذى هوالمتعارف فى الخارج » حنّى 
لا ينافى مع التسع باعتبار تعدّد الثلاث , باعتبار تعدّد محله . 


وبذلكك يحصل الجمع بين الأخبار » ويرتفع التنافى الذى يخطر بالبال بدوّاً » كما لا يخفى . 


فى سنن الغسل / عدم اعتبار المباشره فى الاستبراء 


ومن هنا يكون ما ورد فى نص «الشرائع» هو الا-وجه ؛ من حيث لسان الالدلّه » كما لا يخفى . مضافاً إلى كونه هو الاحوط ‏ 
خصوصا إذا فعله الرتجل بصوره الترقيت منفصلةء غير مقصول مق أقرادهاة» وإن كان للا بعل جوازه ضيره سا بخص ل الاطيقناث 


كما أن الظاهر من جميع الأخبار » عدم ايجاب أصل الكيفيه » بل كان لأجل حكم الترتيب على البلل المشتبه الخارج بعده » من 
ناقضيّته للطهاره وعدمها » كما أن زياده استحباب التنحنح ثلاثا _ كما هو المنقول عن بعض _ لا دليل عليه » إلا أن يثبت بدليل 
التسامح ببلوغ الفقيه . 


ثم إن مما يترتب على الاستبراء من الفائده هو عدم ناقضيّه البلل الخارج 


.” من أبواب أحكام الخلوه . الحديث‎ ٠١ المستدركك: الباب‎ -١ 
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بعدهء اما ناقضيته قبل ذلكك فمما لا خلاف فيه » بل قد يظهر نفى الخلاف عنه أو الاجماع عن بعض عليه مع ما قد عرفت من 
وجود الدليل السنه والأخبار عليه » فيستفاد منها خبثيته وحدثيته » للأمر الوارد فيها بالاستنجاء » وبذلكك يوجب انقطاع اصاله 
الطهاره » وقاعده اليقين » المقتضيان ببقائها » فتكون السّنّه حاكمه على تلكك الأصول » ومقدّمه عليها . 

ثم الظاهر أنه لا يشترط المباشره فى الاستبراء » فيجزى بالتوكيل بواسطه المحرم , أو الاتيان به تبرّعاً . كما أن الظاهر عدم لزوم 
المباشره باليد » بل يصحح حتّى مع آله أخرى تفيد فائده اليد » ويترتّب عليه فائدته » لما قد عرفت أنّه ليس أمراً تعبديّاً » بل كان 
للم ثلا ال إلى ماهو الأقوت:إك المطلوت والمقصوه »وهو عضيل بالطزيقه المألوفه وغيرها »:ولعلة لذلكف الدق يعن 
المشايخ العظام طول المدّه وكثره الحركه . بحيث لا يخاف بقاء شىء فى المجرى بالاستبراء » وهو غير بعيد إذا حصل له القطع 
والاطمئنان العقلائى بتخليه المجرى عن دريره البول » وذلكك من جهه ضعف احتمال التعبديّه من جانب الشارع فى مثل هذه 


الامو 


والظاهر عدم سقوط ذلك لمقطوع الحشفه . إلا بالنسبه إلى النتر المخصوص لرأسها » لعدم بقاء موضوعها دون غيره من الافعال 


والمواضع . 
نعم لو كان مقطوع الذكر من أصله . فحينئذ امكن الاجتزاء بالثلاثه فى خصوص المقعد دون غيره . 


ثم أنه هل يدور الحكم فى البلل . مدار اشتباهه عند من خرج منه البول» بحيث لو لم تحصل له الشبهه يثبته أو لم يعلم منه 
ذلك » لم يحكم بنجاسته , أو أنّ الحكم يدور مدار الواقع لكل أحد ء ولو لم ينطبق عليه الاشتباه؟ 


وتظهر الثمره فى غير المستبرء كالمجنون . إذا خرج منه البلل قبل الاستبراء » 


ص :7172 
وكنا البديه نكا قل امضالهها الأناد ا 


من حيث حكم الخبئيه » أو النائم حيث لم يعلم بذلكك , ولكن علم به غيره أو نحو ذلكك » فهل يترتّب عليه أثر البللل قبل 
الاستبراء أم لا؟ 


فيه وجهان » والأ-قرب هو الترتّب » لأنّه المستظهر من الأدلّه » إذ الملاكك هو خروج البلل حقيقه فى الخارج قبل الاستبراء اذ له 
دخل فى الحكم دون الخطاء والاشتباه والعلم لانّ هذه الامور تعدّ وسائل وطرق للوصول إلى الحكم المترتّب » وطريق اليه عند 
العرف » فالغير إذا علم بذلكك يكون حكمه حكم الشخص غير المستبرء » كما لا يخفى » ولذلكك يترتّب على البلل الخارج قبل 
الاستبراء حكمه من الخبيثيه والحدثيه » إذا لم يمكن اختباره لأجل ظلمه أو غيره . 


أمَا حكم المرأه الخنثى المشكل ء بالنسبه للبل الخارج منها بعد الإنزال والجنابه » قد عرفته سابقاً بما لامزيد عليه فلا حاجه إلى 
اعادته . 


00ل شكال فى امعداب: اميل سل انديع قي[ العم قن الجملةء بل لا حلوق فد كذلكة إلا أن حصي الث فه 


موقوف على بيان أمور . وهى : 
الأمر الأوّل: فى بان المراد من اليدين هثا؟ 


لا اشكال فى اطلاقه بالنسبه الى الكفين حتى الزندين » كما هو المنصرف إليه لدى الاطلاق » فى ظاهر النصّ والفتوى » بل 
وصريح كثير من الأخبار فى باب الوضوء ء فلا باس بالاشاره إليها . 


فى سنن الغسل / عسل اليدين قبل الغسل 


منها : صحيحه محمد بن مسلم , عن أحدهما عليهم السلام : «قال : سألته عن عسل الجنابه؟ فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم 
غيل ترجك ه01 : 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
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منها : فى موثقه أبى بصير » قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن عسل الجنابه؟ فقال: تصبٌ على يديك الماء فتغسل كفيكه 
ثم تدخل يدك فتغسل فرج)(١)‏ . 


منها : صحيحه زراره » قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجتابه؟ فقال: تبدأ فتغسل كقّيكك)(؟) . 


منها : صحيحه حكم بن حكيم , قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن غسل الجنابه؟ فقال : افض على كفّكك اليمنى من الماء 
فاغسلها)2) . 


فاخ هنذة الروابات لمق انااائيا ستحصيكة أوم لقه مدل فلن كرف المراد مى البديق هو الكنيى إلى انديفي كمااهز 
المتفاهم عند العرف العام » بحيث لو اطلق وقيل للطفل (إغسل يديكك) لم يتبادر إلى ذهنه إلا إلى ذلك » إلا أن تحفّ به قرينه 
دالّه على خلاف ذلك » كما قد يشاهد ذلكك فى بعض الموارد . 


ولعل استحباب العّسل إلى ذلك . كان لأجل توهّم النجاسه فيها » بحسب العاده » إذ هما عاده وسيلتان مباشرتان لازاله النجاسه 


المتحمّقه من المنيّ على الذكر و غيره . 


فكثيراً ما يحصل تلوثهما ء ولأجل دفع ذلك » فدافع هذا التوهم حكم بعَسلهما قبل الغُسل , حتّى يكون الماء المستعمل فى 
العمل ظاهرا ؛ 


كما قد يؤيّد ذلك ما ورد فى صحيحه أخرى مضمره لزراره وهى : «قال: قلت : كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب 
كفْه شىء » غمسها فى الماء ثم بدأ بفرجه)(؟) . حيث يكون مفهومها أنّه لو كان قد أصابها شىء » ليس عليه أن 


.9 وسائل الشيعه: الباب 78؛ من أبواب الجنابه» الحديث 2 لاء‎ -١ 
.9 وسائل الشيعه: الباب 58. من أبواب الجنابه» الحديث 2 لا»‎ -1 
.9 وسائل الشيعه: الباب 78» من أبواب الجنابه» الحديث 2 لاء‎ -" 
. 7 ع- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» » الحديث‎ 
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يغمسها فى الماء » حتّى يغسلها فالحكم باستحباب غَسل ذلكك المقدار من جهه تلكك الأخبار . 
هذا فضللًا عن ان دعوى الإجماع فيه » أمر ثابت ولا خلاف فيه » إلا عن الججعفى حيث حكم باستحباب الغسل من المرفق . 


فإن كان يقضد استحات ذلك مشافاً إلى استحات الكفين » فلا بأمن به لأجل امكان استفادته من رواية موثقه رواها سماعه 
عق أبئ عبداللّه عليه السلام » قال: «إذا أصاب الرجل جنابه فأراد الغسل فليفرغ على كفيه ويغسلهما دون المرفق»(١)‏ . 


مع إمكان أن يقال فيه بأنه يحتمل أن يكون المراد بيان موضع الكفٌ لا بيان أنه يجوز غسلهما » حتى لو غسل بأزيد من المفصل 
دون المرفق للتوسعه » كما يشهد لذلكك أنه جعل افراغ الماء الكش وغسلهما أُوَلاً » ثم بين بان يكون ذلكك دون المرفق » فلا 
ركوة التق حضف ينا يفا لكف الأخبان. 


ومما يستفاد منه ذلكك » مرفوعه يونس عنهم عليهم السلام » قال: «إذا ارادت غُسل المت . . . . ثم اغسل يديه ثلاث مرّات » كما 
ِقَسل الإنسان من الجنابه إلى نصف الذراع)(5) . 


بناءٌ على رجوع قيد (إلى نصف الذراع) إلى قوله : «كما يغسل الإنسان», وإلآ يحتمل أن يرجع ذلكك القيد الى خصوص غُسل 
المت » فيكون التشبيه فى خصوص استحباب تثليث العّسل لا مع مقداره . 


وعلى كل خال قل و سلما رجوغه إلى الجمله الأخيره لكك الأقرنه وافائة 


./ وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. ١ ؟- وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب الجنابه» الحديث‎ 


ص:9؟7؟ 


سشاديتة دعاب أغر زائدا على اسشعاب غسل الكنية بل وهكذا بالسيه إلى المرق أكيا عقن ووو قن صحيدةه توت 
بن يقطين » عن أبى الحسن عليه السلام من قوله : «قال الجنب يغتسل » يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين » قبل أن يغمسهما فى 
الماء(2١)»‏ . 


وفى صحيحه البزنطى » قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن عسل الجنابه؟ فقال: تغسل يدكك اليمنى من المرفقين إلى 
أصابك :93 الحدايث : 


وفى «الحدائق» قال: «والظاهر تثنيه المرفق » وأفراد اليد فى الروايه الثانيه من سهو قلم الشيخ رحمه الله » وروايه الحميرى تؤئد 
الأول » قال فى «الوافى» بعد نقل الخبر المذكور : وفى بعض النسخ : «تغسل يديكك إلى المرفقين» وهو الصواب» »ء انتهى2) . 


والمراد من روايه الحميرى » هو ما رواه فى «قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبى نصر» 
عن الرضا عليه السلام » أنه قال: «فى عسل الجنابه تغسل يدكك اليمنى من المرفق إلى أصابعكك » ثم تدخلها فى الإناء . . .48(0 . 


ولعل وجه الافراد فى اليد اليمنى فى هذا الحديث » من دون ذكر الأخرى » بل وهكذا فى روايه حكم بن حكيم , هو كون أخذ 
الآله والوسيله المقفله على الماء+ وضيفه على الرأس والندة > يكرة غالاً بوانيظه البن البشى : فلدلكة اشان اليا وقه غليها 
للتذكر » فلا ينافى كون استحباب الغسل يشملهما معا . 


وكيف كان » فلا بأس بالالتزام باستحباب آخر لليدين بأكثر من الزندين » مع 


." _ ١ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
." _ ١ وسائل الشيعه: الباب 6" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -؟١‎ 
." ١ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الجنابه» الحديث‎ -" 
؟/1١١‎ : الحدائق الناظره‎ -* 
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ثبوت أصل الاستحباب لخصوص الكقّين أيضاً » كما هو صريح ماورد فى «فقه الرضا» بقوله: «وتغسل يديكك إلى المفصل ثلاث 
قبل أن تدخلهما الاناء . . .)(1) . 


ولا الزام لنا فى تفسير تلك المطلقات , حتّى يختصٌ الاستحباب بالكفين فقط . مع كون الأمر فى الامور غير الواجبه وكونه من 
المثبتات » خصوصاً مع ملاحظه عدم الاطلاق فى بعض تلكك الروايات » حيث قند المقدار إلى حد المفصل والزند » كما عرفت 
مما ورد فى «فقه الرضا» حيث ينافى ذلكك مع التقيبد . 


فالقول بمراتب الفضل _ كما عليه صاحب «الحدائق» _ غير بعيد » كما لاينافى مع القول بتعدّد الاستحباب », بأن يكون مستحتاً . 
كما عليه صاحب «الجواهرة والمحقق الآملى رحمهم الله » وان كان الاحتمال الثانى أقرب » والله العالم . 


الأ.مر الثانى : هل يشترط فى استحباب عُسل اليدين فى الجنابه التثليث أم لا-؟ ظاهر عباره المصئّف قدس سره وغيره من 
الأصحاب هو ذلكك ». بل فى «المعتبر» و«الغنيه» «الإجماع عليه » كما هو ظاهر المنقول فى فقه الرضا» المار سابقا» وكذلكك 
الظاهر المستفاد من صحيحه الحلبى » عن الصادق عليه السلام » فى حديث قال : «واحده من حدث البول » واثنتان من الغائط , 
وثلاث من الجنابه)10) . 


ومن المرسله المرويه فى «الفقيه عن أبى عبد اللّه عليه السلام » أَنّه قال: «اغسل يدكك من البول مرّه » ومن الغائط مرّتين » ومن 
الجنابه ثلاثاً)(") . 


فيحكم بتقييد المطلقات الوارده بغسل الكفين من دون ذكر العدد بواسطه 


. 7 من أبواب الجنابه » الحديث‎ ١7 المستدركك ء الباب‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه: الباب 77 من أبواب الوضوءء الحديث‎ -١ 
. 7 وسائل الشيعه: الباب 77 من أبواب الوضوءء الحديث‎ -' 
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هذين الخبرين » فتصير النتيجه عدم تحمّق المستحب إلا بالثلاث » دون الأقل منها بمرّه أو مرتين . 


ولكنّه لا يخلو من وهن » لما قد عرفت من أن الاطلاق والتقيبد » إِنّما يكون فى الأوامر الالزامئه وفى غير المثبتات » وأمّا فى غير 
الالزاميات فانه يمكن الذهاب إلى تعدّد الاستحباب . بأن يكون أصل الاستحباب احضار الشى لمره واحده ؛ وفى غيرها مستحب 
فى مستحب » كما عليه صاحب «الجواهر» والآنملى » خلافاً لصاحب «مصباح الفقيه؛ » حيث يظهر من كلامه كون الثلاث هو 
المستحب .» واما المرّه فهى لازاله النجاسه . فلا استحباب فيها بخصوصها . 


ولعل الثمره تظهر فيما لو علم بطهاره يده ففّسلها مره واحده ء فانه لم يكن قد عمل بالمستحب اصلا » على رأى الهمدانى ‏ 
كلاق غيره: 


ولعل الثانى هو الأقرب إلى الذهن . 


الأمر الثالث : فى أن استحباب الغُسل مختصٌ بما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من الاناء الذى يحتوى على القليل من الماء » لا ما 
إذا كاق الماء كتير ء أو كان الغسل تحت المطر» أو اسل اركماسيا ؛ أو من آنيه صنت منها الماء :على يلاه تخلافا للمتقول عن 
العلامه حيث حكم بذلك مطلقاً ‏ بملاحظه اطلاق بعض الأخبار الآمره بعَسل اليدين قبل الغُسل » وقد وافقه على ذلكك صاحب 
الكو اهن فس ترد يقوله؟ ولعلة لآ ماو فك د 

بل عن «مصباح الفقيه» عدم استبعاد عموم الاستحباب للاغتسال بالماء القليل مطلقاً » ولو من الأوانى الضيقه الرأس » بدعوى 


ظهور الاخبار فى أنْ حكمه هذا الحكم تكون لأجل صون ماء الطهاره عن الانفعال بالنجاسه الوهميّه » وهى مقتضيه لعموم 
الحكم بالنسبه إلى كل مورد ينفعل الماء الذى يستعمل فى 


ص :777 

والبشمفة والب ا 1 

الغسل بملاقاه اليد على تقدير نجاستها . 

ولكن الأقرب عندنا هو العموم » كما عليه السيّد فى «العروه» والآملى » وكثير من أصحاب التعليق . 


وتظهر ثمرته فيما لو علم طهاره يده : أو كان الماء كثيراً أزيد من الكرّء فلا بأس بالقول باستحبابه » ولو من باب التسامح فى 
أدله السين + بخد وروك الأمر بدا مظلفاً فى يكين الأخبان + ولا دا النا فى التخقيص والطييدغ كماعرفة . 


)١(‏ بلا خلاف فيهما » بل فى «المدا ركك» وغيره دعوى الاجماع على استحبابهما » لما دلت عليهما النصوص التى يعد بعضها 
صحيحاً » مثل صحيحه زراره » قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن عسل الجنابه؟ فقال: تبدأ بغسل كفيك » ثم تفرغ بيمينكك 


فى سنن الغسل / المضمضه و الاستنشاق 
وق معتاغهاغيرها من الأخبان» مكل حديتك أب بصيرة, 


ولكن قن مقابليهنا عدّه أخباز تشقن اسحبان المفتفضه والاستشاق فى الغسل عمثل مرسله أبن يحيى الواسطى »عن يعض 
اصحابه » قال: «قلت لأبى عبدالله عليه السلام » الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال: لا إِنّما يجنبٌُ الظاهِر)20 . 


وروايته الأخرى عمّن حدّثه » قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام : الجنب 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه. الحديث 0 _ 9. 


١؟-‏ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه. الحديث 0 _ 9. 
'- وسائل الشيعه: الباب 75, من أبواب الجنابه» الحديث 8 . 
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تمضمض؟ فقال: لا إِنْما يجنبٌ الظاهر » ولا يجنبٌ الباطن , والفم من الباطن)(1) . 
فلابدٌ من حملها على نفى الوجوب ». أى ليستا من واجبات الغُسل » كما هو المنقول عن كثير من العامّه . 


كما يشهد لهذا الجمع ما ورد فى حديث عبداللّه بن سنان » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «المضمضه والاستنشاق ممما سنّ 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم :30 . 


وحيث لم يتعتّن موردهما» فيشمل باطلاقه للوضوء والعُسل » كما يدل عليه مرسله الصدوق بقوله : وروى فى حديثٍ آخر أن 
الصادق عليه السلام » قال فى غُسل الجنابه: «ان شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل » وليس بواجب .ء لأنّ الغُسل على ما ظهر لا 
على ما بطن)02 . 


وما ورد فى بعض الأخبار » مثل روايه زراره عن أبى جعفر عليه السلام » قال : اليس المضمضه والاستنشاق فريضه.ولاشنه. 
العاعليكة أن تغسل ما ظهر21. 


يحمل على ما قاله الشيخ » أى أنّهما لا يعدّان من السُنّه التى لا يجوز تركها » لكن قوله انّهما مستحبان أمر ثابت ولا خلاف فيه . 
3 المشهور _ كما فى «الحدائق» و«الوسيله)» و«السرائر» و«التمهيد)» و«الذكرى» وغيرها استحباب التثليث فيهما . 


وفى «الجواهر) و«مصباح الهدى) للتعلى » أنه لبس غلية دليل : إلا ما ورد فى فققه الرضا» من قوله : «وقد يروى أن تمقسمض 
ويستنشو كلكثا ووو مرّه مرّه تجزة ع وقال #الفخيل ثلاث » وان لم يفعل فعْسله تام)(8) . 


. 8-8 وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. 8-8 وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -" 
. 8-8 وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -* 
.8 ع- وسائل الشيعه: الباب 794 من أبواب الوضوءء الحديث‎ 
. من أبواب الجنابه » الحديث‎ ١8 ه- المستدركك: الباب‎ 


ص :777 


5 1 فى محلّه أن كتاب «فقه الرضا» يمك الاعتماد على أقواله ونصوصه تأييداً ودليلا فى المندوبات » لو لم يكن فى قباله 
معارض » وذلك اعتمادا بأدلّه التسامح فى أدلّه السنن » خصوصاً إذا قلنا بشمول القاعده لما بلغ إلى الفقيه » وقد عرفت كونه هو 
المشهور . 


وقد أضاف فى «الحدائق» بأنّه ليس على تقدم المفتيفه عاق الاتسفاق ملل بالفسوس: الأ عطت الاسسيفاق على 
المضمضه بالواو . 


ففى «مصباح الهدى» : أنه لا يقتضيه , نعم لا بأس به من باب قاعده التسامح فى أدلّه السنن بناء على تحقّق البلاغ بفتوى الفقيه . 


أقول : برغم جوده قولهما » لكن لا يبعد أن يكون لحاظ الترتيب بحسب الظهور الأولى فى العطف بالواوء إلا أن توجد قرينه 
لفظنه أو مقامئه على خلافه » ولعله هو مبنى المشهور على القول بذلكك . 


نعم ليس معناه أنه لو عكس لم يعمل بأصل الاستحباب فى أصل العمل » لأنّه إن كان مستحباً تُدَ مستحباً فى المستحب »ء كما 
هو الا-مر كذلكك فى تقديم عسل اليدين عليهما » لما دل عليه روايه زراره » حيث قد ورد فيها أداه العطف (ثمّ) الظاهره فى 
الترتيب » كما يساعده الاعتبار من حيث تبادر قوله : «استحباب غسل الكفّين) استظهاراً لطهارتهما قبل ادخالهما الاناء من النجاسه 
الوهميه » لكن لو خالف الترتيب لم يعد غير عامل باستحبابهما » بل يكون فى الواقع قد ترك مستحباً قبل فعل مستحب آخرء 
وأنّهِ قد اقتصر باتيان المستحب فى المضمضه والاستنشاق دون الترتيب » فيكون قد عمل بما هو وظيفته فيهما دونه . 


)١(‏ وفى «الجواهر) عليه الإجماع محضّلاً ومنقولاً . خلافاً للمنقول عن أبى 


77١0: ص‎ 


كما فى كتاب «تحفه الفقهاء»(١)‏ و«بدائع الصنائع)(7) و«المبسوط) للسرخسى() . 


فى سنن الغُسل / الغسل بصاع 


ويدلٌ على قول المشهور وجود اخبار كثيره _ من الاخبار الصحيحه والمونّقه _ دالّه على كفايه سيلان الماء على الجسد » ولو 
كالتدهين كما ورد فى الحديث الذى رواه محمد بن مسلم فى الصحيح » عن أحدهما عليهم السلام » فى حديث من قوله : «فما 
جرى عليه الماء فقد طهرا؟) . 


ومثله صحيحه زراره أو حسنته » عن الصادق عليه السلام فى حديث : «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) . 


وفى صحيحته الأخرى , عنه عليه السلام » فى حديث : «وكل شىء أمسسته الماء فقد انقيته)(2) . وفى موثقته أيضاً , عنه عليه 
السلام » فى حديث : (إِنّما يكفيك مثل الدهن2(0) . وفى حسنه هارون بن حمزه الغنوى » قال: «يجزئكك منه » والاستنجاء ما 
بلت يدك (/ . 


إلى غير ذلكك من الأخبار التى يستفاد منها ذلكك . 


وكذلك الإجماع المذكور بقسميه » فلابد من حمل بعض ما يتوم منه 


.1/7١ تحفه الفقهاء: ج‎ -١ 

. ١/16 بدائع الصنائع: ج‎ -١ 

*"- المبسوط: ج 1/58 . 

'- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه » الحديث 2١‏ 27 ه. 
ه- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه » الحديث 2١‏ 27 8. 
#- وسائل الشيعه: الباب "١‏ من أبواب الجنابه» الحديث 22 ه» ١‏ . 
لا- وسائل الشيعه: الباب ”١‏ من أبواب الجنابه» الحديث 8 ه» ١‏ . 


ص :772 


الوجوب بصاع على الاستحباب » وهو مثل حديث زراره » قال: «قال أبو جعفر عليه السلام فى حديث : ومن انفرد بالغسل وحده 
فلابدٌ له من صاع)(1١)‏ . 


وانه يشترط تحصيل الوظيفه بالاستحباب على كونه بصاع » وبذلكك يرفع اليد عن مفهوم بعض ما يدلٌ على عدم العمل 
بالاستحباب بالصاع مع الاشتراكك » مثل ما عرفت فى صحيحه زراره » حيث قال: «من انفرد بالغسل وحده؛ » حيث أن مفهومها 


أنه فى صوره عدم الانفراد فلا ). 


وكذلكك صحيحه معاويه بن عمار » قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يغتسل 
بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومذ)(1) . 


وروايه الفضلاء » زراره » ومحمد بن مسلم » وأبى بصير » عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهماالسلام » أنّهما قالا: «توضّأ رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسلم بمدّ واغتسل بصاع ثم اغتسل هو وزوجته بخمسه امداد)220 . 


حيث قد يتوهّم منه عدم كفايه الصاع للاشتراكك 


2 


ومثله صحيحه محمد بن مسلم(2)» بل لا بأس بذكر حديث زراره تفصيلا » قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «اغتسل رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسلم هو وزوجته بخمسه امداد من اناء واحد فقال له زراره: كيف صنع؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء 
قبلها » فانقى فرجه » ثم ضربت هى فانقت فرجها , ثم أفاض هو وافاضت هى على نفسها » حتّى فرغا » وكان الذى اغتسل به 
النبى صلى الله عليه و آله وسلم ثلاثه أمداد » والذى اغتسلت به 


. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ "١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.” من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -؟١‎ 
. ١ فى أبواب الجنابه» الحديث ه»‎ ٠ وسائل الشيعه: الباب‎ - 
. ١ »8 فى أبواب الجنابه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -' 
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مدّين » وإِنّما اجزأ عنهما ء لأنّهما اشتركا فيه جميعاً » ومن انفرد بالعّسل وحده فلابدٌ له من صاع1(0) . 


ولكع شل عر فك عليون كلسافة الأصحكات عق كوه غوره الكسهاب .ما يدل على ساقفه »سمل على هنا لأ يكو 


ثم يأتى الكلام فى أنْ المستحب هو الاقتصار على الصاع » وعدم التجاوز عنه » بأن يكون الصاع غايه الاستحباب فى الانفراد » 
كما يستظهر ذلك من «المقنعه» و«النهايه» و«المبسوط» و«السرائر) و«الخلاف» أو أنه أوّل مراتبه » فيستحب الزياده عليه » كما عن 
«الوسيله» و«المهذب» و«المنتهى» . بل فى «المعتبر» نفى الخلاف فيه عندنا » وفى «المنتهى) الإجماع عليه؟ 


وجهان: من ورود النصٌّ على ثبوت البأس فى الزياده على الصاع » كما فى مرسله «الفقيه) عن النبيَ صلى الله عليه و آله وسلم » 


قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : الوضوء مدّ والغسل صاع . وسيأتى أقوام بعدى يستقلون ذلك . فاولكك على 
خلاف سُنْتَى » والثابت على سُنْتَى معى فى حظيره القدس)0) . 


ومن كفايه ثبوت الاستحباب بفتوى «الفقيه) , لا سما مع دعوى نفى الخلاف فيه عندنا » أو الإجماع عليه ممّن يعدّون من أعمده 


الفقه واكاير الفقهاء - أعتى المحتّق الحلى والعلامه:. . . 


.8 فى أبواب الجنابه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ 2١٠ ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص:/717 


فقد اختار الآملى الوجه الثانى بدعوى عموم دلاله مرسله الفقيه على نفى استحباب الزياده » بل المستفاد منها هو مجرد التعيير 
على نافى استحباب الصاع ومقلّله » وليس فيه اشاره لاستحباب الزياده عليه أو نفيه . 
فالحقّ هو استحباب الزياده كما فى «الجواهر» » لكن ينبغى تقييده _ كما فى «الذكرى» _ بما لا يحصل معه الإسراف . 


ولكن الانصاف . مع ملا-حظه الأخبار الداله على الصاع , والاخبار التى افادت كفايه التدهين » هو كون الاستحباب على حدّ 
الصاع » أمَا كون الزائد عنه أيضاً مستحباً , فانّه لا دليل عليه إلا أن يثبت بالإجماع بضميمه قاعده من بلغ بالنسبه إلى قول الفقيه 


وأمًا مرسله الفقيه فانها فى مقام التعريض بمن قلّل كفايه مقدار المدّ للوضوء والصاع للغسل . لا لمن يصرف الماء لهما أزيد من 
مقدارهما » مع قبول وجود الاستحباب بأحد الوجهين فيهما . 


كما أنه قد ذكر غير واحد من الأصحاب كفايه الصاع مع الاستحباب للغسل » مع ما له من المقدّمات , مِن عسل الكفْين والفرج 
والمضمضه والاستنشاق » بل وتثليث الغسلات » كما يدل عليه صحيحه الفضلاء » خصوصاً روايه زراره التى وردت فيها التصريح 
بانقاء الفرج بالماء للرسول صلى الله عليه و آله وسلم وزوجته . 


كما أن الظاهر كفايه الصاع مع جميع المقدّمات للانفراد » وأمًا مع الاشتراكك فيكفى باقل من صاع للمنفرد » حيث قد ذكرت فى 
الروايه كفايه خمسه أمداد للرجل والزوجه » فصار ماء الزوجه أقل من صاع , بعدما كان للرسول صلى الله عليه و آله وسلم ثلاثه 
أمداد » كما ورد فى النصّ . 


ثم اذعوا عدم الاختصاص بالرجل والزوجه » لإمكان استفاده كون الملاك هو 


ص :779 


الااشتراك » كما ورد فى صحيحه زراره» بقوله: «وإنّما أجزأ عنهما لأنْهما اشتراكا فيه جميعاً؛ ؛ حيث يفهم منه كون الملاكك 
أصل الاشتراكك , لا لخصوصيه فى الرجل مع الزوجه . 

ولكق يزرد علية: أنه رثما ينمكق أن كو كن فك ارد بثلاثه امداد والمرأه بمدّين وذلكك لأجل التفاوت بين الذكوره والانوثه 
؛ دونما إذا اشترك اثنان من جنس واحد ء بأن يكون الاستحباب حينئذ فيه محقّقاً بصوره الا-شتراك مع التساوى فى الماء 
المستعمل . 

فعليه يظهر الخصوصيه فى الرجل والزوجه . وهو غير بعيد » بل قد يساعده الاعتبار » ولم أرَ مَن أفتى بذلكك من الأصحاب . فلولا 
خوف مخالفه الإجماع لأمكن الذهاب إليه » لكن الأمر فى المستحبات سهل . 

وأمَا بيان مقدار الصاع: فقد مر ذكره فى باب الوضوء » وكذلكك فى باب الزكاه » فى بيان مقدار النصاب » وقد اشار تفصيله من 
جهه المقدار مع تمام خصوصياته صاحب «الجواهر) » وقد أجاد فيما افاد » وادّعى فيه كونه هو المشهور ء وأنّهِ كان لا خلاف فيه 


» وربّما حكى الإجماع عليه » ونكتفى فى ذلكك بنقل تمام كلامه حيث قال » بعد ذكره ما عرفت من أن المراد من الصاع _ وهو 
الأصيح _ أربعه أمداد: «والمدٌ: رطلان وربع العرافن وو اوتصنت بالمداي :فيو شبعه الأول #ؤسته بالتاني» 


والوطل الدزاقن على المشهؤرن كنا قيلت اخذ وسيعوة كقالا وهو نيت النك + تنا المدات .. 


والمثقال الشرعى: هو الدينار » وهو عباره عن درهم وثلاثه أسباع ‏ فيكون كل عشره دراهم » سبعه مثاقيل شرعته . وهو على ما 
قيل ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى . 


ص: 75١‏ 
والدرهم: سيّه دوانيق والدانق » على المشهور _ كما قيل _ وزن ثمان حبات . من أوسط حب الشعير » وقد ضبطه الاستاذ الأكبر 
فى «كشف الغطاء» بالعيار العطارى النجفى . فبلعٌ حقّتين وأربعه عشر مثقالاً وربعاً » وذلك لأنّكك بعد أن عرفت أن الرطل أحد 
وتسعون مثقالا شرعيّاً ؛ وهى ثمانيه وسبّون مثقالا صيرفياً وربع . لما تقدّم أن الشرعى ثلاثه أرباع الصيرفى » فينقص حينئذ عن 
الأوقيه العطاريه النجفيّه سبعه مثاقيل إلا ربعاً » لأنها خمسه وسبعون مثقالاً صيرفياً » فيكون الصاع عباره عن ستمائه مثقال صيرفى » 


وأربعه عشر مثقالا وربع » وعن حقّتين بالعطارى وأربعه عشر مثقالا وربع . فتأمّل) إنتهى كلامه رحمه الله (1) . 
تكمله 


ثم ليعلم أن بعض الأصحاب قد زاد على السنن المذكوره فى كلام المصنف . عددا آخرء منها الموالاه والمتابعه » ومنها الدعاء 
حال الاغتسال» بما ورد فى النصوص » والدعاء بعد الفراغ منه » ومنها تكرار عسل كل عضو ثلاث مرات » كما فى المت » 
وعنها تخليل ما صل إلبهالناءيدوة الفغليل #الشير العنيت انتظهارا وخيرهاء 


ومن شاء الاطلاع على هذه السئن » فعليه أن يراجع «الحدائق) وغيره . 


ولعلّ وجه عدم ذكر المصنف لها ء هو عدم اختصاص أكثرها لخصوص غسل الجنابه » إلا بعضها » حيث دل الدليل على 
اختصاصها كقّسل اليدين من حدث الجنابه ‏ لأنّ لأدلّتها عموم وإطلاق يشمل جميع أفراد الغسل » كما لا يخفى على من راجعها 


.7/17١ الجواهر: ج‎ -١ 


ص: 75١‏ 
ستائل ثلانة» الأول إذاراى المعتمل بللا بحل الغُسل » فإن كان قد بال أو استبراء لم يعد .)١(‏ 


)١(‏ لا يخفى عليكك أن المغتسل عن الجنابه بالا-نزال» إذا رأى بللا بعد القُسل » فان هذا البلل له أحكام مختلفه » لأنّه أمَا أن 
تكون مشتبهه » وقد لا تكون » فعلى الثانى » فان علم بِأنّها من » فلا إشكال فى وجوب العُسل عليه إجماعاً _ محضّلا ومنقولاً - 
خلافاً لبعض العاقه على ما فى «الجواهر» ».ولا فرق فى وجوب القُسل غليه بين أن يعلم بكونها من بقايا المنئ السابق » أو كونها 
متاً حادثاً » أو لا يعلم بشىء منهماء مع فرض العلم بكونها متياً على كل حال » لكنّها مردده بين المنيٌ السابق والحادث . 


كما لا فرق فى الحكم المذكورء بين وقوع الاستبراء بالبول بعد خروج المنىّ السابق وعدمه » وبين وقوع الاستبراء بالخرطات 


وعدم وقوعه . 


والسرّ فى ذلكك واضح , لأنّهِ إذا فرض علمه بخروج المنيّ من المتطهّر » فلا إشكال فى وجوب العُسل عليه مطلقاً » اذلا تأثير 
لاختلاف الوجوه المزبوره فى أصل وجوب الغُسل عليه » كما هو واضح . 


كما لا إشكال فى وجوب الوضوء عليه خاصّه , إذا علم بأنّ البلل الخارج هو البول فقط دون غيره . 


كما لا ترديد فى عدم وجوب شىء من العُسل والوضوء عليه , إذا علم أن البلل هو غير المنيّ والبول » بان كان الخارج مذيا او 


وذيا أو وديا أو غيرها . 
هذا كله إذا لم ينطبق على البلل عنوان المشتبه » كما فرض فى صدر المسأله . 


وأمَا على الأوّل: _ أعنى كونها مشتبهه _ فهو يتصوّر على وجوه عديده وهى: 


ص :757 

تاره: يكون الاشتباه بين كونها متا أو بولا » مع القطع بعدم كونه غيرهما . 
وأخرعة ين كرنيا ما أرر غير البول وعم القطع بعلم كرهايرة: 
وثالئه: بين كونها بولا أو غير المنى , مع القطع بعدم كونها متا . 

فى هذه الصور القاؤنف يكوة اللاوزان كناسا , 

فى غسل الجنابه / حكم البلل المشتبهه بعد الفسل 


ولكن قد يكون الدوران ثلاثياً » هو فيما إذا كان الاشتباه بين كونها بولا أو متا أو غيرهما من المذى وغيره » فتصير الوجوه فيها 


اربعه . 

ثم وفى كل تلكك الوجوه: تاره: يكون قبل الاستبراء بالبول وبالخرطات . 

وأغرضة كون بعس 

وثالثه: يكون بعد البول وقبل الاجتهاد بعده . 

فهذه صور المساله » ولعلّه يختلف حكمها فيها » فلابدٌ من بيان كل صوره بصوره الاستقلال » حتّى ينضح حكمها » ومنه يضح 
حكم ما يضاهيها 

فقول ومن الله الابتهاته: 


الصوره الأوّلى: ما إذا خرج منه رطوبه مشتبه بين البول والمنيىّ وغيره » مع عدم الاستبراء بالبول ولا بالاجتهاد بدونه قبل الغسل 


ولا بعده . 


والحكم فى هذه الصوره هو البناء على كونها متياً » فيجب عليه الغُسل » بل وفى «الجواهر): «بلا خلاف أجده فيه إلا من «الفقيه) 
من القول بالوضوء خاصّه , وربّما مال اليه بعض المتأخرين » كالاردبيلى والكاشانى . وهو ضعيفٌ ء بل عن العلامه الإجماع على 
بطلانه » كما هو الظاهر من الشيخ وغيره » وفى «السرائر» نفى الخلاف فيه) انتهى . 


والدليل عليه هو التضوضن المستغفيقيه الداله عليه » مقهوما ومتطوقا + أئ على وجوت إعاده العسل فى هذه الضوزه + وهو مقل ما 


رواه الشيخ باسناده الصحيح 


ص :71517 


عن سليمان بن خالد » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول » فخرج منه شىء؟ قال: 
«يعيد الغسل . قلت: فالمرأه يخرج منها شىء بعد الغسل؟ قال: لا تعيد . قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأه إِنّما 
هو ماء الرجل»)10١)‏ . 


ومنها: ما رواه الشيخ باسناده الصحيح . عن محمد _ يعنى ابن مسلم _ قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام : عن الرجل يخرج من 
العليلة بعنها اغمل هي 762 الوا وسيل وتقيدا الضرلام ‏ إلأ أن يكرة يال قبل أن فل ع فاته لا بعد خبل 01 


ومنها: قال محمد » وقال أبو جعفر عليه السلام : «من اغتسل وهو جنبٌ قبل أن يبول » ثم وجد بللا فقد اتتقض غسله » وان كان 
بال ثم اغتسل ثم وجد بللا » فليس ينقض غسله ء ولكن عليه الوضوء » لأنّ البول لم يدع شيئاً:(8 . 


ولعلٌ وجه ايجاب الوضوء عليه » بعدما وجد بللا بعد البول» هو عدم استبرائه بالخرطات بعد البول » وإلا لم يجب عليه الوضوء » 
لأن الأسقراء بالبول يتعمل البجرى نثيا عن الاجزاء الباقيه مق المت شه 


ومنها: ما رواه الصدوق » باسناده الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبيّ » قال: «سّئل أبو عبد للّه عليه السلام : عن الرجل يغتسل » 
ث يجد بعد ذلكك بللا » وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: ليتوضّأ . وأن لم يكن بال قبل الغسل » فليعد الغسل)() . 


فالحكم بالوضوء بعد البول » محمول بما إذا لم يستبرء بالخرطات بعده . 


وبالمفهوم يدل حديثه الآخر فى الصحيح . عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «سُئل 


. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 

1"- وسائل الشيعه: الباب 6” من أبواب الجنابه» الحديث 7٠8‏ . 
"- وسائل الشيعه: الباب 8” من أبواب الجنابه» الحديث 7/٠8‏ . 
ع- وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث 7٠8‏ . 


ص :778 


عن الرجل يغتسل ء ثم يجد بعد ذلكك بللاً» وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل (الغسل) فلا يعيد 
الغسل)(1) . 


حيث يدل بمفهومه أنّه أن لم يبل قبل الغسل » فليعد الغسل » لو كان الجنابه بالانزال » كما هو المفروض فى الاستبراء بالبول . 


ومنها: موثقه سماعه , قال: «سألته عن الرجل يجنب .ء ثم يغتسل قبل أن يبول » فيجد بللا بعدما يغتسل؟ قال: «يعيد الغسل » فإن 


فالحكم بالوضوء محمول على ما إذا لم يستبرأ بالخرطات » كما عرفت ء وإلآ فليس عليه شىء 

وكذلك الأمر فى الخبر الذى رواه معاويه بن ميسره » قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: فى رجل رأى بعد الغسل شيئاً؟ 
قال: «إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ » وان لم يبل حتّى اغتسل » ثم وجد البلل » فليعد الغسل00 . 

كما أنه يبحمل على الجماع مع الإنزال , وإلا لا يحتاج إلى البول » كما لا يخفى . 


وحيث أن دلاله هذه الأخبار على لزوم إعاده الغسل فى الصلاه المفروضه واضحه وقويّه سنداً » قد اعتمد عليها الأصحاب وافتوا 
بها . 


ولكن يعارضها جمله من الأخبار حيث تدلٌ على عدم لزوم شىء عليه لو خرج منه البلل قبل البول: 


منها: ما رواه الصدوق مرسلا » قال: «وروى فى حديث آخر: أن كان قد رأى 


. 9 »8 وسائل الشيعه: الباب 6" من أبواب الجنابه» الحديث ه»‎ -١ 
.9 28 وسائل الشيعه: الباب ع" من أبواب الجنابه» الحديث ه»‎ -1 
.9 وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث ه. 8غ‎ -' 


ص :750 
بللا » ولم يكن بال » فليتوضّأ ولا يغتسل إِنّما ذلكك من الحبائل100) . 
ثم قال: «قال مصنّف هذا الكتاب: إعاده الغسل أصل » والخبر الثانى رخصه ء انتهى . 


ومراده قدس سره حمل الإعاده على الاستحباب » وبه يجمع بين الطائفتين من الأخبار » من لزوم الإعاده وعدمه » بحمله على 
الاستحباب » وقد ارتضاه الكاشانى فى «الوافى) . 


ومنها: خبر عبد اللّه بن هلال , قال: «سألتٌ أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يجامع أهله , ثم يغتسل قبل أن يبول » ثم يخرج 
جه شيعه الغينا »قال ولا ف عله إن ذلكة معنا وعيب الله عليه 1ك 


إن يمكن حمله على صوره الجماع بلا إنزال » حتّى لا ينافى تلكك الأخبار . 


كما يحمل ما فى بعض الأخبار » مثل خبر معاويه على الجماع مع الإنزال » بل لعل شبه التعليل الوارد فى ذيله يوْبّرد هذا الحمل » 
فكأنّه يفيد بان المقتضى فى تلك الحاله هو وجوب الغُسل بعد خروج البلل , لقوّه احتمال حركه المنيّ عن محله » وكونه فى 
المجرى » وخروجه بعد ذلكك » إلا أنّه لم يعتن بهذا الاحتمال» فمنّ الله عليه بوضعه عنه » بعدم إيجاب العُسل عليه . 


ومنها: روايه زبد الشححام » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «سألته عن رجل أجنب ء ثم اغتسل قبل أن يبول » ثم رأى شيئاً؟ 
قال: «لا يعيد العُسل » ليس ذلكك الذى رأى شياً)(9) . 


إن الجنابه وان كانت مطلقه » فشتمل حتّى مع الانزال » كما هو الغالب » ولكن 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ع" من أبواب الجنابه» الحديث ". 


"- وسائل الشيعه: الباب 8” من أبواب الجنابه» الحديث ” 73 . 
'- وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث ” ١7‏ . 


ص :752 


يمكن حمله على فرد آخر منها . جمعاً مع تلكك الأخبارء خصوصاً على وجه الجمع العرفى » فيحمل كلاً من الطائفتين على 
القدر المتيقّن منهاء الذى كان دلالته على ذلك اظهر بالنسبه إلى الفرد الآخر نظير الجمع بين دليل (ثمن العذره سحتٌ) » و 
دليل (ولا بأس ببيع العذره) » فى الحمل على غير المأكول فى الأوّل والمأكول فى الثانى » كما لا يخفى . 


ومنها: روايه جميل بن درّاجٍ » قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يصيبه الجنابه » فينسى أن يبول » حتّى يغتسل » ثم 
يرف بعد العمل اشماء أبعضيل أيفا؟ قال لاقن مكرك وه لمن البحائل :1ك 


إذن من الواضح أن النسيان لا يؤثر فى موضوع الحكم , لأنّه إن كان البلل متا » فيجب عليه العُسل . سواءً نسى أن يبول أو 
يتعمد بتركه , وإلآ لا يجب إن كانت الجنابه بغير انزال» فحينئذ لا بأس أن يحمل على الجنابه التى لم تنزل » حيث لا يكون 
البول حينئذ مؤْثّراً فى الحكم » فيكون البلل حينئذ من الحبائل » وقد خرج بالعصر . كما أشار إليه فى نص الحديث . 

هذاء مع أنّ هذه الأخبار قاصره عن الحجته , لأنّ الأصحاب قد اعرضوا عنها » وقد مر فى محله أن اعراضهم موهن لحجيتها . 
كما أن اعتماد الأصحاب _ خصوصاً قدمائهم الذين يقرب زمانهم زمان الصدور _ موجبٌ لقوّتها » والقول بأنّ الخبر موثوق 
الصدور , فيكون فى حدّ نفسه معتبرا غير تام ولا تكون حجه حتّى يعارض الأخبار السابقه , مع أنْكك قد عرفت إمكان الجمع فى 


بعضها بما لا يخلو عن بُعدٍ فى الجمله . 


. ١١ وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


ص :/71 


نعم » لولا ما عرفت من و وهن هذه الأخبار بواسطه اعراض الأصحاب » عنها . لكان الجمع الذى ذهب إليه الصدوق والكاشانى 
؛ من خمل الأخبار الثافيه على استحباب الاعاده جبداً ؛ كما صرّح بذلكك المع الآملى فى «مصباح الهدى» , و لعدٌ هذا الجمع 
أحسن من الجمع الذى اختاره صاحب «مصباح الفقيه» بكون الأخبار النافيه مسوقه لبيان أمر واقعى , وهو أن البلل الخارج بعد 
الانزال ليست ما تخرج من بين الصلب والترائب » لكى توجب العُسل » بل هى تنزل من الحبائل » فلا ينبغى توهم كونه متا ولا 
احتمال منوئتها . 


بخلاف الأخبار المثبته » حيث أنّها فى صدد بيان ما يحتمل كونه متا » فلا ينافى تلكك الأخبار مع الأخبار المثبته . 


ووجه سن الجمع الذى قام به المحقق الآملى » هو أنه ليس من وظيفه الإمام بيان مثل ذلكك . بل ان وظيفته مجرد بيان الأحكام 
؛ إلا ما يكون مرتبطا بها أيضاً » مع أنّ هذا الإحتمال وان كان جَدّداً فى مثل حديث جميل بن دراج » حيث صرّح بقوله: «لا قد 
تعضّرت ونزل من الحبائل» ولكنّه لا يجرى فى سائر الأخبار » التى ليس فيها إلا بيان خروج بلل بعد الجنابه قبل البول . 


كما أن الجمع المنقول عن الصدوق وغيره » أحسن من الجمع العرفى الذى ذهب إليه صاحب «الحدائق» . من حمل الأخبار 
النافيه على التقيّه » لأنّ هذا الحمل إِنّما يصحح مع وجود القائل بالخلاف من العامّه » ويشتهر خلافهم بحيث يقتضى ملاحظه التقتّه 
معه , وإلا لما يصحٌ . إلا أن يقال بصيحه التقيه ولو مع عدم قائل به ء من جهه القاء الخلاف فى أقوال الشيعه » حقناً لدمائهم حتى 
لايشتهروا بقول واحد » كما ورد فى نصوص اخبار التقيه » و قد مرٌ ذكرها فى باب التقتّه من وجود مثل هذه الأحكام الصادره 
لاجل دفع التفرد فى الحكم عن الشيعه . إلا أنَّ 


ص :75/8 
اثبات هذا النوع من التقيّه دون وجود قرينه داله عليه مشكل جدّاً . 


إلا أتكك قد عرفت عدم إمكان الذهاب إلى ما ذهب إليه الصدوق ء فلابدٌ من الجمع بين الأخبار بما عرفت منّا فى كل حديث » 
بل ذهب إليه جماعه من المحقّقين » بحمل الأخبار النافيه على المستبرء بالخرطات ء أما مطلقاً _ كما عليه المحمّق فى «الشرائع) 
و«النافع» وغيره _ أو مع تعذّر البول _ كما عليه جماعه من المحقّقين _ بل قيل إِنّه المشهورء إذ الجمع مهما أمكن أولى ف 


بل قد يود الأخبار السابقه » من عدم وجوب شىء عليه بعد الاستبراء بالبول» واستبرائه بالخرطات والاجتهاد . بما ورد من 
الأخبار المعتبره الداله على عدم الالتفات لما يخرج من الذّكر بعد الاستبراء بالبول , وإِنْ بلغ الساق» مثل الخبر الصحيح الذى 
رواه عبد الملكك بن عمرو » عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى الرجل يبول » ثم يستنجى ء ثمم يجد بعد ذلكك بلل؟ قال: إذا بال 


فخرط ما بين المقعده والانثيين ثلاث مرّات . وغمز ما بينهما » ثم استنجى . فان سال حتّى يبلغ السوق (الساق) فلا يبالى)10) . 


ومثله روايه حفص بن البخترى . عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى الرجل يبول؟ قال: ينتره ثلاثاً » ثم إِنْ سال حتى يبلغ السوق 
فلا يبالى»)102) . 


فإذا لم يجب عليه الوضوء بعد الخرطات المتعقبه على البول بالبلل الذى سال منه حتى بلغ ساقه . فانٌ عدم الغُسل يكون اولى 
فيما إذا خرج البلل بعد البول و الخرطات . 


هذا قافا إلى الأ نه كاعنية لأمسيعات الاسقفن القى الشكه اذ 


. 7 من أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.” من أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :759 
بالعّسل يقطع بالطهاره » فلا يعتنى بالشكك الحاصل بعد خروج البلل » كما لا يخفى . 
فما رواه محمد بن عيسى » من قوله : «كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء ممما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم»(1) . 


قد حمله الشيخ على الاستحباب تاره » وعلى التقيه أخرى , لموافقته للعامّه . وحمله العلامه على كون الخارج من بقيْه البول » أى 
يحمل على العلم بكونه بولا » مضافاً إلى أنه مكاتبه ومضمره ليس لها القدره على المعارضه مع تلكك الأخبار . 

واحتمال كون المراد بما خرج من الذكر ء هو البلل الخارج بعد الجنابه » وكون المراد من الاستبراء هو البول بدون الاجتهاد بعده 
» فيطابق مع تلكك الأخبار . 

وان كان جدداً فى نفسه » لكنّه بعيد عن مساق تلكك الروايه » لاستبعاد كون المراد من الاستبراء هو البول » كما لا يخفى » وان 
كان هذا الاحتمال فى الجمع بين الطائفتين أولى من الطرح » لو دار الأمر بينهما . 


الصوره الثانيه: هى ما لو حدث له الانزال و أجنب لكنه ولم يبل حتّى اغتسل » و من ثم بال بعد الغسل » ثم خرجت منه رطوبه 
مردّده بين المنىّ وغيره . 

ففى «مصباح الهدى» قال: «ولا اشكال فى أن تلكك الرطوبه _ من حيث هى رطوبه _ مشتبهه , لا يحكم عليها بالجنابه » وليس 
حكمها كالرطوبه المشتبهه قبل البولء وإِنّما الكلام فى أنّ بالبول بعد الغُسل هل يحكم بحدوث الجنابه » من جهه غلبه بقاء 
أجزاء المنيّ فى المجرى » وخروجها بالبول » وحيث أنه بعد الغُسل » فيؤثّر فى حدوث الجنابه » فيكون حال البول بعد الغسل » 
حال الرطوبه المشتبهه قبله » فى كونها محكوم عليه بحكم المنيّ أم لا؟ وجهان: أقواهما الأخير ء لأَنّ 
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16٠١ ص:‎ 


المورد وان كان من موارد الدوران بين الأخذ بالظاهر أو الأصل , حيث أنه بعد البول يشكك فى خروج أجزاء المنىئ من المجرى 
» وحيث كان بعد الغُسل » فيكون فى الحاله السابقه هى الطهاره » ومقتضى الاستصحاب البناء عليها . ولكن غلبه بقاء أجزاء 
المنىّ فى المجرى , وخروجها بالبول » يقتضى الحكم بانتقاض الحاله السابقه » والبناء على حدوث الجنابه . لكن الحكم بترجيح 
جانب الظاهر على الأصل » متوقفٌ على قيام الدليل على حجتيه ذاكك الظهور » ولم تثبت حجته فى المقام » لعدم الدليل على 
الحكم بالبناء على خروج المنى مع البول » كما ورد على الحكم بكون الرطوبه المشتبه قبل البول محكومه بحكم المنىّ) انتهى 
كلامه(١)‏ . 


بل فى «الجواهر» بعد نقل الاحتمالين » من عروض الجنابه بالبول بعد العُسل وعدمه » قال: «على المحكى » ولعلٌ الأقوى فى النظر 
الثانى » ترجيحاً للأصل على الظاهر » وقد يشعر به تصفّح كلماتهم » سما فرضهم فى أوَّل المسأله الخارج خالصاً » بما يدل على 
الانفكاكك» انتهى . 


اقول: هذا على فرض قبول وجود الظهور فيه » مع امكان التشكيكك فى أصل الظهور » لعدم القطع بوجود هذا الظاهر » من بقاء 
أجزاء المنيّ فى المجرى مطلقاً . لأ-نّه من الواضح لو كان الأ-مر كذلك . لما احتيج الأمر إلى اناطه الحكم بخروج البلل بعد 
الغْسل وقبل البول » بل كان ينبغى أن يناط الحكم بخروج البول مطلقاً _ أى سواء كان قد خرج البلل معه أم لا _ لأنْ البول كان 
مصاحباً لأجزاء المنى , مع أنّه ليس كذلك . فدعوى وجود الظاهر هناء ثم البحث عن أنّه هل مقدم على الأصل والاستصحاب 
أم لا ليس على ما ينبغى . 


. 5/00 مصباح الهدى:‎ -١ 


10١:ص‎ 


فعلى ما ذكرنا ليس الوجه فى عدم الحكم . عدم قيام الدليل على حجيه هذا الظاهر على الأصل » بل لأجل عدم وجود أصل 
الظهور احتمالاً ؛ كما عرفت » والأقوى عندنا عدم وجوب الغُسل فى هذه الصوره . 


الصوره الثالثه: ما إذا كان الخارج منه رطوبه مشتبهه » مركّده بين المنئ وغيره » مع عدم الاستبراء بالبول » عند التمكن منه أو مع 
عدمه ولكنه قام بالاستبراء بالخرطات والاجتهاد . 


ظاهر المصّف فى «الشرائع) و«النافع) و«المبسوط» أن لا غسل عليه كالمستبرء بالبول » ولكن قد قد المفيد قدس سره فى 
«المقنعه) بما إذا 0 البول . كما فى «المراسم) و«السرائر» و«الجامع) و«التذكره» و«الدروس» و«البيان» و«الذكرى» و«جامع 
المقاصد» وغيرها » بل نسبه فى الأخيرين إلى الأصحاب . مشعراً بدعوى الإجماع عليه . 


وريّما ظهر من «التهذيب» _ كما عن (النهايه» _ عدم الاعاده مع لول منظلقاً »أى مع الاستبراء وعدمه . هكذا فى 
«الجواهر) . 


ولكن الظاهر من الشيخ فى «الخلاف» وغيره » وكذا جماعه من متأخَرى المتأخرين _ كما عليه صاحب «الجواهر) والسيّد فى 
«العروه» بل كثير من أصحاب التعليق » كالمحمّق الآ-ملى والبروجردى . بل وكثير من المتأخحرين كصاحب «مصباح الفقيه) 
و«الحدائق» _ الاعاده , وهو الأ-قوى , لاطلاق الأخبار المستفيضه المعتبره على وجوب إعاده العُسل على من لم يبل » إذا خرج 
منه بللا يحتمل كونه منياً ولا فرق فى ذلكك فيما إذا كان قد استبرء بالاجتهاد أو لم يستبرء » كما لا فرق فيه _ أىّ فى عدم كفايه 
الاستبراء بالاجتهاد _ بين أن يكون قد تعذر عليه البول أم لاء لوضوح عدم دخاله تعذّر بوله فى تغيير جهه الحكم . لأَنَّ 


ص: 107 


موضوع الحكم إذا تحقّق فى أىّ حال من الاحوال فانّه يتحقّق الحكم قهراً » والأخبار تدلّ عليه منطوقاً ومفهوماً » فلا يمكن رفع 
اليد عن مثل هذا الدليل ؛ بمثل الاستصحاب الذى كان محكوماً بالدليل ‏ ولا بالمعارضه مع اطلاق الأخبار الداله على عدم 
وجوب شىء عليه بخروج البلل » حيث يشمل باطلاقها حتّى لما قبل البول» وهو مثل حديث عبد اللّهِ بن هلال » قال: «سألت أبا 
عبداللّه عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثمم يخرج منه شىء بعد الغسل؟ قال: «لا شىء عليه ان ذلكك 
مقا وشبعة اللحقة 111 


وذلك لما عرفت أظهريه دلا-له تلكك الأخبار عليها ‏ مع إمكان الجمع بينهما وبين السابقه . بحمل الجماع عن غير الإنزال» أو 
على العلم بعدم وجود ءأجزاء المنيّ فى المجرى » مضافاً إلى ضعف السند الموجود فى روايه عبد الله بن هلال وأبى جميله » 
كما فى «الجواهر) . 


مع أنّه لا دليل لنا يدل على قيام الخرطات مقام البول فى رفع حكم البلل » ونحن أبناء الدليل . 


الصوره الرابعه: ومما ذكرنا فى الصوره السابقه ظهر فساد القول بعدم الاعاده بالأولويّه فيما إذا تعذّر عليه البول » وهو لم يجتهد 
فى ذلكك . لأنكك إذا عرفت عدم دخاله التعذّر فى تغيبر الحكم فى صوره الاجتهاد » ففى عدم دخالته فيه مع عدم الاجتهاد , 
يكون بطريق أولى . 


مضافاً إلى ورود حديث مروى فى «فقه الرضا» يدل على هذا الحكم » وهو 


. ١8 _ ١" وسائل الشيعه: الباب ©" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
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ص :707 


قوله: «إذا أردت الغُسل من الجنابه » فاجتهد ان تبول . حتّى يخرج فضله المني من أحليلك , وان اجتهدت ولم تقدر فلا شىء 
علكك)(١).‏ 


هذا » كما انه قد نسب حكم كفايه الخرطات مع التعذر إلى الشيخ الطوسى رحمه الله فى كتاب «التهذيب» . 


فإذا لم نقل بالكفايه مع الخرطات » فمع عدم الخرطات و مع تعذّر البول يكون الحكم أولى ء مع أنّه لا يمكن القول بدلاله 
الروايه عليه » لإمكان أن يكون المراد من عدم الشىء عليه هو نفى الإشكال , والاثم من جهه تركك البول مع عدم القدره, لا 


مضافاً إلى أنّهِ لا يمكن معارضته مع تلكك الأخبار . خصوصاً مع ملاحظه إعراض الأصحاب عنه ء حتّى ولو علم استناده إلى 
الإمام عليه السلام فى غير «فقه الرضاء » فضالا عنه الذى قد وقع الكلام فيه . 


مع أنّه على فرض قبول اطلاقه فى نفى الإعاده » حتّى فيما إذا لم يأت بالخرطات ء قلنا إِنّهِ يقد بما دل على وجوب الاعاده ان لم 
يستبرء مطلقاً _ أى لا بالبول ولا بالخرطات _ فلازمه وجوب الإعاده فى ذلكك الفرض .ء ولو سلمنا عدم وجوبه مع الخرطات بلا 


بول » كما لا يخفى . 
هذاء مضافاً إلى معارضته مع ما ورد فى «فقه الرضاه أيضاً من قوله عليه السلام : «وان خرج من أحليلكك شىء بعد الغُسل » 


وكنت بلت قبل أن تغسل » فلا تعد الغسل » وان لم تبل فاعد الغسل00؟) . 


أ البيعدر كوالات امن أبوامماة أحكام الجنابه » الحديث 7 . 
-١‏ المتسدركت: الباب ١0‏ من أبواب بيان أحكام الجنابه » الحديث ١‏ . 


ص :705 
حيث أنّهِ باطلاقه يشمل ما لو كان عدم بوله لأجل تعدّره » فلابدٌ من إعاده العُسل » سواء اجتهد بعده بالخرطات أم لا . 


ولكن حيث قد عرفت إمكان عدم كون المراد من نفى الشىء . هو نفى وجوب الإعاده . بل نفى الإشكال والأ-ثم » فيرتفع 


الصوره الخامسه: ما إذا خرجت رطوبه مردّده بين المنىّ وغيره » مع الاستبراء بالبول قبل خروجها » وعدم الاستبراء بالخرطات 


بعذه . 


فالحكم منفيٌ من حيث المنىّ » أى لا يجب عليه إعاده الغُسل بخروجها , للأخبار السابقه بالحكم بعدم وجوبها عند خروج البلل 
بعد البول » مضافاً إلى اعتضاده باستصحاب الطهاره السابقه الحادثه بالغُسل . 


وأمًا بالنسبه إلى احتمال كون المشتبه بولاً » فهى محكومه به » للأخبار الدالّه على الحكم بالبوليه بالنسبه إلى البلل الخارج بعد 
البول » وقبل الاجتهاد . 


نعم لو قطع بعدم كون الخارج المشتبه بولا-» فلا يتربّب عليها أثر أصلل » فيكون مثل ما لو تردّد المشتبه بين المنيّ وغير البول 
كالمذى ونحوه » حيث يحكم بالطهاره » و أنه لاغسل عليه » كما لا وضوء عليه » كما لا يخفى . 


الصوره السادسه: ما إذا خرجت الرطوبه المشتبه بعد الاستبراء بالبول وبالاجتهاد بعده » فلا إشكال فى عدم شىء عليه من الغسل 
والوضوء . بل ولا خلاف فيه أيضاً » بل قد ادّعى الإجماع عن جماعه نضا » والدليل عليه مجموع الأخبار التى دلت على عدم 
وجوب العُسل بها بعد البول, الاخبار التى دلت على عدم وجوب الوضوء بها بعد الاجتهاد بعد البول» مضافاً إلى اعتضاده 
باستضتحات :طياره الحالة السابقة ؛ 


ولور ف امد سوق انل الذلتل زالأفل اسح سيد إن 


صن :3 


عيسى » الدال على وجوب الوضوء حيث قال: «كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء متا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ قال: 
نعم)(1) . 


وما فى غير واحد من الأخبار الداله على عدم وجوب إعاده الغسل ذا أنهي الول و انه لس غلب إل لوف 


ولكن يمكن أن يجاب عنهما: ما عن الثانى بحملها على الرطوبه الخارجه بعد البول قبل الاجتهاد » فيحكم حينئذ بالبوليّه » فيرفع 
الاختلاف . 


وأمّا عن الأوّل» _ برغم أنّه مشتمل على الاظمار الموجب لوهن الخبر _ أنّه مكاتبه » واحتمال التقيّه فيها قويه » مع أنّه موافق 
لمذهب أكثر العامّه » كما عليه الشيخ فى «الاستبصار) . 


أو على ما إذا قطع ببوليته من جهه تطرّق الوهم على عدم ناقضيه ما يخرج بعد الاستبراء » ولو مع القطع ببوليته » مع أنّه لا يخلو 
من بُعدٍ وإِنْ تفوٌه به واحتمله صاحب «الحدائق» . 


أو شملة على اسصحات: الرشيوع حيفكل :كما فى والنيك بسع : لكتديعيل اك كما ءالا كفن يوقن.هو الندك عم سايقاء 
فروع فقهيّه: 


الفرع الأنوّل: فى أن وجوب الغُسل وإعادته » هل هما مترثّبان على نفس خروج البلل » أو على البلل الذى اختبره » و تظهر الثمره 


والظاهر هو الأوّل » لأنّ ما ورد عليه تعليق الحكم فى الأخبار» ليس إلا نفس 
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ص :702 


خروج البلل » الصادق على خروجه فى الظلمه » فلا يتوقف صدته على اختباره . ووصف المشتبه الذى ورد فى بعض كلمات 
الأصحاب ء لا يقصدبه إلا ما ذكرناه » أى ما يوجب عليه الاشتباه لو راجع , لا ما يكون كذلك فعلا . 


نعم » لو شكك فى الخارج أنه بلل أو غيره » مثل ما يتوم للإنسان من برد بواسطه الريح أو غيره الموجب لحصول الشكك له 
فالظاهر عدم وجوب إعاده الغسل للأصل وعدم وجوب ما يعارضه . 


فالمساله واضحه لا تحتاج إلى مزيد بيان لكن ينبغى التنبيه على أَنّه لابن له من مقدار من الفحص ء المتوقف عليه صدق الشبهه , 
اللذفق هو يور العيان و إلا لكتاق ارجا عن شكوق صيفد طن هآ كاوق المساد عمة بو عد الراك فى بولؤانيظه الافق 
ولم ير الفجرء فشكك فى الطلوع » فان مثل هذا الشكك ليس موضوعاً لاستصحاب بقاء الليل » أو عدم طلوع الفجر حتى يترتب 
عليه بقائه وعدم طلوعه » وليس هذا لأجل تعليق الحكم على الفحص بذلك ء بل لأنّ استقرار الشكك والشبهه الذى يعد موضوعاً 
الاستضحات مؤقوف على تحنق هذاالمقدان مق الفخصض . 


وعلى كل حال ؛ لكك أن تقول: ان الحكم مترئّب على الشبهه والشكك المستقرّين لا-عليهما مطلقاً ولو لم يفحص » ولو فى 
الجمله » فيما لا يقدر على الفحص التفصيلى لأجل الظلمه أو عمىّ أو غيرهما . 


نعم » إذا كان الشكك راجعا إلى أصل البلل » أو على تقدير كونه بللا شكك فى كونه متا أو غيره ممما لا أثر له » ولم يكن بصوره 
العلم الإجمالى بين المنىّ والبول , فلا يحتاج إلى إعاده الغسل للأصل » ولا معارض له إذ لا يشمله الأخبار المتقدّمه . 


وما فى بعض الأخبار من تعليق الحكم على الشىء » كما ورد فى صحيحه 


ص :/701 


محمد بن مسلم » وابن ميسره لا يراد منه إلا البلل » كما فهم الأصحاب منه ذلك . حيث قد علّقوا الحكم على البلل فقط دون 
غيره » كما لا يخفى على المتأمّل فى كلامهم . 


الفرع الشانى: قد عرفت أن خروج البلل بعد الا-نزال والعُسل » وقبل الاستبراء بالبول » يوجب وجوب إعاده الغُسل قطعاً . فهل 
يجب إعاده كل ما يشترط فيه الطهاره لو أتى به بعد الغُسل قبل خروج البلل من الصلاه والطواف وغيرهما أم لا؟ 


الأقوى هو الأوّل » كما هو صريح بعض الأصحاب مثل صاحب «الجواهر» والمحمّق الآسملى وغيرهما ء لان المعيار فى ترتب 
الحكم . هو خروج البلل , لا تحركه عن محله » بلا فرق فى ذلكك بين الحدث الأصغر والأكبر » حتّى لو تحركك الحدث عن 
محلّه . وكان فى أثناء الصلاه » وحبس نفسه و من ثم اتم الصلاه » فانه لا يوجب بطلا-ن الصلاه » من غير إشكال بل فى 
«الجواهر»: بلا خلاف أجده فى ذلكك بين أصحابنا » بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه » وبه صرّح الحلبى والمصنّف والعلامه 
والشهيد والمحمّق الثانى وغيرهم » فهكذا يكون الحكم فى المقام . نعم قد حكى عن «المنتهى' أنه نقل قولاً عن بعض علمائنا 
بإعاده الصلاه » ففى «الجواهر» بعد نقل ذلكك » قال: «ولم نعرف القائل به » ولعل مستنده ما فى صحيح ابن مسلم المتقدّم نقله » 
وفيه: «عن الرجل يخرج عن أحليله بعد ما اغتسل شىء؟ قال: يعيد الغُسل والصلاه) . 


ولعله محمول على ما إذا صلى بعد الخروج » فلا يعتنى باطلاقه الذى يشمل حتّى ما لو صلَى قبل الخروج , حتّى يوافق ما هو 
مختار الأصحاب » من عدم لزوم الإعاده إلا للغسل خاصّه . 


الفرع الثالث: لا إشكال فى انّ هذا الغُسل هو غسل الجنابه » فلا-زمه اجراء جميع أحكامه عليه » ومنها الاجتزاء عن الوضوء » 
وعدم جواز التوضئ بعده » كما 


ص :70/8 
كان الأمر كذلكك فى أصل عسل الجنابه . فيكون حكم الجنابه بالبلل كالجنابه بالإنزال فى جميع الأحكام . 


كما أن الظاهر أنْ الجنابه العارضه بالبلل » حكمها حكم الجنابه بالإ.نزال من الأحكام قبل الاغتسال . من حرمه الدخول فى 
النساحل #وعش المطسحف وعرهبأة لأنه الظامن مسن الأ يان الاموة باعاده الغُسل الأوّل » ولم يتضمّن شىء منها أمراً بالوضوء . 
لاحتمال البولته » كما لا يخفى على من راجع ونظر إلى لسانها ء بل ولم ينقل الخلاف من أحد فيه أيضاً . 


الفرع الرابع: بعدما عرفت دلالله الأخبار » على الحكم بكون الرطوبه المشتبهه الخارجه قبل الاستبراء الول والشرطات معانو 
جنابهٌ » وعلى خروجها بعد الاستبراء بالبول وعدم الخرطات كونه بولا » فيجب الغُسل على الأوّل؛ دون الوضوء » وعلى الثانى 
يجب الوضوء دون الغسل . 


فالآن يجرى البحث فيأنَ هذا الحكم مخصوصٌ بما إذا كان مشتبهاً من جميع وجه ء أى لم يكن له العلم ولو إجمالاً فى » كما هو 
الخال أو كان لأطلاق الأخار الذاله علق هديق الحكمين نفياً واثباتاً . اطلاقاً يشمل حتّى صوره وجود العلم الإجماليبكون 
الرطوبه متا أو بولك فلازم هذالإطلاق هو الحكم بمقتضى دلالله الأخبار» من وجوب العّسل فقط دون الوضوء فى الأوّل» 
والوضوء دون الغسل فى الثانى » بخلاف ما لو قلنا بعدم الإطلاق » حيث أنْ لازم ذلكك حينئذ هو العمل بمقتضى العلم الإجمالى 
؛ بكونها متا أو بول من الجمع بين الغسل والوضوء , لأنّ المُسل اليقينى محتاج إلى الفراغ اليقينى » ولا يحصل ذلكك إلا 
بالجمع بينهما . 


وقد اختار صاحب «الجواهر» الأوّل » فيجب عليه الغُسل فقط » لكن بشرط ان لا يبول بعد الجنابه » سواءً استبرأ بالخرطات أم لاء 
وسواء علم إجمالاً بكونها 
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متياً أو بولاً أم لاء كما يجب عليه الوضوء فقط » إنْ كان قد بال من الجنابه » ولم يستبرء من البول ؛ سواء علم إجمالاً بأحدهما 
أم لاء خلافاً لما عن الشهيد فى «التمهيد» من إيجاب الغُسل والوضوء » فى صوره العلم بأحدهما . 


ولا يخفى على المتأمّ لل فى لسان الأخبار قوّه ما ذكره صاحب «الجواهر» قدس سره . خصوصاً لمن لم يبل بعد الجنابه » ولم 
هرا الت حك السووة نقين اللسان واطاذقاتها : 


ويمكن فرض عده صور فى هذه المسأله » وهى : 
تاره: أن يعلم إجمالاً بكون الرطوبه متا أو بولا » ولم يحتمل غيرهاء مع عدم الاستبراء مطلقاً لا بالبول ولا الإجتهاد بعده . 


فالحكم على رأينا هو الحكم باتيان العُسل وحده , وعلى رأى الشهيد والسيّد فى «العروه» _ على احتمال فى المسأله (”) » فى 
ذيل باب مستحبات عسل الجنابه _ بقوله: «ومع الأمرين , فيجب الاحتياط بالجمع بين الغُسل والوضوء» . 


حيث يشاهد فى كثير من نسخ «العروه) فى هذه المسأله قوله: (اعدم الأمرين» باضافه لفظ (عدم) » فيوافق كلام الشهيد : 


ولكن الظاهر أنّه سهو من القلم » وإلأ يرد عليه بأنّهِ المورد للقدر المتيفّن من الأخبار بالحكم بوجوب العُسل وحده . بل قد 
يوجب تكرارٌ لما وقع قبله » حيث يفهم من قبل هذه العباره صوره فقد الأمرين _ أى البول والإجتهاد _ فلا يحتاج إلى التكرار» 
كما لا يخفى . 


وكيف كانء لعل وجه حكمهم بالاحتياط بالجمع . هو حمل الأخبار مع اطلاقها ‏ على صوره عدم وجود العلم الإجمالى بأحد 
الأمرين من المنيّ أو البول » بان كان المشتبه مشتبهاً من كل وجه , أى لا يعلم أنّ الرطوبه مني أو بول 


ص: 72١‏ 
أو غيرهما من المذى والودى , عمللا بمقتضى قاعده العلم الإجمالى فى صورته . 


ولكن الجزم بذلكك مشكل » خاصه إذ الوحظ سياق اطلاق الأخبار » ولا تكون ندرته على حدّ يوجب الانصراف فيها إلى غيره 
ولكن مع ذلك يكون الاحتياط فى هذه الصوره حسن جدّاً . 


أخرى: أَنْ يعلم اجمالاً كذلكك » مع سبق البول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده . 


والحكم فيها _ جرياً على مقتضى الأخبار _ هو الحكم فى الرطوبه بالبول » فيجب فيه الوضوء خاصّه دون الغسل , لما دل عليه 
طائفتان من الأخبار: طائفه وارده فى المقام » وطائفه اخرى وردت فى باب من بال ولم يستبرأ بعده بالخرطات من ابواب الوضوء 
» خلافاً للقاعده الجاريه فى باب العلم الإجمالى . 


وقد عرفت وجه القولين فى الصوره السابقه » حيث يجرى هنا أيضاً مجمل الأخبار على غير صوره العلم . 
وثالثه: أَنْ يعلم إجمالاً كذلك » مع عدم البول » ولكن قد أتى بالخرطات بعد الإنزال . 


فالحكم على التحقيق عندنا هو عدم قيام الخرطات مقام البول وهو يقتضى العُسل وحدهء ان لم نقل بما هو مقتضى قاعده العلم 
الأجماك :2 وال كدت #اللفيا» أده كاه حاقل نك مقت لأسن كرة الدطره بعكوما لسر 


وعلى القول بكفايه الخرطات فى الاستبراء من المنيٌ » فانه يترتب عليه حكمه . 


أمّرا مع التعذّر _ من البول كما عند بعض . أو مطلقا عند آخرين _ فالحكم عندهم هو أجراء قاعده العلم الإجمالى » من 
الاحتياط بالجمع بين الغُسل والوضوء , لأننّهِ حينئذ يكون مثل من رأى الرطوبه مع العلم بعد البول والاجتهاد . حيث أنّ عليه 
العمل بمقتضى العلم الإجمالى » لإحتمال كون الرطوبه حينئذ 


"2١: ص‎ 


حن ةا ندل كما لان :+ 


اريك حينم كلدي الامو ور لوز يالك با ويا لضا ما عبد ا رباك لاق رع الولية اد 
يحكم بكونها بولاء فيلزم عليه الاحتياط بالجمع بينهما رعايه للعلم الإجمالى . 


وفصّل بعض الفحول من الساده _ كالمحمّق الاصفهانى » والبروجردى فى تعليقتيهما على «العروه» _ فيما لو وقع الأسمرين من 
البول والاستبراء منه » حيث قال المحمّق الآملى فى «مصباح الهدى): إن قوله هذا كاشف عن دقّه نظره » و من ثم يرتضى قولهما 


ويقول بعد توضيح كلامه: إِنّه لا بأس به . 
والظاهر أنّه يقصد من بعض الساده » السئّد الاصفهانى رحمه الله . 


وكيف كانء فانٌ تفصيل الحكم هو أنّه لو وقع منه الأمرين من البول والخرطات » فان كان وقوعهما قبل الغسل والرطوبه 
المعلومه بين البول والمنيى بعد الغُسل » فانه يجب الجمع بين الغُسل والوضوء . لأنْ بالغسل قد حصلت كلتا الطهارتين » وبعد 
خروج الرطوبه بعد الغسل , مع العلم الإجمالى بكونها أحدهما » فيكون من قبيل الحدث الجديد . فكل من استصحاب الطهاره 
من الأصغر والأكبر يتعارضان ويتساقطان , ولا يمكن الجمع بين الاستصحابين بانتقاض أحدهما , فيجب الجمع بين الطهارتين . 


هذا بخلاف ما لو وقع منه الأمرين بعد العُسل » فحينئذ يكفى الوضوء خاصّه . لأنّه إذا بال يكون قد قطع بتحمّق الحدث الأصغر 
ومع اقدامه على ايتان الخرطات والاستبراء بعده . فانّه اذا شاهد الرطوبه بعده» يتردّد بين كونها متياً أو بولا » ويعلم أن المردد 
أحدهما » فاستصحاب بقاء الحدث الأصغر . مع استصحاب عدم كونها متا . واستصحاب بقاء الطهاره الكبرى . يفيدان الحكم 


ص :7237 
بوجوب الوضوء عليه خاصّه للحدث الأصغر دون الغُسل » وهو المطلوب » فلا وجه للحكم بالاحتياط حينئذ » كما لا يخفى . 


اقول: هذا التفصيل حسنٌّ فى نفسه , ولعلّه مقبول عند الكل » لكنّه خارج عن مورد الأخبار فى كلا طرفيه » فلا يعارض النصوص 
#الأن ها وردقهها هو كو الرطوية هد الس جوف الابسراء الول :سكيف حكيت الاخان بالغسا وعد : 


وأخرى: ما لو بال واغتسل , ثم شاهد الرطوبه » حيث حكم بعدم وجوب الغسل عليه » وان عليه الوضوء لو لم يستبرء بعد البول» 
ولا وضوء عليه لو كان قد استبرء بعده » من دون تفصيل فى الصورتين بين وجود العلم الإجمالى بأحدهما وعدمه . 


فما ذكراه وجيه فى حدٌ نفسه ء فليتأمل . 


ص :701 
الثانيه: إذا غسل بعض أعضائه » ثم أحدث . 
فقيل: يُعيد الغُسل من رأس .» وقيل: يقتصر على إتمام الغُسل ويتممه ويتوضًأ للصلاه » وهو الأشبه .)١(‏ 


)١(‏ برغم أنَّ صدر عباره المصئّف مطلقه , من حيث مصداق العُسل الذى وقع فيه الحدث من الجنابه وغيرها ء إلا أنَّ ذيلها 
بقوله: «يتمه ويتوض أ للصلاه؛ » قرينه على كون مراده من الغُسل هو الجنابه » لأنها فقط يُجزى عن الوضوء دون غيره من الأغسال 
الفلاثه أو الأربعهة وهبالحكيكن والفاس والابتحاضه ومش المنيت, 


وكيف كانء فانّه لابدّ أن نلاحظ البحث بنحو أوسع » غير مخصوص بعُسل الجنابه » ثم نوه عنان البحث إلى خصوص غُسل 
الجنابه » لاشتماله على بعض الخصوصيات المختصه به . 


فى غسل الجنابه / لو أحدث أثناء الغسل 

فنقول وبالله الاستعانه: الحدث الواقع فى أثناء العُسل يتصوّر على أقسام » وهى: 

ناوه ركرة الحدك السغارء مى حسن" اعدف الذي آراء وقعبب الي سكل ما ل دقف له الجبايه فى اقناد خيبا الكاية ‏ 
سواء كان ترتيباً أو ارتماسياً _ فان قلنا بإمكان التدريج فى الارتماسى فهو , وإلا يشكل التخلل بالحدث فى الآنى منه » الحاصل 
بالدفعه . وهكذا فى سائر الاغسال بالنسبه إلى الحدث المتجانس مع الحدث الذى يريد رفعه » كالحيض المتخلل فى غَُسله » 


والعقل المتعلل فى غيله: والاهدافيه الوسظى الكاله فن غبلها “لذ إشكال فى لدان تحال الحدت كذلكة ميظل لراقعد 
لانّه يكون مثل تخلل البول وغيره فى أثناء الوضوء » فإنّه يوجب بطلانه قطعاً » لعموم مادلٌ على وجوب العُسل أو 


ص :775 


الوضوء بعد الحدث المتجانس ., ولا وجه حينئذ للإتمام والتكرار لعدم تصوّر التبعيض فى المتجانس ». وبذلك ينقطع استصحاب 
الصحّه فيما غسل » فلزوم إعاده الغسل بحدوث جنابه فى أثنائه اتفاقى » كما عن «١كشف‏ اللثام» وقبله صاحب «الجواهر» قدس 
سرة . 

نعم » يستثنى من ذلكك المستحاضه وغيرها مثل المسلوس والمبطون ومن لا يقدر على امساكك ريحه » حيث لا يقدح حدوث 
كل قسم فى أثناء رفعه » إذا كان مضطرَاً إليه فى غير المستحاضه ء وأما فيها فان الجواز أما مطلقٌ أو على احتمال مع الضروره » 
كياب اتح ل 

وأخرى: ما يكون الحدث المتخأمل . غير متجانس مع ما يرفعه » كتخليل الأ-كبر فى رافع الأصغر . مثل تخلّل المسّ فى أثناء 
الوضوء » وتخلل الوسطى فى رافع الأصغر فى المستحاضه , أو تخلل الكبرى فى رافع الوسطى فيها . 

وحكم هذا القسم يكون مثل حكم الفرض السابق » من حيث الناقضيّه » فيكون مثل حدوث الأصغر فى أثناء رافعه » ولازمه عدم 
الاكتفاء بالوضوء الأول مع تخلل الوسطى ء أو الكبرى فى أثنائه فى المستحاضه , كما لا يكتفى بالوضوء المتخلل فيه المسّ » 
وكذلك لا يكتفى بالغسل الواقع فيه الكبرى » إذا كان للوسطى فى الاستحاضه ء إذ ليسا من قبيل الحدثين المتمايزين » ليجرى 
فهيانما متحت غنه إن شاء الله 

وثالثه: ما يكون الحدث العارض من الأكبر , الواقع فى أثناء رافع الأكبر » لكنّه من غير جنسه . مثل حدوث المسّ فى أثناء عسل 
الحيض » أو غسل المستحاضه . 

ةفرع كا لو سي 


تاره: يكون فى غسل غير مجز عن الوضوء » كغسل الحيض والنفاس 
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وأضوفي نا كوو قن أقاء غيل يكن عن الرقيوء كل غنا الجتاره. 


فأمّرا فى الأموّل منهما: ففى «الجواهر): «فلعلٌ الأقوى عدم النقض فى غير عُسل الجنابه » لما عرفت سابقاً أنّها احداث متمايزه لا 
تداخل قهرى فيها » فيكون من قبيل المحدث بالحدثين » وقصد رفع أحدهما» . 


ولقد اجاد فيما أفاد » كما عليه السيّد فى «العروه» فى المسأله التاسعه . حيث قال بعد نقل الفروع: «فالأقوى عدم بطلانه فيتمه 
ويأتى بالآخر ء ويجوز الاستئناف بغْسل واحد لهماء ويجب الوضوء بعده إن كان غير الجنابه » أو كان السابق هو الجنابه » حتّى 
لو استأنف وجمعها بتِه واحده على الأحوط » وان كان اللاحق جنابه » فلا حاجه إلى الوضوء سواء أتشّه وأتى للجنابه بعده » أو 


استأنف وجمعها بنئه واحده») 5 
انتهى ما فى «العروه» فى ذيل مستحبات غسل الجنابه وأحكامه(١)‏ . 


وأمًا فى الثانى مثل ما لو وقع المسّ فى غُسل الجنابه » أو وقع الحدث الأصغر كالبول فيه , وقلنا بكفايه عسل الجنابه عن الوضوء 
» وإلا فانَ عسل الجنابه مثل سائر الأغسال فى عدم النقض بتخلّل الحدث الأكبر غير المتجانس أو الأصغر فيه . 


فلو عرضت الجنابه فى أثناء رافع غيرها . كفّسل الحيض مثلا » فالظاهر عدم النقض به » للاستصحاب الجارى فيه من غير معارض 


وما وقع من بعض » من دعوى الإجماع على فساد عسل الجنابه » لو تخلل فى أثنائه الحدث الأكبر » قد يراد به فى المجانس منه 


دون غيره » لاستبعاد دعوى 


١-العروه‏ الوثقي؟ المحدئ بحاشيه البروجردى: ص 70 . 


ص :788 
الإجماع فيه » إذ لا وجه لدعوى فساده . 


نعم » لو عكس الأمرء بأن كان العارض هو الحيض فى أثناء غسل الجنابه » فقد جاء فى «الجواهر): «الظاهر من كثير من 
الأصيحاتب النقق + م كير بالسية الل حي . التحانة كولعله تقر لد عليه السلا ذ وق سارها ما مسق العاذه) وتحرن. 

:. بل صرّح بعضهم بالنسبه ! ا : م _ٍ ونحو 
وأراد به روايه الكاهلى » عن أبى عبد اللّه عليه السلام : «عن المرأه يجامعها زوجها فتحيض » وهى فى المغتسل » تغتسل أو لا 
تغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاه فلا تغتسل1(0١)‏ . 


ثم قد اعترض رحمه الله عليه » وقال : «إلأ أنه قد يقال : لا دلاله فيه عليه » بل الظاهر اراده الارشاد » لمكان عدم الفائده فى 
الغُسل حينئذ » لاشتراكك الحائض مع الجنب فى كثير من الأحكام ‏ إن لم نقل بكلّها » وإلا فلا فرق بين جواز الغُسل للجنابه » مع 
بقاء حدث الحيض بعد انقطاع الدم » وجوازه كذلكك قبل الانقطاع . لكنّه لا يخلو عن تأمّل ونظر ء لتوقفه على ثبوت الخطاب من 
قارع دواو يه ]يراق تملظ قتا بدالا وهر ماك مرولة بلكل عيض ما ال على الكو مو طيارة.٠‏ للدم توتزرنا واه 
بذلكك يفرّق بين حال انقطاع الدم وعدمه ء فتأمّل جبداً) . 


ولا يخفى ما فيه من الاشكال لأنّ الروايه ربّما تدل على نفى وجوب العُسل عليهاء من جهه وقوع النهى فى مورد توهّم وجوبه 
» فمثل ذلك لا يستفاد منه النهى التحريمى أو الفساد . كما توهم فى أن دعوى عدم الفائده فى مثل هذا 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 77 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


. 180 الجواهر: ج"/‎ -١ 


ص :/ا 7 


الغسل فى تلكك الحاله ليست على ما ينبغى » لأنّه قد يمكن دعوى وجود اثر حيثى لهذا الغُسل من جهه نفى الكراهه » لمثل 
الأكل والشرب والدم الذى كان مع الجنابه ء نظير رافعته الوضوء للجتب بالتسبه إلى تلكك الثلاثه ء فالخطاب التندبى بالنسبه | 

ب والدم مع الجنابه » نظير رافعيّه الوضو ب بالنسبه ! ب الندبى بالنسبه إ 
ذلكك غير بعيد . 


كما قد يستأنس ذلكك من حديث عمّار » عن أبى عبد الله عليه السلام : «عن المرأه يواقعها زوجهاء ثم تحيض »ء قبل أن تغتسل؟ 
قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت » وان لم تفعل فليس عليها شىء » فإذا طهرت اغتسلت سال واحداً للحيض والجنابه10)) . 


حيث تدلٌ على جواز اتيان الغُسل » حتّى مع وجود الدم » فضللًا عن انقطاعه إلآ أنّه لا ينافى أن تترك العُسل وتأتى به حال 
الاتيان بغُسل الحيض » بغسل واحد لهماء أو مع التعدّد أو التمايز فى التيه . 


وكيف كان » فانٌ دعوى نقض غسل الجنابه بعروض الحيض ء لا يخلو عن إشكال . 
هذا إذا كان الغُسل المعروض فيه غير عسل المستحاضه المبيح » وأمَا فيه فقد يقال إنه ينتقض بمجرّد عروض المسّ فيه » وذلكك 
لوجوب تقديم غسله عليه » وتأخير عسل الاستحاضه عنه » لمكان وجوب المبادره بعد عُسل الاستحاضه إلى الصلاه » فتأمّل جيداً 


هذا كما ورد فى «الجواهر) . 


اقول : ما ذكره صحيحٌ » لو لم نقل بجواز الاتيان بغسل واحد لكلاهما , مع ثيه واحده , وإلا لا يوجب النقض ء لأنّهِ بنفسه _ لولا 
الأخير _ لا يلزمه » فمع جواز 


. 5 من أبواب الحيضء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :/72 
ذلكك ينتفى التأخير » فلا وجه للانتقاض » كما لا يخفى . 


فلنرجع حينئذ إلى أصل البحث الذى لأ-جله عقدنا هذا الفصل . وهو البحث عن حكم وقوع الحدث الأصغر فى أثناء عسل 
الجنابه » وأنّ وقوعه هل يوجب لزوم إعاده الغسل من رأسه » بلا ضع وضوء كما هو القول الأوّل » كما ذكره فى «الشرائع» وجاء 
فى «الهدايه» و«الفقيه» و«المبسوط» واختاره العلامه والشهيد وغيرهما » بل نسبه المحقّق الثانى فى «حاشيه الالفته» إلى الأكثر» 
واختاره جماعه من متأخرى المتأخرين » واستدلوا لذلكك 0 


الأمر الأوّل: حسب ما ذكره المحقّق الآملى تفصيلاً فى «مصباحه» واليكك نضّه بتخليص مناء حيث يقول : «يكون لزوم استئناف 
الغُسل بالاولويّه » بأن يقال : إن هذا الحدث لو وقع بعد تمام العسل لأبطل اباحته للصلاه , فابطاله لها فى الأثناء يكون بطريق 
أولى » فإذا أبطل فيحتاج إلى تجديد طهاره للصلاه . 


لكن إذا وقع الحدث بعد العُسل , لما لم يكن المحدث ججُنباً يكفيه الوضوء » وأمًا الواقع فى الأثناء » فلأجل كون المحدث جنا 
_ إذ لا ترتفع جنابته إلا بكمال الغُسل _ يسقط اعتبار الوضوء معه , فيكون الحدث الأصغر الواقع فى الأثناء كالجنب الواقع فى 
الأثناء » من احتياجه إلى استئناف الغسل من غير اشكال» . 


و 9-5 عنه على مافى «مصباح الفقيه) بتقرير ماجاء فى «مصباح الهدى» بمنع الأولويّه أوَلاً » وذلكك لأنّ القائل بالقول الثانى 
أعنى القائل بلزوم الإقتصار على اتمام هذا العُسل من غير م الوضوء اليه _ يدّعى أنّ المستفاد من الادلّه » من الإجماع وغيره 
؛ هو أنّه لا أثر لأسباب الوضوء . مادامت الجنابه باقيه » ولا ترتفع الجنابه إلا بعد تمام الغُسل . فكيف يقاس حينئذ حال الاشتغال 
بالعُسل بما بعده » فضلاً عن أن يكون أولى . 


ص :7898 


وثانيا : بمنع كون نتيجه الأمولويّه _ على تقدير تسليمها _ اثبات وجوب الاستثناف راساً . لأنّ الأولويّه المذكوره على تقدير 
تماميتها » لا تقتضى إلأ كون وقوع الحدث فى أثناء العّسل » كوقوعه بعده رافعاً لأثره فى الجمله » ونتيجه ذلكك عدم جواز 
الاقتصار على اتمام هذا الغسل » فيبطل به القول الثانى » ولا يثبت به القول الأنوّل _ أعنى الاستئناف من رأس __إذ مقايسه 
الحدث الواقع فى الأثناء » بالواقع بعد الغُسل » يقتضى إيجاب الوضوء به » كما يجب الوضوء بالحدث الواقع بعده » فيمكن 
الالتزام مع هذه الروايه إلى القول الثالث _ أعنى لزوم اتمام الغْسل مع ضمٌ الوضوء إليه ‏ 


نهايه ماجاء فى «مصباح الهدى) نقال عن الهمدانى02١)‏ . 


فأورد عليه المحمّق الآ-ملى فى «مصباحه؛ بقوله : «ولكن الانصاف عدم تماميّه الايراد الأخير» على تقدير تسليم الأولويّه » فإنَ 
المستدلٌ أدرج فى استدلاله الأولويّه , بأنّ تأثير الحدث فى الأثناء كتأثيره بعده ء لا يخلو أمَا أن يوجب عليه الوضوء . كما إذا 
كان الحدث بعدهء أو لا يوجبه؟ فعلى الأوّل : يلزم وجوب الوضوء على الجنب » وقد أبطله . وعلى الثانى : يجب عليه استئناف 
الغُسل . وحاصل استدلاله ينل إلى منفصله مركبه من أجزاء ثلاثه » وهى : الأوّل: أن الحدث فى الأثناء يؤثّر كما يؤثّر لو وقع 
بعد الغغسل . 

الثانى: أن الجنابه باقيه لا ترتفع , إلآ بإتمام العُسل » فما لم ينته الغُسل إلى آخره فالجنابه باقيه . 


. 5/818 : مصباح الهدى‎ -١ 


717٠١ صسص:‎ 


ومع تماميه هذه المقدّمات الثلاءث » لا يرد عليه عدم اقتضاء الأولويه لمدّعاه » بل هى تبطل القول الثانى » لا أنّها ثنبت القول 
الأوّل» . 


اقول : ان ما أورده على المعترض غير واردٍ » لأنّا إذا سلّمنا كون تأثير الحدث فى الأثناء كالواقع بعده , لكن ليس تأثيره ابطال 
الغسل » حتّى يوجب الاستئناف كما قصده المستدل » بل تأثيره يكون كتأثير الحدث بعد تمام الغسل » من عدم إمكان الاكتفاء 
بالغسل للصلاه » فيحتاج إلى ضمٌ الوضوء اليه » كما هو القول الثالث . 

وما ذكره فى المقدّمه الثالثه , بِأنْ ايجاب الوضوء فى هذه الصوره يعدٌ باطله بدعه مرتبطه بغير موردنا » أعنى أنه متعلق بالمورد 
الذى لم يقع فى أثنائه الحدث , أو لم نقل بتأثيره فى وقوعه فيه . 


فما أووذة الميحلق المداتى بعل ونحها : 


هذاء مع إمكان المنع فى أصل الأولويّه » لإمكان أن يقال إن تأثير أسباب الوضوء مع بقاء الجنابه » ليس كتأثيره بعد تماميته 
الغُسل » لأنَّ الاباحه قد تحقّقت بعد التمامته » بخلاف قبلها . فلا ييح المقايسه بين الحاله السابقه واللاحقه » كما لا يخفى . 


كما يرد على المحمّق الآملى قدس سره ء من منعه المقدّمه الثانيه » من بقاء الجنابه إلى تمام الغسل . حيث قال: «بل من الممكن 
أن يكون حدوثها » كحدوث الغُسل الذى سنببها تدريجياً » فبغسل كل عضو من الأعضاء تحصل طهاره ذاكك العضوء غايه الأمر 
على النحو الشرط المتأخر المعقول » وهو أن يكون حصول طهاره كلّ 


. 5/917 : مصباح الهدى‎ -١ 


17/١١: ص‎ 


عضو مغسولٍ » مشروط بتعقّب حصول طهاره الأعضاء اللاحقه عنه » فعند عَسل الرأس يمكن فى عالم التصوّر أن يكون حدوث 
طهارته عند تحمّق غُسل آخخر جزء من أجزاء الجانب الأبسر »ء فإذا تحمّق ذلكك » تتحقّق طهاره الرأس والرقبه » وعلى هذا يكون 
حصول الطهاره آنيَاً » وإِنْ كان سببها _ الذى هو العّسل _ تدريجياً . 


وهذا هو الذى ذكره المستدلٌ من توقف حصول الطهاره على تمامه , مع ذكره لإحتمالين آخرين : 


أحدهما: حصول طهاره كل عضو مع غَسله » من دون توقف على غسل سائر الأعضاء » بحيث يترئّب على كل عضو مغسول أثر 
طهارته » من جواز مس كتابه القرآن » ودخول ذلك العضو فى المسجد ء ولو لم يأت بعَسل سائر الأجزاء . 


وكاتيها"حضول الطياوو لكا عضوعهة زناة عمله + 'لكه مقروع انمد كيل سائر الأجراء. 


ثم أختار ذلكك , وقال: ولعل هذا أقرب بحسب الاعتبار » وأظهر من الدليل » كما لا يخفى على مَن دقٌق النظر فى مثل قوله عليه 
السلام : «كل شىء امستته بالماء فقد أنقيته) . 


ثم ينتج جواز ادخال الرأس مثلاً فى المسجد ء فيما إذا اغتسل الرأس فى الصبح مثلا » بعد الفراغ من غسله , إذا كان يصدر منه 
عسل بقتِه الأعضاء فى العصر . 


بل يختاره أخيرا بقوله : فلعله شىء يمكن القيام عنده) . 


وقه كا لايخلوبدن النقاكن ؟ أدلاد رأث معدن ذلكه كر الظهاره أمرا درفي له 


. 5/818 مصباح الهدى:‎ -١ 


717/7١: ص‎ 


سيط .فلك وكرة العك فيا شك فى المة ]بو السك بن فكرن السك هه سكا فى النكاك المقفي اللرانة كان لوقلا 
بلزوم الجمود على الفاظ الدليل فى مثل دليل السابق الذكر فانّه يقتضى حصول الطهاره لكلّ عضو مطلقاً » لا مشروطاً بعَسل سائر 
الأعضاء . مع كونه خلاف الإجماع فى الجمله . ثالثاً: لو سلمنا كونه مشروطاً . به فيأتى الكلام فى أنّه كيف تحصل الطهاره حين 
السل » مع عدم تحقّق عسل سائر الأعضاء فى الخارج » حيث يستازم تحقّق المشروط قبل شرطه. إلا أن يكون تعمّبه بذلكك 
كاشفاً عن تحمّق الطهاره حين الغُسل » فترتيب الآثار عليه قبل ذلك لا يخلو عن إشكال . اللَّهِمْ إلا أن يجعل قصده فى ذلكك 
كافياً فى تحمّق الطهاره » فالشرط حينئذ يكون القصد ء لا عين وجود غُسل سائر الأعضاء » فاثبات مثل ذلكك من لسان الأدلّه لا 
يخلو عن تعسّف ء ولعلّه لذلكك لم يخطر مثله إلى وهم أحد . فالظاهر كون الطهاره حاصله بعد تماميه عسل آخر الأعضاء . فلا 


يجوز مسٌ كتابه القرآن قبله » كما عليه الفتوى . 


الأمر الثانى: فى لزوم استئناف الغُسل من جهه جريان استصحاب بقاء الجنابه » عند الاكتفاء بالعسل الذى وقع الحدث فى أثنائه » 
للشكك فى كونه مزيلا لها أم لا ء فيستسصحب أثرها إلى أن يعلم بتحمّق المزيل , وهو الغسل الواقع عقيب الحدث . وقضيه هذا 
الاستصحاب هو الا-جتزاء باستئناف العُسل , بلا حاجه لضم الوضوء إليه » لأمنَ النقصيسات من الأول المكر رف مسرن نه 
الجنابه » فكأنّه عالمٌ ببقائها » فيكون حاله كما إذا علم بها » كما لو استصحبها عند الشكك فى أصل العُسل . فلا يرد عليه بأنّ 
اقتضائه لإعاده الغسل » لا يوجب الاجتزاء وحدهء بل مقتضاه إعادته مع الاتيان بالوضوء أيضاً » تحصيللا لليقين بالبراءه » وذلكك 
لأنّ الاستصحاب _ على تقدير جريانه فى المقام » لمكان كونه 


ص :7/7 


محرزاً _ يثبت به الدرجه الثالثه من العلم الطريقى تشريعاً » فيترتّب عليه كلما يترتّب على العلم » فيحصل به اليقين بالبراءه 


تشرنيعا) . 
إنتهى كما فى «مصباح الهدى2١)‏ . 


وفبه ما لا يخفى على المتأمل » لأنّ جريان هذا الاستصحاب _ بالتقريب الذى ذكر _ برغم أنّه صحيحٌ ويثبت ما قيل » لولا كونه 
محكوماً باستصحاب آخر ء الذى يقتضى صمعه العُسل الذى وقع فيه الحدث » وهو استصحاب صبحه الغسل للأجزاء السابقه » بعد 
عروضن الشكك فيهء بواسطه وقوع الحدث فى أثنائه . 


والمراد من الصبحه للأجزاء » هو الصبحه التأهلئه لها . بعد الحاق الاجزاء اللاحقه بهاء إذ الشكك فى بقاء الجنابه وعدمه » مسيِتٌ 
ع لتك قن فيكت الا بواسطه الحدث الواقع فى الأثناء وعدمه . 


الأسمر الثالث: فى الحكم بلزوم الاسعناق » هو المسكك بقاعد» الاشتفال:» لأله قبل غعروعن الحندت كان متكولة قطعاً “قبعده 


يشكك فى جواز الاكتفاء به فى رفع التكليف بوجوب العُسل للاتيان بما يشترط فيه الطهاره من الواجبات . 


لكنّه يندفع أولا: بأن هذا الأصل إِنّما يجرى مع عدم وجود أصل حاكم عليه مثل الاستصحاب » سواءً كان موافقاً أو مخالفاً ‏ 
والحال أنْ هذا الأصل موجودٌ هنا» وهو استصحاب بقاء الجنابه من الموافق » واستصحاب الصححه _ كما عرفت _ من المخالف 
. فمع وجود هذين الأصلين لا تصل النوبه إلى قاعده الاشتغال إلا تأيبداً » وهو يصمح لولا وجود أصل حاكم على أصل بقاء 
الجنابه ء وهو استضحاتب صكخه الأجزاء السابقه + بما عرفث تفضيله . 


. 5/9١10 : مصباح الهدى‎ -١ 


ص :71/5 


وثانياً: لو سلمنا عدم جريان استصحاب الصحّه , بتوهّم كون المقام أيضاً من قبيل مانعته التكفير عن الصلاه ‏ باحتمال كون 
المانعه منتزعه عن تقييد المأمور به بعدم المانع » بأن تكون صبحه الإجزاء فى الغْسل , مقدّيده عن تقيدد المأمور به فى الغسل » 
بعدم عروض الحدث فى الأثناء » فمع عروضه يشكل التمشك باستصحاب الصتحه , بل لابدّ من احراز الشرط . 


وبرغم ذلك قيل _ كما عن المحمّق الآملى فى «مصباحه)» _ أن المقام هو مجرى البراءه لا قاهده الاستمسحاب»ء لأنّ مرجع 
الشكك فى فساد القُسل بالحدث المتخلّل فيه . إلى الشكك فى دخل عدم الحدث فى صحمته » وعند الشكك فيه يكون المرجع 
البراءه » كما هو الشأن فى الشكك فى الشرطيه والمانعئه»(1) ؛ إنتهى محل الحاجه . 


اقول بأ الشكفاى حالة مخلل الحدك» ركون ركه بين الشرطبه _» وهو كون عدم الحدث فى الأثناء شرطاً لصيّعه الأجزاء 
- أو مانعيتها لصيحه الأسجزاء » فالحاله السابقه فى كليهما هو العدم » فيستصحب ويحصل التعارض بينهما _ أى بين الأصل فى 
عدم كونه شرطاً » وبين الأصل فى عدم كونه مانعاً _ فهما متعارضان . 


إلا أن يفرّق بينهماء بأنّ الأصل الأوّل له أثر» وهو فساد العُسل » لأجل لزوم احراز الشرطيه فى فراغ الذمّه عن العمل . 


هذا بغاقق الأصصل الناق + حيث أله يكوق العمل متحيحا يشبين طبعة الأذلى من أمغال الأمرع فيتر تب عليه ذلك : لا أن 
يكون هذا أثرا لأصل عدم المانعيّه . 


فعلى هذا ؛ يرجع عند الشكك إلى التمشكك باصاله عدم الدخاله » وهى تقتضى البراءه . ولعلّ هذا هو السرّ» فى كون المرجع عند 
الشكك فى الشرطيه والمائعيه فى 


. 5/97 : مصباح الهدى‎ -١ 


ص :71/0 


شىء » هو البراءه لا اللاشتغال » فما ذكره فى المقام . لا يخلو عن وجاهه وقوه . 


فإذا عرفت عدم تماميّه تلكك الأمور » لإثبات وجوب الاستئناف » والاكتفاء به » فلا يبقى حينئذ ما يدل عليه إلا بعض الأخبار 


المرويّه الداله على وفق القول الأوّل » وستعرف جوابها عن قريب إن شاء الله . 


وأما القول الثانى : وهو الاكتفاء بإتمامه من دون ضِمٌ الوضوء معه . وهو خيره ابن ادريس وابن البرّاجٍ » ووافقه الميحق الثانى 
وغيره من متأخَرى المتأخرين » بل ربّما مال إليه صاحب «الذخيره» . 


وقد استدل هؤلاء الاعلام باستصحاب الصححه » وعدم قابليه تأثير الحدث , والإجماع على أن ناقض الصغرى لا يوجب الطهاره 
الكبرى » واطلا.ق ما دل على صححه الغُسل بمجرّد مس الماء ‏ المستفاد من قوله عليه السلام : «كلّ شىء أمسسته الماء فقد 
انقيته)10) . 


وقوله عليه السلام : «و ما جرى عليه الماء فقد أجزأه)(1) . 


واطلاق ما دلّ من الأخبار على عدم اعتبار الموالات فى الغُسل » المروى فى قضيه أمّ إسماعيل0() » وما ورد فى بعض الأخبار» 
من جواز تأخير عسل بعض أجزاء القَسل ولو إلى نصف يوم أو أزيد » حيث من البعيد جدا أن لا يخرج الحدث من الإنسان فى 
اثناء هذه المذدّه . 


وما دل من النصوص على كفايه الغُسل عن الوضوء » بعد فرض قبول صدق 


. 8 وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. 7 ؟- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ 
. ١ وسائل الشيعه: الباب 74 من أبواب الجنابه » الحديث‎ -* 


ص :717/2 
الغْسل عليه . 
هذا كلدم اتعدل بها على المدفن + 


فنقول فى الجواب عن كل ما استدلُوا به : أن هذه الادله لا تدلّ أزيد من صيحه الغسل , وعدم فساده بتخلل الحدث فى الأثناء » 
فييطل بذلك القول الأوّل . 


وأمًا اثبات مدّعى القول الثانى » بصيحه الغسل من دون ضْمٌ الوضوء اليه » فانه معلوم غير » لإمكان استفاده لزوم الوضوء بما ورد 
على وجوب الوضوء بالحدث الأصغر ء حيث قد خرج منه مَنْ كان جنب » فإنّه كلما خرج منه الحدث الأصغر لا يؤثّر فيه » من 
جهه إيجاب الوضوء ء لأسن الغُسل الرافع للحدث الأ-كبر يكفى عنه أيضاً بواسطه الأدله » بل فى بعضها أن اتيانه بعده بدعهء 
فشمول مثل ذلكك حتى لما وقع الحدث فى الأثناء مشكل . 


فتدخل هذه الصوره باينا دل بالعموم من لزوم الوضوء بعد الحدث الأصغرء ولا أقل من لزوم الاحتياط فى ضْمٌ الوضوء 
قد يها يوم الأدلف وعية الصا 

ويعدٌ هذا هو القول الثالث فى المسأله » كما اختاره المحمّق فى «الشرائع) وغيره . 

فالمستفاد من ذلكك أن الأسحوط منه . هو إتمام الغسل وإعادته بعده ‏ وضمٌ الوضوء معه . وقد ظهر وجه هذا الحكم وذلكك 
بملا-حظه الأدلّه السابقه , لأنّ إتمام الغسل كان لأجل احتمال عدم تأثير ذلكك التخلّل فى فساده , وإعادته دفعاً لإحتمال الفساد 
بذلكك » وضميمه الوضوء اليه لاجل رفع الحدث الأصغر المحتمل به » الداخل فى عموم دليله » فيصير هذا قولاً رابعاً . 


واكتد اقول عله تعماعاين الققياء» كالنمد فل «العرومة” «نحيث دهن الى الاحتياط الندبى _ ومن تبعه » بل ذهب آخرون الى 
الاحتياط الوجوبى » كالعلامه 


ص ://ا؟ 
البروجردى والسيد الأصطهباناتى . 


كما أن الأحوط من ذلك . أنْ يحدث بنفسه حدثا أصغرا بعد الغُسل ومن ثم يعيدالغُسل والوضوء مده عد رعشلل 


نل هلي أن الركوم عليه بلع 


كما أن الأ-حوط من الجميع . هو اجناب نفسه عن طريق الحلا » لكى يغتسل ويكتفى » ومن ثم ترتفع عنده الشبهه ويبقى 
مطمئنا على طهارته » كما لا يخفى » لاشتماله الجزم فى النيْه فى العمل حينه » عند من يقول بوجوبه فيه » فيكون هذا الفعل منه 
غايه الاحتياط . 


بقى هنا ملا-حظه دلاله بعض الأخبار , الدالّه على لزوم إعاده الغسل بالاستئناف بذلك التخلّل , وهو مثل ما حكى عن صاحب 
«المدارك» عن كتاب «عرض المجالس» للصدوق ., أو كتاب «المجالس» عن الصادق عليه السلام : قال : «لا بأس بتبعيض الغْسل 
؛ تغسل بدك وفرجكك ورأسكك » وتؤتحر عسل جسدك إلى وقت الصلاه » ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك » فإن أحدئتٌ 
حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو مني » بعدما غسلت رأسكك » من قبل أن تغسل جسدكك » فأعد الغسل من أوّله(!)) . 


وفى «الوسائل» : ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب . 


وكذلكك ما ورد فى «فقه الرضا» من قوله : «فإن أحدثت حدثاً من بول أو عائط أو ريح ؛ بعدما غسلت رأسكك , من قبل أن 
تفسل سك عقاغد الغسل من 8345 


وفى «الجواهر» : «وهو عين عباره الصدوق فى «الهدايه)» » كما نقله فى 


. 8 وسائل الشيعه: الباب 79 من أبواب الجنابه » الحديث‎ -١ 
. ٠١ من أبواب الجنابه » الحديث‎ 7٠١ المستدركك: الباب‎ -"١ 


ص :717 


«الفقيه» عن رساله والده فتكون هى مع ما نقل من فتوى الشيخ فى «النهايه) » مؤرّده له » لأنهما _ على ما قيل _ متون أخبار » 


حتّى كانوا إذا أعوزتهم النصوص . رجعوا إليها وأمثالها . 
لكن يرد عليه بأمور , لا بأس بالإشاره إليها وهى : 


وَلاً: بما قد نقل عن بعض الاعلام » وجماعه من المتأخَرين _ وهو المجلسى صاحب «بحار الانوار؛ _ من عدم العثور عليها فى 
هذا الكتاب » ويشعر به نسبه الشهيد له إلى القيل . 


وثانياً: على ما فى «الجواهر» : أنه فاقدٌ لشرائط الحجيه , ولا شهره محقّقه حتّى تجبرهاء مع ظهور عدم كونها منشأ لفتوى كثير 
منهم . ولذا لم تقع الاشاره اليها قبل الشهيد رحمه الله . 


وثالثاً: مع مخالفتها الاحتياط فى نفى الوضوء . 


نعم قن «التحدائق: أن المراد من كناب وعرقن المجالسس اهو وأماى الصدوق» النشيور ب (النجالس» ركبا +ونقلها الشهيد 
عن كتاب «عرض المجالس» واعتمد الشهيد الثانى وسبطه على نقل الشهيد الاول من غير مراجعه إلى الكتاب . 


هذا كما فى مصباح الهدى(؟) . 


ووابعا: مخالفتهما مع الاحتياط . من حيث عدم الأمر بالاتمام » ثم الاعاده » 


. 1"١ الجواهر: ج/ ص‎ -١ 
. 5/70 ؟- مصباح الهدى:‎ 


ص :71/94 
لظهور الأمر بالاعاده من محل حدوث الحدث لا بعد إتمامه » كما لا يخفى . 


فالاعتماد عليه لا يخلو عن تأمّل . ولأجل هذه الأمور قد قلنا بوجوب الاعاده من باب الاحتياط بعد الإتمام » مع ضمٌ الوضوء اليه 
؛ كما عليه العلامه البروجردى وغيره من فقهائنا الاعلام , واللّهِ العالم . 


ثم على القول بعدم الافساد بتخلل الحدث الأصغر» فهل يصيح منه اعاده الغُسل لوأعاده » ولو بالتلفيق فى الأجزاء من الفعل الأوّل 
والثانى » أو لابدٌ من الإعاده على التيِه الأولى » حتّى يصدق أنه جاء بالعمل بيه واحده أم لا؟ 


جاء فى «الجواهر» أن فيه وجهان: 
الاول: الاجتزاء » إذ لا دليل على شرطبيه مازاد على تعقيب عسل الأجزاء اللاحقه بتئه فى صبحه السابقه » فتأمّل جيداً فإنّه دقيق . 


اقول : ما ذكره فى غايه الجوده والمتانه » فانه اذا لم نقل بشرطته بقاء صبحه غسل الأجزاء السابقه » بعدم رفع اليد عن التيه اللتى 
شرع بهاء كان حكم صححتها مثل صيحه غسل الأجزاء بعد تمامئته » حيث لا يؤثّر العدول فى انقلابها » إذ الشىء لا ينقلب عمّا هو 
عليه » وإلا يشكل القول بالإجتزاء . 


ولكن الاحتياط يقتضى أن ينوى حين الإعاده تمام العمل , حتّى يشمل كلتا الحالتين » وكلا المحتملين » كما وردت الاشاره إليه 


فى بعض الفتاوى فى المقام ؛ وفيما يشبهه من الأشواط فى الطواف وغيره . 


ثم » لا يخفى عليكك أنه يمكن تصوير فروض مصاديق الاحتياط التى قد ذكرناها سابقاً » فيما إذا كان صدور الحدث فى 
اللحظات الاخيره من الغُسل _ سواءً فى الارتماسى أو الترتيبى _ كما لو وقع الحدث فى عسل الجزء الأخير منه . حيث أن إعاده 
الغسل برفع اليد عنه غير معلوم الإفاده » فالأولى حينئذ _ مضافاً إلى اعاده اسل _ هو الاتيان بالحدث الأصغر بعد الغُسل » ومن 
ثم الاتيان 


ص: 71/٠١‏ 
الثالثه: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان » ويكره ان يستعين فيه .)١(‏ 


بالوضوء بعده . وأحسن منه هو ان يجنب نفسه مره اخرى عن طريق الحلال ومن ثم ينوى غسللا آخرء وإلا لا يكون فارق فيما 
يقصد فى المقام من حصول الجنابه الموجبه لإيجاب الغسل ثانياً ؛ ويحصل به الجزم فى التيّه » كما لا يخفى . حيث قد أوجبه 
بعض متأ خرى المتأخَرين » وانْ كان القول بوجوبه فى غايه الضعف .ء فتأمّل جيداً . 


)١(‏ وحيث كان الكلا-م فى الموردين » كالكلا-م فى الوضوء » لا-شتراكك العلّه فيهما فلا نعيد عليكك تلكك الابحاث » ولكك أن 
تعود اليها لتقف على الحكم الشرعى فى هذه الفرض . 


هذا تمام الكلام فى باب الجنابه وغسلها والابحاث التى ترتب عليهما . ويتلوه بحث الحيض ومايتعلق به من الاحكام . 


1/8١: ص‎ 

فى أحكام الحيض: 

فى أحكام الحيض : تعريف الحيض لغه و اصطلاحاً 

قال قدس سره ؛ الفصل الثانى: فى الحيض » وهو يشتمل على بيانه » وما يتعلّق به . 
أمَا الأول : فالحيض ء هو الدم الذى له تعلّق بانقضاء العدّه » ولقليله حدّ .)١(‏ 


(1) لا يخفى عليكك أنّ المعنى اللغوى للحيض ء يغاير مع معناه العرفى والاصطلاحى » إذ فى اللغه _ كما صرّح به كثير من 
الأصحاب » وكما ترى فى «القاموس» للجوهرى و«المغرب» و«مجمع البحرين» وغيرها _ هو السيل » أو السيل بقوّه كما اعتبره 
بعض » ولذا يقال : حاض الوادى » إذا سال » ففى المرأه إذا سال دمّها فى أوقات معلومه _ وإذا سال فى غير أيام معلومه » من 
غير عرق المحيض ٠»‏ فيطلق عليها المستحاضه _ فيكون لفظ الحيض من قبيل اسم المعنى » فيطلق الحوض للوارد من جهه تسميه 
المحل باسم حاله . لا من قبيل تسميته باسم المعنى . وفى «الجواهر» : «الذى يظهر بعد امعان النظر و التأمل فى كلمات اهل اللغه 
وغيرها ء أن الحيض اسم لدم مخصوص مخلوق فى النساء » لحكم اشارت الى بعضها الاخبار » منها تغذيه الولد وغيره » يعتاد 
السالتون قارف متفبر صو الى ألا قال و سح المتقل الترعين لل سق للدي ورا فا له كانشهال أنْ الحيض فى اللغه اسم 
من اسماء المعانى هو السيل » أو سيل دم مخصوص .وهو الذى رتب الشارع على خروجه الاحكام _ ضعيفان » وان كان الثانى 


اقوى من الاول . ومافى بعض العبارات ممايوهم الاول » لابد من تأويله » 


ص: 7/7 
كما يشهد به ملاحظه ما ذكروه له من التعاريف » او الإعراض منه)12١)‏ . 
انتهى محل الحاجّه . 


مع أنّك قد عرفت تصريح أهل اللغه بكون معناه هو السيل , ولعله لذلكك _ أى لكونه محلا لنزول السيل فيه _. يطلق على 
الوادى فى الفلوات اسم الحوض والحياض . 


فالحيض مشتقٌ من الحوض .ء واطلاقه للدم المخصوص ء كان لأجل مناسبه بينه وبين السيل . من جهه السيلان بغير اختيار فى 
أوقاته المعلومه » على حسب طبع النسوان حرارةً وبرودهٌ » فيكون من باب الاستعاره » من تشبيه المرأه بالوادى فى جهه سيلان 
الدم . 


ولكنّه فى اصطلاح العرف والفقهاء صار علماً للدم المخصوص الذى يخرج من عرق الحيض » الذى يوجد فى النساء » لأجل 
الحكم الموجود فيه » من حيث وجود الشهوه » وتغديه الولد منه فى الرحم » وتبديله باللبن إذا وضعت الحمل » فإذا خرجت عن 
هذه الحاله » يستقر مكانه فى الرحم . وبخرج فى كل شهر لمدّه سبعه أيام أو اقلّ أو أزيد » على حسب اختلاف طبائع النساء » 


حرارةً وبرودةٌ . 


وهذا الاطلا.ق يعد من باب التسامح . ومفهومه عرفاً واضحٌ ومعلوم عند الناس كالمني والبول . ويكون هو من الموضوعات 
لكام الشرضية» الى رجف افبها لو اطترش ويل ان ةالحيقل مروف هنذا الانم فى الأس النارقه قل زناة القترعة ولئله إلين 
ذلك يشير قوله تعالى «وَيَسْتَلوك عَن الْمحيض)(5) . حيث يدل على أنه كان معهوداً فى أذهانهم » فسألوا عن حكمه . فكان 
لفظ (الحيض) كلفظ الطهر 00 


ات الجراض : عار 


؟- سوره البقره: آيه لفف. 
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والقرء أمراً معروفاً ومعلوماً فى عرف العرب قبل الاسلام وغيرهم من الأ-مم السابقه , حتّى أن منهم مَن كان يهاجر الحائض 
مهاجره تامّه » بل كانوا يستقبحون تصرّفات المرأه المبتلاه بالحيض فى أمور معاشهم » ويحترزون عنها مدَّه عادتهنّ » ويجعلونهنٌ 


فى البيوت حتّى لا يخالطن » وكانوا يعتقدون فيهنَ المرض والأذى . 
وكيف كان » فليس للفظ (الحيض) غموض وابهامٌ عندالفقهاء وعامه الناس حتى نحتاج أن نبحث عن معناه . 


نعم قد يحصل لهم الاشتباه فى بعض أفراده » ولذلكك ميزه الشارع باوصاف وعلائم يعرف بها » كما ستظهر لكك انْ شاء الله 
تعالى . 


وقناع 5ه الما نر لك لو اصلى باتتضماة الكنة ولفللة ست » 


وقوله رحمه الله من أحسن التعاريف طرداً وعكساً » إذ كثير من الفقهاء قد عرّفه بواحد من القيدين _ كالتعريف المنقول فى 
«التذكره» وأحد تعريفى «المبسوط» و«المتتهى» _ أو بالأوصاف المذكوره فيه » مثل : الدم الألمنوك العلل الخارج عن المرأه 
بحراره وحرقه على وجه له دفع _ كما فى «الوسيله) _ مع أَنّه قد لا يكون كذلكك . إلا أن يراد به الغالب » كما فى «السرائر) 


وغيره » وإِنْ شئت لاحظ «الجواهر» أو غيره من المطولات من كتب اصحابنا . 


ولكن مع ذلك كله ليس هذا بتعريف حقيقى , يعد الكاشف عن حقيقه معنا بل كلها معرّفات إلى الدم المخصوص المعروف 
عند النساء » فقد ورد بصوره التعريف الحقيقى المشتمل للجنس والفصل » إذ ذكر (الدم) فى التعريف يشمل كل الدماء التى 
تخرج من الفرج » وقيد : (له تعلّق بانقضاء العده) فصل يخرج سائر الدماء غير النفاس » لأنّ سائر الدماء من الاستحاضه » ودم 
العذره » أو الجراحه ء لا تعلّق لها بانقضاء العدّه , لا بظهورها ولا بانقطاعها » بخلاف دم الحيض » حيث 


ص :7/5 
وفى الأغلب يكون أسوداً غليظاً حاراً يخرج بحرقه .)١(‏ 


أنه بظهوره أو بانقطاعه _ على حسب اختلااف موارده وتعدّده _ يوجب انقضاء العدّه فى الطلاق والوفاه والاستبراء فى الأمه 


وغيرها . 


وهذا بخلاءف دم النفاس » حيث أنه لا يخرج بقيد : (لأنّ له تعلق بانقضاء العدّه) فى المرأه التى حملت من الزناء لاحتسابه 
بحيضه » فلا يخرج به » فلابدٌ له من قيدٍ آخر يخرجه وهو قوله : «لقليله حدٌ » فإنّه خاصٌ بالحيض لأنّه ستعرف لاحقا أَنّه لا 
يتحفّق خلال ثلادثه أيام بخلاءف النفاس , حيث لا يكون لقليله حدّ» بل يتحمّق بقطره إذا كان دمٌ الولاده » كما لا يخفى على 
الفقيه المطلع على الأحكام . 


ومن هنا يعد هذا التعريف احسن التعاريف طردا وعكساء فتأمّل جبداً . 


وحيث قد عرفت وجوه الاشتباه فى بعض أفراده » فاحتيج إلى بيان التمييز ببعض أوصافه الغالبه » لحصول المظنّه به عندها » والتى 
قد اكتفى بها الشارع . 


)١(‏ لا يخفى أن دم الحيض غالباً يكون أسوداً » أى مائلا إلى السواد » لشدّه حمرته » كما قد يكون أحمراً وحارّاً بحرقه حاصله 
من دفعه وحراره كما صرّح به جماعه » بل فى «الجواهر أَنّهِ لا أجد فيه خلافاً » بل قد عرفت أن بعض الفقهاء قد أخذ هذا 
الوصف فى تعريف الحيض . كما فى «الوسيله» و«المراسم» وغيرهما . 


ويدلٌ عليه عدّه أخبار تصل إلى حدّ الاستفاضه وفيها الصحاح . وهى : 


منها : ما فى صحيح معاويه بن عمّار » قال: «قال أبو عبداللّه عليه السلام : إِنّ دم الاستحاضه والحيض ليس يخرجان من مكان 
واحد ء إِنَّ دم الاستحاضه بارد » وان دم الحيض حار)(1) . 


فى أحكام الحيض / صفات الحجيض 


. ١ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
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منها : صحيح حفص بن البخترى » قال: «دخلتٌ على أبى عبدالله عليه السلام امرأةٌ » فسألته عن المرأه يستمر بها الدم » فلا تدرى 
أنه حيض هو أو غيره؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حارٌ عبيط(1) أسود , له دفعٌ وحراره » ودم الإستحاضه أصفر بارد » فإذا 
كان للدّم حراره ودفع وسواد » فتلدع الصلاه . قال : فخرجت وهى تقول ء واللّه أنْ لو كان امرأه ما زاد على هذا»(1 . 


منها : موثق إسحاق بن جرير» قال : «سألتنى امرأه منّا أنْ أدخلها على أبى عبداللّه عليه السلام » فاستأذنتٌ لهاء فإذن لها فدخلتٌ . 
إلى أن قال : فقالت له : ما تقول فى المرأه تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيَام حيضها أقل من عشره أيام » استظهرت 
بيوم واحدء ثم هى مستحاضه . قالت: فان الدمٌ يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثه » كيف تصنع بالصلاه؟ قال: تجلس أيام 
حيضها ثم تغتسل لكلّ صلاتين . قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها » وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثه ويتأخر مثل 
ذلك . فما عليها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء » هو دمٌّ حار تجد له حرقه » ودم الاستحاضه دم فاسدٌ بارد . قال : فالتفت إلى 


مولاتهاء فقالت : أتراه كان امرأه مرّة0) . 


ولاه ابم اتوسى قن ار التمزائر مكعم كنات تمن وى على ان موف معن الضبة بن مسحت لذ أله قال #راتريية كان 


امرأه) . 
منها : مرسل يونس بن عبد الرحمن » عن غير واحد سألوا أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض ء والسُنّهِ فى وقته؟ 
-١‏ فى «لسان العرب» : العبيط : الطرى . 


"- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الحيضء الحديث ١‏ 7 . 
"- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الحيضء الحديث ١‏ 7. 
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إلى أن قال فى حديث طويل : وذلك أن دم الحيض أسود يعرف .... 
إذا عرفت حيضاً كله إِنْ كان الدم أسوداً أو غير ذلكك . . . . 


(فهذا يبن لكك ان قليل الدم وكثيره » أيام الحيض حيض كله , إذا كانت الأيام معلومه) . إلى أن قال فى آخره : إذا رأيت الدم 
البحرانى فلتدع الصلاه فأمرها هينهما أنْ تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغير . 


وقوله : البحرانى شبه معنى قول النبئى صلى الله عليه و آله وسلم : (إِنَّ دم | لحيض اوه كيهو ناسقاة ابن بعرانا كد يه 
ولونه . . .)(00) . 


وفى ١كشف‏ اللثام» المحكى عنه فى «الجواهر) : «أنْ البحرانى _ كما فى كتب اللغه _ الخالص الحمره شديدها » منسوت إلى 
بحر الرحم أى قعره)(7) إنتهى 0 


منها : مرسل على بن إبراهيم » عن أبيه » عن بعض رجاله » عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهم السلام : «قال: سألته عن 
الخبلى » قد استبان حبلها » ترى ما ترى الحائض من الدم؟ قال: تلكك الهراقه من الدم . إِنْ كان دماً أحمر كثيراً » فلا تصلى . وان 
كان قليلا أصفر » فليس عليها إلا الوضوء)(2) . 


منها : مرسل ابن أبى عمير » عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام : «قال: إذا بلغت المرأه خمسين سنه لم تر حمره » 
إل أن عكرن اغراه من قريش 20 . 


منها : العلامه فى «التذكره» عن الصادق عليه السلام » قال: (إِنْ دم الحيض ليس به 


.” وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
. 7/1١7 الجواهر:‎ -" 

*- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من ابواب الحيضء الحديث ١8‏ . 
ع- وسائل الشيعه: الباب ”١‏ من أبواب الحيضء الحديث 7 . 
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خفاء » وهو دم حار محتدمٌ له حرقه » ودم الاستحاضه فاسدٌ بارد)(١)‏ . 

منها : ما رواه الآملى فى «مصباح الهدى» » قال: وبالمحكى عن النبوى صلى الله عليه و آله وسلم : «أنّه أسود محتدم(5) . 
ونحن لم نعثر على هذا الحديث . 

الإحتدام : دم محتدم » أى شديد الحمره إلى السواد . 

وقيل : شديد الحراره » من احتدام النار وهو التهابها _ كما فى «المغرب» _20) . 

وفى «مصباح الهدى» نقالا عن «الصحاح) : احتدم الدم » اشتدٌ تحمرته حتّى اسوّد(ع) . 


هذه هى الأحاديث الوارده فى بيان صفه دم الحيض ٠‏ وتوصيفه بهذه الصفات فى الأخبار وارد مورد الأغلب » وإلآ فسيتضح لكك 
أن كثيراً من الدماء سوف يحكم عليها بالحيضيه برغم فقدها لهذه الصفات , وبالاستحاضه على المتّصف بها . 


ثم بعدما عرفت أن دم الحيض من الموضوعات التى كانت معروفه ومبينه عند العرف » كالمنى والبول » وليس من الأسمور 
المجعوله التعبديه + كما قد عرفت أنّ الصفات المذكوره فى التعاريق والأخبار + من الأوضاف الغالبيه لا الدائميه الملازمه له 
حيث حكم الشارع فى بعض الموارد على الدم الذى كان فاقداً لصفات الحيضيّه بانه حيض » وبعدمها مع وجودها , فبعد 
ملاحظه هذين الوجهين » يشكل القول بوجود الأصل فى المقام , حتّى يرجع إليه عند الشكك والاشتباه . 


١-المستدركك:‏ البان "من أبوات الحيضن »+ الحديث 1: 
1- مصباح الهدى : 5/889 . 

"- فى حاشيه المستدركك » ذيل الحديث . 

- مصباح الهدى: 5/829 . 
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كما يظهر التصريح بذلكك من صاحب (العذار كفوعا لجذه فى «الروض )ا ماوتههما صاحب «الحدائق» و«الذخيره» » بل قد نسب 
ذلكك إلى النراقى صاحب «المستند) ان لم نستظهر من كلامه هناء ولكن لابدّ ان نتتبع اكثر من ذلكك . 


وكلام صاحب «المدارك» على المحكى فى «الجواهر) . هو : «أَنّه يستفاد من عله الزوايات أننهده الأرعاف خاضهمر كد 
فمتى وجدت ء كم بكون الدم حيضاً » ومتى انتفت انتفى » إلا بدليل من خارج , واثبات هذا الأصل ينفع فى مسائل متعدّده 
من هذا الباب12) . 


وقد أورد عليه صاحب «الرياض» » تبعاً «لشرح المفاتيح» » وتبعهما الفقيه الهمدانى » وصاحب «الجواهر» بل والعكس فى «مصباح 
الهدى» فى غير هذا المقام فيما يناسبه من قوله : «بأنّهِ ليس فى الأخبار ما يدل على ذلك ء وإِنّ دمَاً آخر لا يكون بأوصاف 
الحيض أو الاستحاضه . ولذا لا يُعتنى بأوصاف الدم عند اشتباهه بدم القروح أو العذوه »وقد غرقت أن منعا هذه الأوصاف:+ 
العا هو عدف العلية او إل ققد تداق + فكق كر خاظه: 


وإنّكك قد عرفت أن دم الحيض من الموضوعات التى لا مدخلته للشرع فيها » وأنّه دمّ معروفٌ كالمني والبول وغيرهما . 


بل فى «مصباح الفقيه» : ومنطوق الشرطيه فى قوله عليه السلام : «فإذا كان للدم حراره ودفع وسوادٌ فلتَدَع الصلاه؛ ‏ لا يدل إلآ 
على ثبوت الحيضيه » بتحمّق الأوصاف فى الموضوع الذى فرضه السائل » وهو ما لو استمرٌ بها الدم » واختلط حيضها بالاستحاضه 
» فمرجع الضمير فى قوله عليه السلام : «فلتدع الصلاه؛ » ليس إلآ 


-١‏ مداركك الأحكام: لور 


ص:7/4 


هذه المرأه المفروضه . لا مطلق المرأه التى خرج منها دم موصوف بهذه الأوصاف .ء وإِنْ لم يختلط حيضها بالاستحاضه ء بل 
اشتبه بدم العُذره أو القروح مثلا . 


ص 


إلى أن قال: «نعم لا يبعد دعوى استفاده طريقتيها لتشخيص دم الحيض . عن الاستحاضه » عند اشتباه أحدهما بالآخر مطلقا » ما 
لم يدل دليل على خلاف ذلك . فليتأقل)1)» إنتهى كلامه . 


أقول: إِنّ ما ادّعاه صاحب «المدارك» و«الروض» من الأصل » إن أردوا به الدوران بين الحيض وغيره » فى جميع الموارد من 
المشتبهات بأى دم كان » فالاشكال وارد ء لأسن موارد قاعده الإمكان فى باب الحيض يحكم به » ولو لم يككن الدم بصفات 
الحيض + وكذلكك عكسه فيما لا يمكن أن يكون حيضاً : لأجل فقدان بعض الشرائط فيه . 


وإن أرادوا وجود هذا الأصل فى المشتبهات . بعد وجود الشرائط وفقد الموانع . فى خصوص الحيض والاستحاضه مطلقاً . أى 
سواءٌ كانت فى المرأه المستمره دمها أو غيرها » فهو أمر مقبول » بل هو الظاهر من كلامهم » كما أشير اليه بقولهم : «ما لم يدل 
عليه دليلٌ من الخارج على الخلاف؛ » حيتٌ يفهم من ذلكك أنّ الدليل الدال على عدم الإمكان بكونه حيضاً أو استحاضه» أو 


حتّى غيرهما » فيما قام الدليل على ابراز علامه دالّه على كون الدم للعذره أو غيرها . 


فعلى هذا لا يكون هذا الأصل مخالفاً لكلمات الأصحاب .ء بل ولم يكن هذا الأصل أمراً تعبيدياً » بل كان المراد من هذا الأصل 
؛ هو القاعده والضابطه لتشخيص دم الحيض عن غيره مثل الاستحاضه . 


. 5/8 مصباح الفقيه:‎ -١ 


51١:ص‎ 


كما أن ما ادعاه المحمّق الهمدانى . من اختصاص الحكم الوارد فى الخبر الذى رواه حفص بن البخترى فى خصوص المرأه 
لاطا لمعيه للمترار نامور وارلا عله ريه ام ون السك يي افلا بدن طن ارقش روخ أ بسكيو كاه 
وارداً فى هذا المورد ‏ لكون سؤال السائل فيه » ولكن ذلكك لا يوجب تخصيص عموم الجواب فى الحكم بها ء لأنّه من 
المعروف بين الاصوليين من قولهم بأن العبره بعموم الوارد لا بخصوص المورد , فالاخذ بمنطوق الشرطيه » لأثبات الحيضيه فيما 
يمكن أمر مقبول » سواءً كانت المرأه مستمرّه دمها أم لاء فجعله أصلًا فى المقام لا يضِرٌ بالمطلب » كما يستفاد هذا التوجيه من 
كلام صاحب «الجواهرا » وهو كلام وجيه . وبالاعتماد عليه يرتفع الاشكال ويعود النزاع لفظيا . 


ومع رشتيف: ورو تو هذا العرشيه + ذهاب نذا مالك #المكار 448 و«الروفى ووواتحداق» و السكة قم امك أن كو سه : 
ونا يك حرهو العشي وان له كن قات لمعن كا الى حكدرن بع العف يدق اندم قن اللو ون 
اليأس » ولو كانت متّصفه بصفات الحيض » لدخول مثل هذه الموارد فى المستثنى الوارد فى قولهم عليهم السلام «إل أن يدل 
الدليل على خلافه» , واللّهِ العالم . 


فرع : هل يشترط فى الحكم بالحيضيه » اجتماع جميع الصفات ء من الحراره والسواد والدفع والحرقه , أو يكفى وجود واحده 
منها ان قلنا بإمكان انفكاكهاأم لا؟ 


ففى «الجواهر» : أنّه لا ببعد اعتبار المظنّه » فيدور الحكم مدارها وجوداً وعدما » وهو مختلفٌ بالنظر إلى الصفات لا ضابطه له 
فتأقل جيداً . 


أقول : إذا فرضنا كون وجود الصفات غاليئه » يكون معناه أنه قد يختلف 


ص:١59؟‏ 
وقد يشتبه بدم العذره , في فيعتبر بالقطنه . فإن خرجت مطوّقه فهو العذره .)١(‏ 


فى بعض الصفات » ومع ذلكك ينطبق عليه عنوان الحيض » فكيف يمكن الاللتزام بلزوم اجتماع جميع الصفات » مع أنه لو كان 
الأمر كذلك لا يناسب مع اختلاف لسان الأخبار فى بيان أوصاف الدم ‏ فيما نشاهد أنه لم يذكر فى بعضها وجود الدفع أو 
الحرقه وأمثال ذلك , فنعلم حينئذ بأن الملاك وجود الصفات الموجبه للظنّ بوجود الحيض . كما أشار إليه صاحب «الجواهرا . 


)١(‏ قد عرفت فيما سبق ء أن التمئيز بذكر الصفات المذكوره » كان لاجل التمييز بين الحيض والاستحاضه ء وأمًا إذا اشتبه دم 
الحيض بغيرها ‏ مثل دم البكاره المسماه فى لسان الأخبار وكلمات الأصحاب بالعُذره (بِضِمٌ العين » وسكون الدال المعجمه) كما 
لو افتضت البكاره » فسال الدم ثم عرض الاشتباه » إِمَا لكثرته أو لإستمراره » حتّى وافى وقت حيضها . فيحتمل انقطاع دم العذره 
؛ وحدوث دم الحيض ء أو فيما اذا اختلطا » أو كان دم عذره فقط , أو إذا وقع الشكك ابتداء » فلابدٌ من التمبيز بالاختبار » وهو 
كما عرفت من النص يكون بوضع القطنه . فإن كان الدم مطؤقه فهو العذره , وإلا يكون حيضاً , أى وإِنْ خرجت منغمسه أو 


فى أحكام الحيض / اشتباه دم الحيض بدم العذره 


هذاء كما فى «المبسوط» و«الوسيله) و«السرائر) و«الجامع) و«المنتهى» و«الذ كرى» وغيرها » ولم نعثر فيه خلافاً » كمافى 
«المبسوطح؛ »؛ بل لعله متفق عليه كما فى «المهذّب» : 


نعم » قد نسب الخلالف إلى المحقّق هنا ء وفى «المعتبر» و«النافع» » كظاهر «القواعد) » من عدم الحكم بالحيض إذا خرجت 


5 


الحيض » فراجع نص كلام المحقّق فى «المعتبر» » حيث أنه بعد أن نقل روايه زياد بن سوقه قال : «ولا- ريب أنّها إذا خرجت 
مطوّقه » كانت من العذرهء أمَا إذا خرجت مستنقعةً فهو محتمل » فإذن يقتضى بأنّه من العُذره مع التطؤّق قطعاً . فلهذا اقتصر فى 
الكتاب على الطرف المتيقّن» » إنتهى محل الحاجه(١)‏ . 


واعفر قن خبالصية «المدارك) على الميح> فى «الحدائق» بأن فيه عر من وجهين: 


الحدفياء أن المساله المتروضة ىق كلاقم والمعش ‏ تكرة قما اها الدع هينف العف م ومعةه الا وعنه الت دك 3 كه 
فى كام يماض م1 3 فى 6 
الاستنقاع حيضاً . من جهه اعتبار سند الخبرين وحجتيهما وصراحتهما فى الدلاله على الحكمين » ومطابقتهما للروايات الدالّه على 


وثانيهما: أنه رحمه الله صرّح بعد ذلك , بأنّ ما تراه المرأه من الثلاثه إلى العشره » يحكم بكونه حيضاً , وبأنّه لا عبره بلونه ‏ ما 
لم يعلم أنّه لقرح أو لعذره . 


ونقل عليه الإجماع . وهو منافٍ لما ذكره هنا من التوقف فى هذه المسأله . من أن المفروض فيها انتفاء العلم بكون الدم للعذره » 
بل انتفاء الظْنْ بذلكك , باعتبار استنقاعه كما هو واضح . انتهى كلامه . 


ثم قال فى «الحدائق» بعده : وهو جَتِدٌ » وأنّ ما ذكره المحمّق لا يخلو عن وجه . بالنظر إلى الاعتبار » إلا أنّه لا وجه له فى مقابله 
الأخبار » ولا سما مع تصريحه بما نقله عنه فى الموضعين . 


انتهى محل الحانحه من الحدائق(9: 


. ١ المعتبر:‎ -١ 


؟- الحدائق: 7/1١0‏ . 


ص :7917 


بل قال:فى «الجواهن ابش #(الدضعيت حذا لتنا قبع تم الأخار النسيزة الول بها.بيق الطافه )على أنمتروضن المنالة 
فيما كان الاشتباه فى العٌدره خاصّه » فحيث ينتفى تعيين الثانى » ولو سلّم فرض المسأله فيما هو أعمّ » فلا نجه بناء على ما 
عندهم » من أنَّ كلّ ما امكن كونه حيضاً فهو حيض » سما وقد نقل عن المصئّف دعوى الإجماع عليهما . اللَّهِمَ إلا أن يكون 
الحراة مر هذه القاعده عي المعاشر منياء كما تعر ف :إن شاه الله 


انتهى ما فى «الجواهر) . 


ولكن بعد التأمّيل فى كلام المحمّق فى «المعتبرا » يفهم أَنّه أراد بيان مطلب آخر غير ما فى الأخبار » كما تفطن بذلك المحقّق 
الآملى فى «مصباح الهدى» ء والمحمّق الهمدانى فى «مصباحه» , لأنّ الظاهر من الصحيحين الدالين على كون التطوق اماره على 
العّذْره » والانغماس اماره على الحيض » وكونهما امارتان تعبديتان » بل المراد أنه مع التطؤق لا شكك فيه بالحمل على العٌرذره » 
وقلاق الاتقدان: العاف واحت أله باتفر اده الأتندل على :لكك ويل الأبد مم الحمل :على الحفيه: 


مرا دوران الأسمر بين العذره والحيض للعلم بأحدهما . فإذا انتهى الأوّل تعيّن الثانى » إذ لا احتمال ثالث فى البين » أو من جهه 
عدم الاعتبار » وباحتماله بأن احتمل أن يكون الدوران بين الأزيد من الاثنين » ومنشأ عدم الاعتناء باحتمال عدم الحيض » هو 
تحمّق ما يوجب الحمل على الحيض .ء من وقتٍ أو صفاتٍ أو قاعده الامكان لو انطبقت على الشكوك . فمجرد كون الدم 
نتكمنا ف القطف له ركرق دعق الح نك عدا :عله عن الدوراة دم خر القدره والحدي كالامكحافة وتعرها 


فيكون مقصوده أن مجرّد انغماس الدم غير 


ص :795 

قابل للحمل على الحيض .ء إلا إذا ساعده الدليل الخارجى . 

هذا بخلاف التطوّق فى الحمل على العذره . فإنّه بمجرّده يكفى فى الحمل على العذره . 
وهذا كلام تام ولا يرد عليه ماذكروه من الاعتراض » كما لا يخفى . 


كما يشهد عليه قوله : «فإذن يقتضى بأنّه من العذره مع التطوّق قطعاً» , فلهذا اقتصر فى الكتاب على الطرف المتيمّن ؛ من حيث 
يفهم أنه فَرض فى طرف المقابل عدم وجود هذا العلم » وإلا لا إشكال فى الحمل على الحيض ء مع العلم الإجمالى » بكون الدم 
من أحدهماء كما فرضه غيرهما من الفقهاء رحمهم الله . وكيف كان ء لا اشكال ولا ريب فى كون التطويق اماره على كون 
الدم للعذره » بالنصٌ والإجماع , فلا بأس بذكر النصوص الدالّه عليه . 


منها : الحديث الذى رواه الكلينى بسنده عن على بن إبراهيم » عن أبيه » وعن عدّه من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد » 
جميعاً عن محمد بن خالد » ومحمد بن مسلم » جميعاً عن خلف بن حمّاد الكوفى » قال: «تزوّج بعض أصحابنا جاريه مُعصراً لم 
تطمث ء فلا افتضّ بها سال الدم . فمكث سائلا لا ينقطع نحواً من عشره أيام؟ قال : فأوردوها القوابل » ومن ظنُوا أنّه ببصر ذلكك 
من النساء » فاختلفن . فقال بعض : هذا من دم الحيض . وقال بعض : هذا من دم العذره . فسألوا عن ذلك فقهائهم . كأبى حنيفه 
وغيره من فقهائهم » فقالوا: هذا شىء قد اشكل » والصلاه فريضه واجبه , فلتتوضّ ]أ ولتصل » وليمسكك عنها زوجها حتّى ترى 
البياض » فإن كان دم الحيض لم يضِرّها الصلاه » وان كان دم العُذره كانت قد ادّت الفرض . ففعلت الجاريه ذلك » وحججت 
فى تلك السنه » فلمًا صرنا بمنى » بعثتٌ إلى أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام » فقالت: جعلتٌ فداكك إن 


ص :710 
اكاتحانة: قد عنقا نيا زعا #فانز ايك أتحا دن ل فا سك واسالكة عنها:: 


فبعث إلى : إذا هدأت الرجل وانقطع الريق » فأقبل إِنْ شاء الله . قال خلف: فرأيتٌ اليل » حتّى إذا رأيثٌ النّاس قد قل اختلافهم 
بمنى » توسجهت إلى مضربه » فلا كنت قريباً إذا أنا بأسودٍ قاعد على الطريق » فقال : من الرجل؟ فقلت: رجلٌ من الحاج . فقال: 
ما اسك #افلت» خلق ين حجنا قال ادها غير آذة #افقد أمزى أن أنه اهنا قاذ أنيت أذنك لكك قتدخلت وسلعك: 
فردٌ السلام » وهو جالسٌ على فراشه وحده . ما فى الفسطاط غيره » فلمًا صرت بين يديه سألنى وسألته عن حاله . فقلت: إِنَّ رجال 
من مواليكك تزوّج جاريه مُعصراً» لم تطمث . فلما افتضّ ها سال الدم . فمكث سائلا لا ينقطع نحواً من عشره أيام , وإِنّ القوابل 
اختلفن فى ذلكك . فقال بعضهن: دم الحيض . وقال بعضهنٌ: دم العذره » فما ينبغى لها أن تصنع؟ قال: فلتّق الله » فإِنْ كان من 
دم الحيض » فلتمسكك عن الصلاه » حتّى ترى الطهر » وليمسكك عنها بعلها » وان كان من العٌرذره » فلتّتق الله ولتتوضّأ ولتصل , 
ويأتيها بعلها إِنْ أحبٌ ذلك . فقلت له: وكيف لهم أنْ يعلموا ما هو حتّى يفعلوا ما ينبغى؟ قال: فالتفت يميناً وشمالاً فى الفسطاط 
؛ مخافه أن يسمع كلادمه أحد.ء ثم نهد الى » فقال : يا خلف بِدَرٌ الله فلا تذيعوه » ولا تعلّموا هذا الخلق أصول دين الله ؛ بل 
ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال . قال : ثم عقد بيده اليسرى تسعين , ثم قال: تستدخل القطنه » ثم تدعها ملياً » ثم تخرجها 
اخراجاً رقيقاً . فإن كان الدم مطوّقاً فى القطنه » فهو من العذره , وان كان مستنقعاً فى القطنه » فهو من الحيض . قال خلف: 
فاستخمَّنى الفرح فبكيتٌ , فلمًا سكن بكائى قال: ما أبكاكك؟ قلت: جعلتٌ فداك . مَنْ كان يحسن هذا غي رك . قال: فرفع يده 
إن الشماءء وفال: إلى 


ص :192 
واللدعنا أخريكة لاعن وسول اللدعن جيرا عن اللاعةٌ وج[ لكل 
ذا تمام الحديث:ذكرته تيمناً وتيركا . 


لا بأس بذكر توضيح لفقرات الحديث نقللاً عن «مجمع البحرين» : والجاريه المُعَضْر : على وزن مُكرّم » أوّل ما أدركت وحاضت 
» أو أشرفت على الحيض » ولم تحض . 


يقال : قد اعصرت .» كأنّها دخلت عصر شبابها أو بلغته . 

ومنه الحديث : «أنّ رجلا من مواليكك تزوّج جاريه معصراً؛ » الحديث . 

وفى «المجمع) : افتض الجاريه . افتزعها » وأزال بكارتها , والافتضاض (بالفاء) بمعناه . 
ونهد : أى نهض وتقدّم . 


ثم عقد بيده اليسرى تسعين » قال بعض شرَاح الحديث : اراد أنه لفٌ سبابته اليسرى » تحت العقد الأسفل من الابهام اليسرى . 


والمراد أنّها تستدخل القطنه بهذا الاصبع » صوناً للمسبحه عن القذاره » كما صينت اليد اليمنى عن ذلكك ء لتمييز الدم الخارج , 


هكذا فسّره فى «مجمع البحرين» حاكياً عن البعض . 
فاستخمّنى : وفى «الكافى» : (فاستحفّنى) بالحاء المهمله ؛ بمعنى الشمول والاحاطه ‏ وبالحاء المعجمه بمعنى النشاط . 


وراجع «الوافى» ايضا . 


. ١ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص :/ا79 


منها : روايه صحيحه زياد بن سوقه . قال: «سُئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتضٌ امرأته أو أمته » فرأت دما كثيراً لا ينقطع 
عنها يوماً ء كيف تصنع بالصلاه؟ قال: تمسكك الكرسف ء فإن خرجت القطنه مطوقه بالدم » فإنّه من العذره » تغتسل وتمسكك 
معها قطنه وتصلّى » فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم » فهو من الطمث » تقعد عن الصلاه أيام حيضها(!)) . 


منها : روايه أخرى لخلف بن حمّاد » قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام : «جعلتٌ فداكك » رجل تزوّج جاريه » أو اشترى 
جاريه » طمثت أو لم تطمث» أو فى أوّل ما طمثت ء فلمًا افتزعها غلبت الدم » فمككث أيّاماً وليالى » فأريت القوابل » فبعض قال 
من الحيض » وبعض قال من العذره؟ 

قال: فتبسم » وقال: ان كان من الحيض فيمسكك عنها بعلها » ولتسمكك عن الصلاه » وان كان من العُذره فلتتوضّأ ولتصل » ويأتيها 
بعلها إِنْ أحبّ . 

قلت: جعلتٌ فداكك » وكيف لها أنْ تعلم من الحيض هو أم من العذره؟ 

قال: يا خلف » سرّ الله فلا تذيعوه » تستدخل قطنه ثم تخرجها ء فإن خرجت القطنه مطوّقه بالدم » فهو من العذره , ون خرجت 
ولعل هذه الروايه متحده مع التى رويناها سابقا على حسب اختلاف النقل بين الكلينى والشيخ وغيرهما » فى التفصيل والإجمال . 
منها : روايه رابعه » وهى ما ورد فى «فقه الرضا» » وما نقلها فى «الفقيه» عن أبيه فى رسالته إليه » على المحكى فى «الحدائق0) 


وهى : «وإنْ افتضها زوجها 


. 7 وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
. المصدر السابق‎ - ١ 
. ”/10 الحدائق:‎ -* 


ص :191/8 


ولم يرق دمّها » ولا تدرى دم الحيض هو أم دم العذره » فعليها أن تدخل قطنه , فإن خرجت القطنه مطوّقه بالدم » فهو من العذره 
» وان خرجت منغمسه فهو من الحيض . واعلم أن دم العذره لا يجوز الشفرين » ودم الحيض حارٌ يخرج بحراره شديده » ودم 


وهذه الأخبار تفيد بان التطويق اماره على كون الدم من العذره . والانغماس من الحيض . إِنْ انحصر الاشتباه بينه وبين العذره » 
وأمكن الحمل عليها » ولكن يستفاد من هذه الروايات أمور وأحكام لا بأس بذكرها . 


الأمر الأوّل: هل التطويق فى الدم _ الذى جعل علامه على العذره _ يكون مطلقاً » أى سواءً كان الدم واجداً لصفات الحيض أم 
لاء أو يكون علامهً له على فرض عدم كونه بصفاته . 


النحكن عن النقنس الأرقيلى قلس سر : الذهات الى الكاتي باق أفضى أى السب يم ها مدل على كردن العدره قن 
التطويق ‏ وبين ما يدل على الحمل على الحيض مع الصفات . هى العموم من وجه ‏ فيتعارضان فى الإجتماع , لأنّ الدم قد يكون 
تطزفا ولا مكرية واحدا تسيفات اللحفى + قيو.من العذره قفا (ماده افتراق) + 


وقد يكون منغمساً فى القطنه » مع كونه بصفات الحيض . فهو من الحيض قطعاً (مادّه افتراق) . 
(اما ماده الاجتماع) وذلكك فى التطويق مع وجود الصفات . 


فالقاعده الأوليه فى التعارض » وإن كان هو التساقط . لكن فيما إذا لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر ء وهنا يوجد الترجيح . 
وذلك فيما يدل على اعتبار 


١-المستدر‏ كك الباب ؟ من أبواب الحيض »ء الحدديث ١‏ 


ص:5194 


الأوصاف . حيث أنّه باطلاقه يدل على كونه من الحيض . سواء اشتبه بدم البكاره أم لا وسواء حصل التطويق عند اشتباهه بدم 
العذره أم لاء وذلك لقوّه نفسه » واعتضاده بقاعده الإمكان المعمول بها عند الأصحاب . 


هذاء ولا يخفى مافى كلامه من الاشكال : 


وَل : بأنّه لا نسلّم كون النسبه بين المقام وبين ادلّه الصفات هى العموم من وجه » بل تكون النسبه هى العموم والخصوص 
المطلق . لأنّ الروايات الوارداه فى التطويق خاصّه فى خصوص مورد اشتباه الدم بين العذره ودم الحيض »ء ولا تشمل صوره كون 
الاشتباه بين دم الحيض والاستحاضه . لأنّ مورد السؤال والجواب خاصاً . 


ولو سلمنا اطلاق ادله صفات الحيض وعمومها حتّى للمقام » فالقاعده تقتضى التخصيص ء وتقديم أدلّه العذره عليها » كما لا 


وهذا لا ينافى دعوى كون الدليل فى المقام عاماً » وشامللا بين كون الدم مشتبهاً بين العذره والحيض والاستحاضه , إذ مع ذلكك 
تكون النسبه هو العموم المطلق . لكنّه لا يجامع مع ملاحظه نص الأحاديث . حيث لم يذكر فيها إلا الدوران بين العذره والحيض 


ثانياً: مع إمكان المنع فى اطلاق ادلّه الصفات . وشمولها لما كان الاشتباه فى الدم بين الحيض والبكاره » بل إِنّما هى وارده فى 
موارد اشتباه الدم بين الحيض والاستحاضه . فعلى هذا يختصّ كل دليل بمورده » بلا تعارض بينهما أصلاء فلابدٌ فى التطويق من 
الحكم بالعذره » ولو كان الدم متّصفاً بصفات الحيض . 


وثالثاً: لو سلّمنا اطلاى كل منهما من الدليل » وشمولهما لمورد الآخرء فمع ذلك عند الاجتماع ومورد التصادق , نقول بان 
الحكم هو ترجيح جانب البكاره 
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لإعتبار أدلّتها » وصيحه أخبارها » واعتضادها بالشهره . وعدم الخلاف » إذ لم يحكك الخلاف عن أحدٍ إلا عن الاردبيلى قدس 


بترقيء وقد قال راتحت «الجوافن) فن عله اندضها لا بق أن تصكى :الي 


الأسمر الثانى: فى أن حكم الدم على كونه من العذْره » هل يكون مطلقاً _ أى سواءً كانت المرأه قبل الافتضاض طاهره , ثم 
افتضّت وسال الدمّ منهاء أو كانت معلومه الحيضيه سابقاً ع افتضّت ء أو كانت حالتها مشكوكه ثم افتضت وشكت فى كون 
الدم من أيَهماء بل حتّى لو شكت فى أصل الافتضاض .ء أو علم به مع الشكك فى كون الدم الخارج هو حيضاً أو عُدره _ بان 
ينسب الدم فى جميع هذه الصور على العٌُذره » أم لابدٌ من التفصيل فى تلكك الموارد؟ 


المستفاد من ظاهر روايه خلف بن حتماد كون المورد هو وجوب الاختبار » فيما إذا كان الشكك ناشئا من كون الدم من العُذْره أو 
من الحيض » وذلكك لاسن الشكك حصل بعد حدوث الحيض وبعد الافتضاض مع العلم بكونها طاهره قبل الافتضاض » حيث 
يكون هذا هو مورد السؤال فى الجاريه المعصر فى روايه خلف . 


هذا كما فى «مصباح الهدى» للآملى . 


9 5 
يذكر فيما ذلكك » بل قد ورد فيها التصريح مطلقا فى قوله : «جاريه طمثت أو لم تطمث أو فى أوّل ما طمثت» » فيشمل حينئذ 
بتصريحه هذا وجوب الاختبار فى جميع الصور المذكوره» لو لم نقل بأوسع منها , لأجل كونها من باب التمثيل » كما يشمل 
إطلاق صحيحه زياد بن سوقه لجميع الصور , فلا يعارض العلم بالحيضيه المتقدّمه على الافتضاض وجوب الاختبار » فضالًا عن 

استصحابها مع الشكك . 
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نعم لو كان متعلّق الشكك أصل الافتضاض ء يعنى إذا لم تعلم تحقّق الافتضاض » فمع ذلكك عرضت له ذلك الشكك » فوجوب 
الاختبار فيه غير معلوم » بل معلوم العدم . لأنه مضافاً إلى أصل عدم تحقّق الافتضاض موضوعاً _ لا حكماً » ولو سلمنا تعارضه 
مع أصل عدم تحقّق الحيض وتساقطهما _ فان لنا أصل عدم الافتضاض ححكماً ايضا . 


هذا لو لم تعلم الحاله السابقه من الحيضيه . أو علم عدمها . وإلا تستصحب الحيضيه المعلومه سابقا » ويقدّم على الحكم بدم 
العذره المشكوكه » كما لا يخفى . 


هذاء كما عليه المشهور » وكما صرّح به صاحب «الجواهر» فى «النجاه» والسيّد فى «العروه» . 


الأأمر الثالث: قد حكى عن «الروض' أنه يعتبر فى كيفيه وضع القطنه للإختبار» أن تستلقى المرأه الحائض على ظهرها » وترفع 
رجليها » ثم تستدخل القطنه وتصبرء واستدلٌ على اعتبار هذه الطريقه بالأخبار المرويّه عن أهل البيت عليهم السلام . 


اقول : لم يرد فيما ذكرنا من النصوص الثلاثه السابقه التى قد وقفت عليها ما يدل على لزوم هذه الكيفيه فى الاختبار» نعم قد 
ورد الاختبار بهذه الكيفيّه فى الاشتباه بين الحيض والقرحه . 


وفى «الحدائق» : لعله قد اشتبه عليه , بأنّه قد رأى قبل ذلكك فى تلك المورد , فتوهّم حين الكتابه أن مورده هنا . 


اقول : قد يحتمل أنه زعم الاشتراكك فى ذلكك بين الموردين » بالغاء الخصوصيه عن مورد الدوران بين الحيض والقرحه » 
واسراءه إلي المقام . 


ولكن الانصاف أنّ سريان الحكم من ذلك المورد الى المقام » والحكم بالالزام 
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والوجوب فى الاختبار بهذه الكيفيه هنا لا يخلو من تأمّل » ولذلكك ذهب الأكثر على خلافه . 


فى أحكام الحيض / اشتباه دم الحيض بدم الحيض 


الأمر الرابع: قد ورد فى روايه خلف بن حماد قوله : «ثم تدعها ملا أى تتركك المرأه الحائض القطنه داخل الفرج مدّه طويله » 
حيث يظهر منه اعتبار ذلكك فى الاختبار . 


والظاهر كون المراد هو اعتبار الصبر مقدار مدّه حتّى ينزل الدم على القطنه » حتّى تعلم حالها من التطويق أو الانغماس . ولذلكك 
ترى أن بعض الفقهاء _ مثل السِد فى «العروه» _ » قد ذكر لزوم الصبر قليلا » ثم اخراجها » فليس لهذه الفتره تحديد معلوم و 
معين » بل الملاكك هو ان يظهر الدم على القطنه بحيث تبين حالها بها . 


الأمر الخامس: لا اشكال فى الجمله فى أن ظاهر النصوص يفيد وجوب الاختبار» وعدم جواز الرجوع إلى الأصل العملى » من 
استصحاب الطهاره » أو استصحاب الحدث » كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل فى الشبهه الحكميّه قبل الفحص . 


ولكن الذى ينبغى أن نبحث فيه » هو أنّ هذا الوجوب هل هو تعندى نفسى » بحيث لو تركه لترنّبٍ عليه الاثم » كسائر الواجبات 
النفسته » ولو لم يصادف تركه لتركك الواقع » بل صادف عمله للواقع » بأن تركت الصلاه يظن انها حائض وكانت هى حائض فى 
الواقع الأمر أو أدت صلاتها بظن ان الدم التى رأتها هى دم العُذره » وكان فى الواقع كذلك . 

وكا الاعفبار شرط لسع العمل بواقما #الظياوه من الحدت الصاكة فلذازمه بظلةة العمل سك الو كفيك مطابته عله 
للواقع من النساء حين رؤيتهن لدم العُذره » لفقد شرط العمل » وهو الاختبار قبل الاتيان به » بحيث أنه 
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خن و اسيك مه العيل ل اثز دقع نطلذة العحل الذى انها مها : 


أو أنه شرط فى ترتب آثار دم العُذْره _ على تقدير كونه منها _ وآثار دم الحيض _ على تقدير كونه منه _ عليها » ولا مدخليه 
للاختبار فى قوام تلكك الآثار؟ 


وجوه وأقوال» والذى يظهر من صاحب «الجواهر» هو البطلان مطلقاً » إل إذا كانت معذوره فى الاختبار » حيث قال: «وليعلم أن 
ظاهر الأصحاب والأخبار » وجوب الاختبار المذكورء فلو فعلت بدونه » لم يكن عملها صحيحاً , إلا أن يقع على وجهٍ معذوره 


فيه) . 


القهى محل الحانجه . 


والذى يظهر من شخينا الأعظم قدس سره » صححته لو أتت بلا اختيار مع الغفله , وإلا يشكل الصيحه , حتّى مع المطابقه لو تركت 
الاختبار . 


ويظهر من الستد فى «العروه» فى المسأله (0) » من الحكم بالبطلاءن ولو لم تكن حيضاً . إلآ.اذا حصل منها قصد القربه ء بأنَّ 
انث اهلها أوعالة أ ها إذاد فى معصو ل تصن القزية 


وهذا هو المؤافق للمحقق الآملى + وَالسَيِد الخوئى + وكتير م أصحاب التعليق . 


ناكعان: معن ايكون اناك" اندي هله لوحو معرقت كل اده عم عتناه النجالةء فقر نويع الله الاسكعانة: لأتإشكا دولا 
خلا-ف فى وجوب الاختبار على المرأه » على حسب ما يستفاد من الصحيحتين وغيرهما . وهذا ممّا لا كلام فيه » بل الكلام 
والبحث إِنْما يكون فى أن وجوبه يعد شرطا لصيحه الصلاه ؛ بحيث لو تركتها لكانت صلاتها باطله مطلقاً » أى ولو لم تكن 
حائض » وكان عملها مطابقاً لوظيفتيها الواقعّه » أو لم يكن وجوبه إلا شرطياً لترتيب أثر كلّ ما عليها من الوظيفتِه » من دم العذره 
» أو الحيض؟ 
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والذى يظهر من لسان الأخبار هو الأخير » حيث تفيد الاخبار بان وجوبه لتحصيل ما هو مقدّمه للصلاه » لا كونه واجباً نفسياً . فان 
الوارد فى الروايه السؤال عن أنّها كيف تصنع بالصلاه ء مع أن هذا القسم من الوجوب المتعلق بمثل ذلكك يعد مقدّميَاً لا نفسياً . 
حتّى يترتب عليه الأثم فى تركه بنفسه . 


كما لا يكون من قبيل الشرط للصلاه » حتّى يستلزم انتفاء المشروط بانتفاء شرطه . الموجب لصيروره الصلاه باطله لفقد شرطها , 
مثل فقدان الطهاره لاجل حدوث الحدث الموجب للبطلان . 


فليس على المرأه _ فى الموارد التى يجب عليها الأختبار _ إلا أن تلاحظ حالها » فان بنت على ان الدم الخارج منها دم العذره , 
فتأتى بالصلاه ؛ فان صادفت الواقع يكون عملها صحيحا _ سواءً التفتت إلى وجوب الاختبار أو لم تلتفت ء أو تعذّر عليها ذلكك 
مع الالتفات إلى وجوبه أم لم تتعذّر _ لانها أدت ما عليها حسب الأمر ومطابقه له فى جميع ما يعتبر فيها شطراً أو شرطاً . ولا 
وجه للقول بالبطلان » إلا من جهه فقد قصد القربه » أو من جهه فقد الجزم فى التنه » أو لأجل كونه حراماً تشريعاً . 


أمَا الأول : لإمكان تحمّقه للجاهل وعدم الملتفت لوجوبه » بل وحتّى مع الالتفات إلى وجوبه وتركه » ومع ذلكك أتى به مع قصد 
القؤيه قفنلا عترة تعدو هليه الأشدان : 


كما لاد خلل من جه فقد الجزم بالنسبه اليهاء لما قد قُرّر فى محله من تجويز الاكتفاء بالامتثال الإجمالى » مع التمكن عن 
الامتثال التفصيلى » حتّّى مع الاختبار » خصوصاً إذا لم يستلزم التكرار فى العمل . 
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نعم » يعتبر الجزم فى الته عند المشهور ء إذا استلزم الامتثال الإجمالى التكرار » مع التمكن عن الامتثال التفصيلى » فحينئذ يصحح 
القول بالبطلان من هذه الجهه » ولكنّه غير مقبول عندنا . 


كما لا يوجب حدوث الاخلال فى الصلاه » من جهه حرمه التشريع فى الاتيان بالصلاه مع احتمال الحيضيّه » وذلكك اذا أقدمت 
على اتيان الصلاه رجاء وبقصد الاحتياط . فلا تشريع حينئذ قطعاً . 


هذا كله إن قلنا :درم الصيلذة للحائض صدرمة شر هية لذ داصة: 


وأمًا ان قلنا بالحرمه الذاتيه فى الصلاه مع الحيض »ء بأن ندعى ان المستفاد من قوله : «دعى الصلاه أيام اقرائكك» ء أو من قوله : 
«فلتتق الله ولا تصل» ء أو قوله : «فلتمسكك عن الصلاه حتّى ترى الطهاره؛ » هو النهى الذاتى التحريمى » لا الارشادى إلى فساد 
الصلاه » كما عليه بعض الفقهاء . 


ففى «مصباح الهدى؛ أنه على هذا الفرض تبطل صلاتهاء وتجب إعادتها » لعدم تمكنها حينئذ من تمشى قصد القربه المعتبره 
فيها » فعليه لو ثبت على أن الدم الخارج دم العذره صلّت فظهر الخلاف » فانه دم حيض ء فلا إشكال فى بطلانها لمكان تحيضها 


وأمًا اثمها فى تركك الاختبار , فانه لايترتب لعدم كونه واجباً نفسياً » بل ولا مع الاتيان بالصلاه , إذا كان مع الغفله أو النسيان عن 


وجوب الاختبار . 
وأمَا ترتب الاثم فيها مع الالتفات إلى وجوب الاختبار . ووجوب ترك الصلاه ء فانّه موقوف على اثبات كون الصلاه حراماً ذاتيا 


فى حال الحيض .ء لا تشريعتاً ؛ وعلى اثبات كون العمل المتجّى به حراماً » ويستحق فاعله عليه العقاب . فعلى فرض اثبات هذين 
الأمرين يستلزم تركه له إثماً وإلا فلا إثم عليها . 


ص :702 


وأمّرا حرمه العمل المتجرّى به » واستحقاق فاعله العقاب عليه » فهو غير معلوم . بل قد حققنا فى الأصول . عدم الاستحقاقه 
للعقاب » إلا من جهه سن التوبيخ . لأجل خبث باطنه وسوء سريرته » وإلا فان العقاب مختصٌ بتركك الواجب أو فعل الحرام » 
المفروض عدمهما فى المتجرّى به . 


وأمّا الحرمه الذاتيه للصلاه » فانّه ريما يدّعى _ كما فى «التنقيح» _ عدم وجود دليل عليها » وما قد يدّعى منه ذلك لا يدل على 
أزيد من الارشاد إلى الفساد ‏ اى ان الدليل يفيد انه اذا كان المكلف عاجزا عن اداء الصلاه الصحيحه فليس عليه اداءها ناقصه . 


قل فرش كوت الحرية الداع و فقد: متافى أنها باظله لحز كرن: الما قاقد لقضند القره > تحيق لامكل القدب يننا يكون 


لهم إلا أن يدّعى أنّه على فرض قبول الحرمه الذاتيه » انها انّما تكون ثابته فيما إذا لم يقدم على اداء الصلاه بقصد رجاء 
المطلوبته » لانها غير قاطعه بكون الدم حيضاً , وأمًا ثبوت الحرمه الذاتيه » فانّها فى المورد _ إذا أتت بها برجاء المطلوبه _ غير 
معلوم . 


نعم » يمكن أن يقال إِنَّ ما ذكرتم من عدم ثبوت الحرمه الذاتيه » فيما اذا أتى بالعمل رجاء المطلوبيه صحيح فى ذاته إلا أنه 
غير جار فى المقام » لأنّ مثل هذا هو مسلكك متفقهه العامه » حيث استدلّوا على صحه صلاه هذه المرأه بموافقه فعلها للاحتياط » 
وبرغم ذلكك لم يقبل الإمام عليه السلام منها الصلاه . وأمرها بالاختبار » خصوصاً مع تأكيده عليه السلام لها بقوله : «فليّق الله , 
فانه لانستبعد استفاده حرمه العمل بالاحتياط هناء لأجل الحرمه الذاتيه لمثل هذه الصلاه . 
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بل قد يؤكد ذاتيه الحرمه مضافاً إلى الأمر بالإمساك عن الصلاه » ما ورد فى ذيل حديث خلف بن حمّاد بقوله: «فْإنْ كان دم 
الحيضن فلشسكة عن القبلاه حتى تر الطهر 1 :1: 

فى أحكام الحيض / اشتباه دم الحيض بدم العذره 

ومن ثم أمرها الامام بلزوم أن يمسكك عنها زوجها و لايجامعها » وحكمه عليه السلام يفيد وجوب الاجتناب وحرمه الصلاه ذاتا . 
ومضافاً إلى تقابله فى صوره كون الدم دم العذرهء بلزوم الاثّقاء فى الاتيان بالصلاه » وكون وجوبه ذاتياً قطعاً يوجب الاطمنان 
على كون الحرمه ذاتيه . 

السلام عليهم فى تركهم الرجوع إلى ابوابهم » والوقوع فى الضلال الذى كان أحد موارده هو المقام . 


فان جميع هذه الا-مور يوجب الاطمئنان بعدم جواز المشى على طريق الاحتياط » مما يوجب أن لايحصل للملتفت الى هذه 
الأموو قصيد التقرب إلى اله كى الأتلان بالطالاة ماق الم :فق باللحرمه فى جلر كع الاتشتبان فى انيه و الأول كته وأجر] لفيا حي 
تظهر ثمرته عموم استحقاقها العقاب فيما لو تركت الاختبار وأتت بالصلاه » وطابق ظنّها الواقع » بخلاف ما لو لم يطابق » حيث 
تكون العقوبه حينئذ مترتبه على ترك ما هو الواجب واقعاً ؛ وهو الصلاه التى أدتها من دون أن تسبقها الاختبار» كما هو واضح . 


فثبت من جميع ما ذكرنا أنَّ العمل بدون الاختبار صحيح , إذا حصل لها قصد القربه » والقصد لا يحصل إلا مع الجهل أو الغفله 
أو النسيان مع الالتفات فأن أمكن فرض حصول قصد القربه لها فهو , لكّّه مشكل جدَاً كما عرفت فلا نعيد ‏ واللّه العالم . 


ص :70/8 


الآهر السادسى» إذا عجزت المرأه عن الاختبار » وصار الاختبار لها معذوراً . إِمَا لأجل كثره الدم » أو لعدم وجود القطنه وما يقوم 
مقامها ء أو لغير ذلكك من الاسباب فانٌ المسأله تكون ذات شقوق وهى : تاره : تعلم بحيضيّه الحاله السابقه » فتعمل بها من 
الاستصحاب ء لأنّ عموم دليل الاستصحاب قد خض ص بدليل وجوب الاختبار» عند التمكن عنه » ومع العجز عن الاختبار » فلا 
يعم المورد دليل وجوب الاختبارء لأجل العجز . فدليل الاستصحاب حجه يجب الاخذ به . 


ودعوى عموم وجوب الاختبار واطلالقه ؛ حتّى لمورد العجز ء يوجب عدم جواز الرجوع إلى الأصل . مثل صوره التمكن » فلا 
سبيل الا الرجوع إلى الاحتياط » كما احتمله الحكيم فى «المستمسكك» وقال إِنّهِ غير بعيد . 


نعم » يشكل التمسكك بالاصل فيما اذا كانت الحاله السابقه الحيضته وقلنا بوجود عموم دليل الاختبار . 

مع أنّه يرد عليه » أنه لا فرق فى الاشكال بين كون العلم بالحاله السابقه بين كونها عالمه بالحيض أو الطهر . 
فالقول بالتفصيل » بجواز الرجوع إلى الاستصحاب فى الحيض » دون الطهر ء مما لا وجه له . 

لهم إلا أن يراد فى الفرق بوجود قاعده الإمكان » للحكم بالحيضيّه فى مورد استصحاب الحيضيه دون غيره . 


لكنّه مردود , لأنّ الحكم بالحيضييه فيما يمكن أن يكون حيضاً لوقلنا به فانّه بنفسه دليل مستقل للحكم بالحيضيّه » سواءً كان 
المورد فيه استصحاب الحيضيه أو لم يكن » فبذلكك يخرج المورد عن الشكك فى كونه دم حيض أو عُذره » حيث فرض الاشتباه 
فى ذلك » فمع العلم بالحاله السابقه التى هى الحيضيه » يفهم كون 


5١09:ص‎ 


مراد الفقهاء اثبات الحكم بواسطه الأصل دون القاعدهء أمّا لاجل انكار أصل قاعده الإمكان . أو كون محل اجرائها فى غير 
المورد ء لمن القاعده إِنْما تجرى فيما اذا لم يكن دليل الحكم فى أحد الطرفين موجوداً . فمع وجود استصحاب الحيضيه , لا 
يبقى حينئذ للمكلف شكك ظاهر » حتّى يرجع إلى قاعده الإمكان . 


فالمقام مقام الرجوع إلى الاستصحاب » والحكم بالحيضيّه دون التمسكك بالقاعده . 


وكيف كان » فمع وجود العلم بالحاله السابقه من الحيضييه تاره ‏ واخرى الطهر , فانه يجب الأخذ بها ء ولا يجب عليها العمل 
بالاحتياط » بالجمع بين عمل الطاهر والحائض . 


وثالثاً : مع عدم العلم بالحاله السابقه , إِمّا لأجل العلم بوجود أحدهما . والجهل منها فى المتقدّم والمتأخّر منهماء أو لأجل 
الشكك فى أصل وجود أحدهما » من غير وجود علم إجمالى بوجود أحدهما » فحينئذ هل يجوز لها الرجوع إلى أصل البرائه عن 
وجوب ترتب وظائف الحائض عليها . وذلكك بعد فرض تساقط الأصلين العدميين » وهما أصاله عدم كون الدم حيضاً » وعدم 
كونه دم عذره » بعد تعارضهما فى المورد أم لا يجوز ذلكك عليها؟ 


ففى «العروه» صرّح بان عليها ان تبنى على الطهاره . 


وكأنّ نظره الشريف قدس سره الى وجود اطلاق ادلّه أحكام الطهاره , فان موضوعها مطلق المرأه » الشامل للطاهره والحائض » 
قب م عي اد له أحكام الحائض » فإذا شكك فى الحيض وعدمه » يرجع إلى عموم أحكام الطاهره » لاحراز موضوعها , بعد 


هذاء لكن قد استشكل عليه الحكيم قدس سره فى «المستمسكك» بعد ذكره ما قلناه 


ضن 711 


من الرجوع إلى اطلاق الدليل الدال على احكام الطاهره » قال : «لكنّه مبنى على جواز الرجوع إلى العام فى الشبهه المصداقبه , 
والتحقيق خلافه » ومن هنا كان المتعّن فى المقام بعد البناء على عدم مراجعه قاعده الإمكان , لاختصاصها بما يعلم خروجه من 
الرحم » هو قاعده الاحتياط » من جهه العلم الإجمالى بثبوت أحكام الظاهرة والكائغن بعلي ماسياق 0ه ة انين محل الحاجه 


وفيه بعد التأمل فيما ذكره » يظهر لكك عدم تماميّه كلامه , لأنّ المورد المشكوك بين كونه دم الحيض أو دم العُذْره ؛ مع عدم 
العلم بالحاله السابقه , إذا أريد به الرجوع إلى اطلاقات أدلّه الأحكام للطاهره , والحكم بأنها طاهره فانّه » ليس من قبيل التمشكك 
بالعام من المشتبه المصداقته له » بل يكون من قبيل الرجوع إلى عموم العام فى الشبهه المصداقيّه للمخضٌ ص » لأنّ التخصيص 
بالنسبه إلى معلوم الحيضيه ثابثٌ » وبالنسبه إلى المشكوكك المردّد بين الحيض والعذره غير معلوم » فيجب الرجوع إلى عموم 
العام فيه . 


أمّا الذى لا يجوز الرجوع اليه فى الشبهه المصداقته » هو العام لا المخضٌ ص » كما فى المقام » فالرجوع إلى عموم العام فى 
الشبهه المصداقبه للمخصٌّ ص جائرٌ » ولازمه الحكم بوجوب ترتب آثار الطاهره عليها » فيوافق مع رأى السيد فى «العروه» وكثير 


اللْهمَ إل أن يستثتى المقام من ذلك » من جهه ورود النصّ بالخصوص على وجوب الاختبار » عند الشكك بين الحيض والعذره » 
فى فرض التمكن منه . والمنع عن الرجوع إلى تلكك الأصول والقواعد المتداوله فى غير المقام . 


.7/1١8٠١ : مستمسكك العروه الوثقى‎ -١ 


ص 11م 


يبقى الكلا-م فى صوره العجز عن الاختبار ء وانّه هل لها أن ترجع إلى تلك الأصول والقواعد ‏ فمع وجود العلم بالحاله السابقه 
من الحيض أو الطهر » فالاستصحاب كو لات رانم اميه لفك لذن نع كه الأول المكوزرف وسكي الاتسييهات 
عندهم بعرش الأصول وفرش الامارات » ومن هنا فان عليه الحكم على طبقه . 


هذاء بخلاف ما لو لم تعلم الحاله السابقه » حيث يمكن أن يقال بما قد قيل من أنْ إيجاب الاختبار لدى التمكن منه » يستكشف 
أن الشارع قد الغى اعتبار الواقع فى صوره مخالفه الاماره معه فى هذا المورد » بمقدار ما تدل الاماره على خلافه » ولهذا أوجب 
عليها الفحص . والعمل بما أدّت إليه الاماره » من آثار العذريّه أو الحيض . 


وحينئذٍ لو عملت بها » فان طابقت الاماره مع الواقع فهو » وإلآّ فهى معذوره فى ترك الواقع . 


وأمّا مع موافقه الاماره معه » فيما هو غير مرضى عندها ء ومع تعذّر الاختبار » يمكن أن تكون الاماره المتعذّره مطابقه للواقع , 
والشارع لا يرضى بترك الواقع فى هذه الصوره . وحيث لا تدرى أنّه على تقدير الوصول الى الاماره هل تكون الاماره الواصله 
مخالفه مع الواقع أو مطابقه معهاء فانّه يجب عليها الاحتياط فى حال التعذّر . 


ولأجل ذلك كتبنا فى تعليقتنا على «العروه» فى ذيل قوله «لكن مراعاه الاحتياط أولى» ., أنه لا يترك » وجعلنا الاحتياط بالجمع 
بين عمل الطاهره والحائض واجباً » كما عليه المحمّق الآملى فى «مصباح الهدى» وآخرون من أصحاب الحاشيّه على «العروه) 
الوا كنا لا 


ص:١١”7‏ 
وكلّ ما تراه الصبيّه قبل بلوغها تسعاً » فليس بحيض .)١(١‏ 


)١(‏ واعلم أنْ الحكم بعدم الحيضيه بالنسبه إلى الدم الخارج عن الصببِه » قبل التسع » أى قبل اكمال التسع من حين الولاده » ولو 
كان الدم متصفاً بصفات الحيض . إجماعيٌ لكلا قسميه , ولا خلاف فيه » كما هو مقتضى الأصل من الموضوعى » وهو عدم 
الحيضيه » والحكم بالبرائه عن أحكام الحائض فيما لا تعلم تحقّق البلوغ » إلا أن يقوم دليل يدل عليه » فحينئذ يعمل به دون 
الأصل . 


هذا ء مع وجود اخبار معتبره دالّه على ذلك وهى : 
فى أحكام الحيض / ما تراه الصبيّه قبل بلوغها 


منها : موثقه عبد الرحمن بن الحتجاج » قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث تتزوجن على كلّ حال » التى لم تحض ومثلها 
لا تحيض . قال: قلت وما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين10)) . 


ومنها : مصبحح جميل بن درّاج(5) » حيث جاء فيها أنه ليس للصببِه واليائسه عدّه » الذى يفهم منه عدم الحيضيه . 


ومنها : صحيحه عبد الرحمن » قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال . إلى أن قال : والتى لم 


تحض » ومثلها لا تحيض . 
قلت: ومتى يكون كذلككئى؟ 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب العده الحديث 7 . 


1- وسائل الشيعه: الباب ؟ من أبواب العدد. الحديث "2 8 . 
"- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب العدد. الحديث "» 8 . 


ص 71١7:‏ 
قال: مالم تبلغ تسع سنين » فإنّها لاتحيض .ء ومثلها لاتحيض » والتى لم يدخل بها(١)).‏ 
والظاهر تعدّد الروايتين » كما أقرّ بذلك صاحب «الوسائل» ذيل هذا الحديث . 


ومنها : روايه مرسل عثمان » عمّن رواه (زراره) » عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى الصببه التى لا يحيض مثلها » والتى قد يست 
من المحيض؟ 


قال: ليس عليهما عدّه » وان دخل بهما(؟) . 
فعدم القدره لا يكون إلا لعدم وجود الحيض لهما . 
وفى «الجواهر؛ و«مصباح الفقيه) » روايه أخرى وردت فيها قوله: «وفى بعضها : إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها0) . 


ولم نعثر فى «الوسائل» خبرا منقولاً بهذا المضمون » نعم قد وجدنا خبرا مشابها له فى كتاب الوصايا » وهو روايه عبد الله بن سنان 
» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: .... وإذا بلغت الجاريه تسع سنين فكذلكك » وذلكك أنّها تحيض لتسع سنين1500) . 


وكيف كان » فقد عرفت دلاله الأخبار المتعدّده على الحكم المذكور , وفيما ذكرناه من الاخبار غنى وكفايه . 


والظاهر كون المراد بما قبل التسع هو الحقيقى , كما عليه المحمّق فى «المعتبره» والعلامه فى «المنتهى» , والنراقى فى «المستند؛ » 
وصاحب «الجواهر) و«مصباح الفقيه) . 


وما احتمله بعض فقهائنا مثل صاحب «نهايه الأحكام) على ان المراد منه 


. 2 _” وسائل الشيعه: الباب "من أبواب العدد. الحديث‎ -١ 

1- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب العدد. الحديث ”_ 2 . 

. 3/١7 الجواهر:‎ -“ 

*- وسائل الشيعه: الباب 5# من أبواب أحكام الوصاياء الحديث ١15‏ . 


ص 7١7:‏ 
التقريبى دون الحقيقى ليس على ما ينبغى ء لأنْ اصاله الحقيقه تقتضى ذلكك », فيحمل عليها » حتّى تقوم القرينه على خلافها . 


ثم أنْ صاحب «الجواهر» قد تعرّض هنا للبحث عن المراد من السَنّه والشهر فى الاخبار التى وردت فيها الاشاره الى تسع سنين » 
خلافا لآخرين » حيث قد تعرضو لهذه الأبحاث الثلاثه فى محل آخر ء مثل البحث عن أن أقل ايام الحيض ثلاثه أو عشره أيام 
أكترونه أوافن اقامها العشروة وح هده الكيان قن وطيرها تو كيت كان لبانس بذكره هنا كما لاحب «الجراف قلس سر 4 


قال رحمه الله : «الظاهر أنْ المراد بال ئّه حصول الدور إلى ذلكك الوقت من اليوم الذى ولدت فيه . من الشهر المعيّن . كأن 
ولدت مثلاً عند الظهر من اليوم الخامس من رجب . فإذا دار الدور إلى خصوص ذلكك الوقت » من ذلكك اليوم » فتلكك مره » 
وهكذا . ولا يقدح فى ذلك التلفيق » كما لا يقدح نقيصه الاشهر وزيادتهاء والمحكم فى ذلكك العرف » فتكون حيتئذ كلها 
هلاليه » لأنّ ذلكك هو الأصل فى الشهر والسَنّه » لقوله تعالى: (يَسْكَلُونَك عَن الْأءَهِلّهِه(1)(؟) انتهى محل الحاجه . 


اقول : لقد أجاد فيما أفاد هنا » وفى اشباه هذه المسأله التى وردت فيها الاشاره الى السنين مثل الخمسين أو الستّين فى اليائسه 
القرشيه أو غيرها ‏ بل لا يبعد كون الحقيقه فى الاستعمال تقتضى بأن يلاحظ فى الس نّه جميع الأيام والاشهر . بل الساعات 
المعتبره فيها . حتّى يكون المقصود من السنه من أوّلها إلى آخرها . 


. 89 سوره البقره: آيه‎ -١ 


. 157 الجواهر : جء ص‎ -١ 


7"١6:ص‎ 


إلا أنّ دعوى ذلكك فى جميع الموارد والاستعمالات المشابهه لذلكك غير مسموعه , لأنَا نشاهد خلاف ذلكك فى بعض الموارد » 
ولو لأجل وجود القرينه مثل اطلاق ثلاثه أيام أو أكثر فى باب الاعتكاف » حيث أن اليوم عنوان يشتمل اليوم والليله دون كسر او 
نقص » ولكن برغم ذلكك نرى الاطلا.ق على الاقل منهما مما قد اعتبره الشارع شرطا فى تحمقّق الاعتكاف المعتبر فيه البقاء فى 
المسجد مستمرّاً » بمقدار ما اعتبره الشارع . 


كما إِنَّا نشاهد اطلاق الأيام بخصوص اليوم الكامل , بلا اعتبار لدخول الليل فيها فى الصيام . حيث نرى أنه يعتبر لمن نذر صوم 
ثلاثه أيام » هو الامساكك ثلاثه أيام من نهارها دون دخول الليل فيه » فإنكك ترى صبعه اطلاق الأيام على البياض » بلا دخول ليل 
فيه » مع أنّه لا ريصح حمل ذلكك على مثل من يقول : أنا آتيكك بعد ثلادثه أيام » حيث يصمح اطلاقه مع انضمام الليل اليه » 
ول اكف يميم اللاي ذا الى فى :اقل تمن دع بان كاوق الذووع بجماعة وساف رل )تاماك فزن كديا ضير دلئة على أن 
صبحه الاطلاق على حسب الموارد مختلفه » وان لم يكون بعضها بحقيقه , فالمتّفق أن يصحح فى بعضها دون بعض . 


اما الذى لايضّح فيه الاطلاق مثل المقام ‏ وثلاثه الحيض وعشرته » وثلاثه الخيار » وعشره الاقامه . وأجل المتوفى عنها زوجها . 
والعدّه وأمثال ذلكك . 


والثانى الذى يصح فيه الاطلاق هو: كالصوم فى شهر الصيام » أو الاعتكاف » بحيث يصيّح الانكسار والنقص فيه » كما عرفت فى 
مثل قوله : «1تيكك بعد ثلاثه أيام » أو أعطنى إلى ثلاثه» » حيث يصدق الثلاثه حتّى لو مضى عليه يومين أو منتصف اليوم الثالث 
» وذلكك لوجود التسامح فى الصدق كما لا يخفى . 


إذا عرفت ذلكك فلنرجع إلى أصل المطلب . حيث قد عرفت أن رؤيه الدم قبل 


ص:2 7١‏ 
بلوغ التسع ليس بحيض . ولو كان بصفاته . 


اعتراض : وهو أنّه كيف يصح ما ذكر مع أنه قد قيل بأنّ كون الدم بصفات الحيض دليل على بلوغها » ومن ناحيه أن الدم قبل 
البلوغ لم يكن حيضاً ولو كان بصفاته؟ 


لا يُعرف كونه حيضاً إلا بعد العلم بكونه بعد البلوغ , فيلزم توقف احراز البلوغ على البلوغ ‏ وهو دور باطل . 


هذاء ولكنّه مندفع بتفاوت الموردين ء اذ أن مورد عدم كون الدم حيضاً قبل البلوغ يكون فيمن يعلم تاريخ ولادتها ء فلا يحكم 
بكوئة خيضاً ولا يكون مله علامه الحيضيه:, 


والمورد الآدخر كان فيمن يجهل تاريخ ولادتها » فحينئذ يصيح جعل الدم المتدفق منها المشتمل على صفات الحيض » كونه 
حيضاً » وينقطع بذلكك أصاله عدم البلوغ تسعاً » بل اغلب النساء يعرفن دم الحيض » بمثل ما يعرفن البول والغائط . 


ولابدٌ فى الحكم بالحيضيه احراز تسع سنين » الصادق عليه البلوغ » فلو لم ينطبق عليه ذلك . ولم يصدق عليه البلوغ » فلا يحكم 
بالحيضيه » وإنْ صدق عليه البلوغ العددى بعشر سنين , لأجل ضميمه الإنكسار فى الجانبين إليه قبل وصوله إلى وقت الولاده . 


وهذاء خلافاً لبعض اصحابنا حيث سلّم فى مثله كون دمه حيضاً . مع أنه لا يناسب مع ما هو المعروف بينهم » من أنه يعتبر 
ويشترط فى كون الدم حيضاً از مراع لع ا ا محري نه اليه لمكن ري محا لحي أن موودها إنما يكون 
فيما لا يكون جهه البلوغ مجهوله , كلذخ الك فى بعموول الشوط جين ون لفن هديرا نظ الج » كما لا يخفى على من لاحظ 
القواعد . 


ص 71١١7:‏ 
وقيل : فيما يخرج من الجانب الأيمن .)١(‏ 


)١(‏ يقصد المصئف قدس سره بقوله هذاء أنه كما أنْ الدم الخارج قبل التسع لايعدٌ حيضا ء كذلكك لايعدٌ حيضا اذا كان الدم 
خارجا من الجانب الأيمن » وبما أنه نسبه إلى القيل » فأنّه يدل على توقّفه قدس سره فيه » لكن القول المنسوب إليه هو المشهور 
تقل وتحصيلة+ بل وفى حاشيه الوخيد قدس سره على والمدار ككة تقل اتفاق المتقدمين والبتاأخرين عليه 


وهنا قولان آخران وهما: 
فى أحكام الحيض / اشتباه دم الحيض بدم القرحه 
أحدهما : الحكم بالحيض على الدم الخارج من الجانب الأيمن . والقرحه على ما خرج من الجانب الأيسر . عكس الأول . 


وحكى ذلكك عن الاسكافى من القدماء » والشهيد فى «الدروس» و«الذكرى» واختاره فقيه عصره كاشف الغطاء فى كتابه » بل 
وعن «كشف الرموز» حكايته عن ابن طاووس » وهو اختيار الشهيد الأوّل فى «البيان» . 


وثانيهما: هو التوقف » وعدم ملاحظه الجانب أصلا » ولزوم الرجوع إلى الأصل والقواعد » كما هو مختار المصنّف » والعلامه فى 
«المختلف» » والشهيد الثانى فى «المسالكك»»؛ والاردبيلى وصاحب «المداركك»» وصاحب «الحدائق قدس سرهم ). 


هذه هى الأقوال فى المسأله » ولا بأس بذكر الأدله التى استند اليها كلّ واحد من اصحاب هذين القولين : 


فأمّا الدليل على القول الأوّل : فهو الروايه التى رواها الشيخ فى «التهذيب'» بامعالاعن اتن دز كين العطان ور فيه فق أباة ؛ 
قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام : 
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فتاه منا بها قرحه فى فرجها , والدم سائل , لا تدرى من دم الحيض أو من دم القّرحه؟ فقال: فلتستلق على ظهرها ء ثم ترفع رجليها 
؛ وتستدخل أصبعها الوسطى » فإن خرج الدم من الجانب الأيسر» فهو من الحيض » وان خرج من الجانب الأ-يمن فهو من 
القرحه12) . 


ومنها : النص المنقول فى «فقه الرضاء ء قال: «وان اشتبه عليها دم الحيض ودم القرحه , فربّما كان فى فرجها قرحه » فعليها أنْ 
تستلقى على قفاها » وتدخل أصابعها » فإن خرج الدم من الجانب الأيمن » فهو من القرحه , وإِنْ خرج من الجانب الأيسر » فهو 
من الحيض)(1) . 


ومثله النص الذى نقله المفيد فى «المقنع0)) : 


فالروايه الأولى »وان كانت مرفوعه ء إلا أن سندها تامه _ على ما فى «الجواهر؛ _ مضافاً إلى انجبارها بالشهره المحص له 
والمنقوله » بل نسبه المحمّق فى «جامع المقاصد» إلى الأصحاب , كما انها مؤيده بفتوى مثل الصدوق ء ناقلا لها عن رساله والده 
إليه » وفتوى الشيخ فى «النهايه» التى قيل إِنّها متون الأخبار ء كرساله على بن بابويه , فإِنّه على ما قيل إِنّهم كانوا إذا أعذرتهم 
النصوص رجعوا إليها وأمثالها . 


بل قد أترد صاحب «الجواهر» هذا القول بالروايه التى رواها عن شرحبيل الكندى عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «قلت له : 
كيت تعرق الطامث ظهرها؟ قال: 


. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١2 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
و؟.‎ ١ من أبواب أحكام الحيض » الحديث‎ ١١ المستدركك: الباب‎ -١ 
و؟.‎ ١ من أبواب أحكام الحيض ء الحديث‎ ١١ المستدركك: الباب‎ - 
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تعمد برجلها اليسرى على الحائط . وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى » فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف:١(1)‏ . 


وقد لكسلتك أن المتفوصى قوله نمدا بوداي وعتاكف شيط آخر الحذ يك وفه #ورقرة زجنا المرص هذا قاذ عم أن 
صدور الخبر حسب نقل «الجواهر؛ » هو : «أنّ الحائض إذا أرادت أنْ تستبرئ ألصقت . . ٠.‏ » لكن لم يرد هذا النقل فى «الوسائل» 


هذا مجموع ما يمكن أن يستدلٌ , دليلاً أو تأييداً لهذا القول, مع ما يرد عليه بعد ملاحظه دليل القول الثانى . حيث قد استد لوا 
بروايه الكلينى فى «الكافى» وهو مطابقٌ لما ورد فى «التهذيب» . إلآ أن المنصوص فيه قوله : «فإن خرج الدم من الجانب الأيمن . 


فهو من الحيض ء وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القّرحه10)) . 


وهذا النص يكون عكس السابق » بل قد أترده صاحب «الجواهر» بمرسله يونس » عمّن حدّثه » عن أبى عبد الله عليه السلام » 
قال: «سئل عن امرأه انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا؟ قال: تقوم قائماً » وتلزق بطنها بحائط . وتستدخل قطنه بيضاء » 
وترفع رجلها اليمنى » فإن خرج على راس القطنه مثل رأس الذباب دمٌّ عبيط لم تطهر ء وإِنْ لم يخرج فقد طهرت », تغتسل 
وتصلى 8 . 


مع أنْكك تعلم أن التمتتكث بمثل مرسله يونس أو شرحبيل لاثبات كلّ من القولين مشكلٌُ » لما قد عرفت من التفاوت فى نقل 
صاحب «الجواهر» مع النص 


." من أبواب الحيضء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه: الباب‎ -"1 
. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ - 


77١ ص:‎ 


المنقول فى «الوسائل» , الموجب للتردّد فى وحدتهما ؛ مضافاً إلى معارضه الحديثين مع حديث ثالث لم يرد فيه ذكر جانبى 
الأ-يمن أو الأيسر . وهو حديث سماعه » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «قلت له : المرأه ترى الطهر » وترى الصفره» أو 
الشىء فلا تدرى أطهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك .ء فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط » وترفع رجلها على حائط » كما رأيت 
الكلب يصنع إذا أراد أن يبول » ثم تستدخل الكرسف .» فإذا كان ثمّه من الدم مثل رأس الدباب خرج » فإن خرج دمٌّ فلم تطهر » 
حيث أنه قد ذكر لزوم رفع الرجل لأجل اختبار الدم » من دون الاشاره الى اليمنى أو اليسرى . حيث يفهم من قوله إِنَّ رفع الرجل 
لم يكن إلا لأجل امكان ادخال الكرسف فى الفرج من دون خصوصيه فى اليمنى أو اليسرى ء وإلآ لكان ينبغى أن يذكر . 

فجعل مثل هذه الأحاديث مؤئداً للمرادء كما قد تفوّد بذلكك صاحب «الجواهر) قدس سرهء لا يخلو عن وهن + فالأولى جعل 


محور البحث فى غير هذه الأحاديث» كما لأ يخفى . 


فييقى الدليل دائرا مدار مرفوعه أبان » على حسب اختلاف النقلين فى «التهذيب» و«الكافى» » وحيث أنّ التعارض فى النقل بينهما 
فى غير المقام _ يقتضى _ على حسب ديدن الفقهاء _ الحكم بتقديم نص «الكافى» على نص «التهذيب» .ء لأنّه قد اعتبر الكلينى 
قدس سره أضبط من الشيخ رحمه الله وأنَّ «التهذيب» يتضمن السقطات على ما هو المذكور فى «الحدائق» » بقوله : «وفيه : أنه لا 


. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
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على من راجع «التهذيب» وتدبّر أخباره » ما وقع للشيخ رحمه الله به من التحريف والتصحيف فى الأخبار » سنداً ومتناً » وقلّما 


فعلى هذا يكون الأصل هو لزوم تقديم قول الشانى عن الأوّل » لكونه موافقاً للخبر الذى نقله الكلينى فى «الكافى» الذى عُدَ 
أضبط عند الفقهاء » وسلامه ما ينقله من الخلل بالنسبه إلى ما يحكيه الشيخ رحمه الله . 


ولكن المشهور رفعوا أيديهم عن هذا الأصل فى المورد . وحكموا بتقديم ما فى «التهذيب» على النص المنقول فى «الكافى؛ » 
ووجهوا فعلهم بان فتوى الشيخ فى «النهايه» و«المبسوط؛» مطابقٌ لما نقله» مضافاً إلى أن ما حكاه الشيخ مطابقٌ لفتوى القدماء من 
الشيعه » مثل الصدوق فى «الفقيه» و«المقنع» وصاحب «المهدّب) و«السرائر» و«الوسيله) , ثم يتبعهم من كان متأخراً عنهم » مثل 
صاحب «الجامع» و«القواعد» و«الارشاد» و«جامع المقاصد؛ , حتّى الشهيد الأوّل فى آخر تاليفه وهو «البيان» _ على ما نقله سسيدنا 
الخوئى فى «التنقيح» _ عاد عن رأيه » بعدما كان فتواه فى «الدروس» و«الذكرى» موافقاً لنقل الكلينى فى «الكافى» , بل أدّعى فى 
«الذكرى» أن عر من نسخ «التهذيب» موافقه لروايه الكلينى . 


بل صرح فى «الذكرى» بأنّ أبن طاوس نسب كون الحيض من الأيسر إلى بعض نسخ «التهذيب» الجديده » وقطع بأنّه لايعتمد 
على مثل هذه النسخ لوجود السقط فيها . ولذلكك ترى أن المحمّق يصرح فى «المعتبر) بن الروايه مقطوعه مضطربه لا أعمل بها . 


ص :777 


لكن انكر جميع ذلكك صاحب «الجواهر» وقال : «ويدفع ذلكك كله أنّه لو سلّم اضبطيه الكلينى » إلا أن الظاهر أن الشيخ فى 
خصوص المقام أضبط لما عرفت » وبه يندفع الاضطراب » إذ لا وجه له مع وجود المرججح بل المرججحات . 


وما نقله الشهيد عن كثير من نسخ «التهذيب» كالظاهر من ابن طاوس من نسبته الى القديمه لم نتحققه » وينافيه فتوى الشيخ فى 
«المبسوط» و«النهايه» بما سمعت ». وعدم ذكر أحد من الميعتين على «التهذيب» لها _ على ما نقل _ مع أنْ ديدنهم التعدّض 
لمثل ذلكك » وانْ كانت نادره » ومن هنا نُقل عن بعض المحقّقين أنه قال اتتفقت نسخ «التهذيب» على المشهور)(1) » إنتهى محل 
الحاجه . 


خصوصاً مع ما عرفت من مطابقته لفتوى من كان متقدّماً على الشيخ » ورجوع الشهيد عمّا قاله أولاً فى «البيان» » فان جميع هذه 
الامور يوجب الاطمئنان فى الجمله على تقديم ما فى «التهذيب» , لا سيّما مع موافقه فتواه لما ورد فى «فقه الرضا» » حيث يمكن 
أن يكون تأيبداً أو مرججحاً لهذا القول. ولذلكك ترى أنّ المتأخَرين كصاحب «الجواهر)؛ وصاحب «مصباح الفقيه» و«مصباح 
الهدى» و«العروه» وكثيراً من أصحاب التعليق » عملوا بمضمون الخبر المروى فى «التهديب»», هذا فضللا عن ان اعراض المشهور 
عتما فى «الكافى» , واقبالهم بالعمل على مانقله الشيخ فى «التهذيب» يوجب وهن الأوّل » وترجيح الثانى . 


وان احتاطوا كثيراً بواسطه تدافع النقلين , مع اتحاد الراوى والمروى عنه والروايه » ويعدٌ المورد من قبيل تعارض النسختين » 
وصيرورته من قبيل تعارض الحمجه واللاحجه , لا من قبيل تعارض الدليلين المفروغ عن دليلئّتهما » حيث 


اك الجزاعر عع ا 
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يعمل فيها على طبق قاعده التعارض من الترجيح أو التخيير » لوضوح أنه من موارد العلم بتكاذب أحدهما » فيكون التعارض بين 
الحيجه واللاحيجه , فلا يأتى هنا حينئذٍ قاعده الاختبار » وتعارض الأخبار » كما اشار إلى ذلكك شيخنا الأعظم قدس سرهء والأمر 
كذلكك بعد التأمّل والدقه . 


ثم أن المحّق الخوئى رحمه الله قد أتعب نفسه لتضعيف روايه الشيخ التى هى مستند فتوى المشهور . وذلكك عن طريق تضعيف 
سند الشهيد . حيث قد بين دوران الأ-مر بين نقل الشيخ مع الواسطه عن محمد بن يحيى العظار ء نقلاً من كتابه » وبين نقل 
الكلينى نفسه عنه بلا واسطه » لكون العطار يعدّ من طبقه مشايخه , فمن المستبعد وقوع الاشتباه فى ما لا واسطه له دون ما فيه 
الواسظه., 


ثم بحث عن أنْ نقل الشيخ عن العطار لايكون الاعن طريقين: 
أحدهما: نقل الشيخ عن الكلينى . 
والآخر : نقل الشيخ عن أحمد بن محمد بن يحيى . 


فعلى هذا يمكن أن يكون الاشتباه من جهه أن الشيخ قد عثر على ما يرويه عنه غير ما كان فى نقل الكلينى » فتصير الروايه من 
قبيل اشتباه الروايه لغيرها . فلا يثبت شىء من الروايتين » لعدم العلم بثبوت ما هو المروى حقيقه » وأنّه هل المروى هو ما فى 
نسخه «الكافى» أو ما فى نسخه «التهذيب» » فلا يمكن الحكم بشوت شىء منها(2١)‏ . 


انتهى كلامه يتضرف منا مث . 


ولكن بعد التأمّل يظهر أن ماذكره غير تام » اذ ليس المقام من الموارد الذى 


. 2/118 التنقيح:‎ -١ 
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ذكره رحمه الله » لأننّهِ نما يصمح ما ذكره لو كان سند الخبرين المحتملين منحصراً بما فى النقلين » ولم يكن قبلهما فتوى من 
الفقهاء مطابقاً لأحدهما . فإذا وجدنا بأنّ الفتوى قبل الشيخ كان مطابقاً لما رواه بعد ذلكك وافتى على طبقه » فيظهر منه أحد 
الأمرين : أمَا وجود نسخه قديمه من «الكافى» تكون نصها موافقا لما فى «التهذيب»» ثم حدث تحريف فيها اخيرا فى » كما قيل . 


أو كانت النسخه من أوّل الأمر محرفه ‏ ولم يعتمد عليها الفقهاء . وكان عندهم نسخه اخرى موافقه لما فى «التهذيب» . 


كما يؤرّده ما فى «فقه الرضاء و«المقنع» المستقاه نصيهما من نصوص الاخبار ء وقد كان الفقهاء يرجعون إليها عند أعواز 
النصوص . 


ومع ذلكك كله ء فلو لم نسلّم ما ذكرنا من ترجيح نصّ «التهذيب»»ء وتّدد الأنمر بينهما ؛ وصار من قبيل تعارض الحيجه مع 
اللاحيجه » فحينئذٍ يسقط كلاهما عن الحجته بالتعارض . وبعد تساقطهما يكون المرجع هو الأدلّه . 


ناا من ال لل قّ والعلامه والمقدّس الأردبيلى وصاحب «المدارك» و«الحدائق» » خصوصاً مع تأييد 
كلا-مهم بالاعتبار بأنّ الحيض يخرج من الفرج كله . خصوصاً إذا كان بحرائةٍا » ولا يكون له موضع خاص » ومكان معتّن من 


الفرج » من الأيمن أو الايسر . 


بل نقل عن النراقى رحمه الله » أنّهِ قد سَئل عن بعض النساء العارفات بامور الحيض » فاجبن بما اشير اليه فى المقام وتصديقهنٌ 
لها افر اليه 


ومن جميع ما ذكرنا يظهر قوه القول بلزوم التوقف , والرجوع إلى القواعد والأصول هناء كما هو القول الثالث من الفقهاء . 


فحينئذ يأتى الكلام فى القاعده التى يجب ملاحظتها بعد التعارض والتساقط ., 
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فلابأس بنقل كلام المحقّق الآملى فى «مصباحه؛ حيث قال ما لفظه: «وبعد تساقطهما يكون المرجع هو الأصل العلمى الحكمى » 
لا عمومات ادلّه التكاليف » ولا قاعده إمكان الحيض .ء ولا الأصول الموضوعيه العلميّه » لكون الرجوع إلى العمومات فى المقام 
» من قبيل الرجوع إلى العام فى الشبهات المصداقيه » بالنسبه إلى المخصّ ص » حيث لا يعلم حال هذه المرأه فى كونها حائضاً ‏ 
فتكون من افراد المخصصٌ » أو طاهره عن الحيض لكى تشملها حكم العام . 


والعلم الإجمالى بتخصيص قاعده الإمكان بالخارج عن أحد الجانبين » فإنّ الخارج من الأيسر محكومٌ بكونه من القرحه على 
نسخه «الكافى» » والخارج من الأيمن محكوم , بكونه منها على نسخه «التهديب» ء ومن المعلوم أن الخارج من كلّ واحد من 
الجانبين فى حدّ نفسه , مورد لقاعده الإمكان , فهى مخصّ صه بما يخرج من أحد الجانبين » ومع العلم بتخصيصها بما يخرج من 
أحد الجانبين » لا يمكن التمشكك بها فى أثبات الحيض فى شىء من الطرفين . 


والأصل الموضوعى الجارى فى المقام . هو | ستصحاب عدم | لحيض وهو أيشاً كقاغذه الامكان :2 #اقد بما يخرج من أحد 


الجانبين » وإِنْ لم يعلم به تعيناً » فلا يمكن التمسشكك به فى شىء من الطرفين . 


فينحصر المرجع إلى الأصل الحكمى فى المقام » وهو قاعده الاحتياط » لكون الشكك فى المكلف به » للعلم بتعلق التكليف 
بالحائض والطاهره » مع الشكك فى كون هذه المرأه حائضاً أو طاهره » فيجب عليها الجمع بين التكليفين » كما فى مثل الحاضر 
والمسافر » إذا علم بتعلق ذمّته بأحد التكليفين به » أو مثل العلم الإجمالى بوجوب صلاه الظهر أو الجمعه فى يوم الجمعه)(1) . 
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وما ذكره من وجه الاحتياط جد » على فرض تأييد كلتا النسختين بواسطه اصاله عدم الخطأ . ووجود القصد فى النقل فى كليهما 
» واعتبار كل واحد بواسطه اعتضاده بنقل الفتاوى من الاعلام , مع العلم الإجمالى بانه لم يصدر من الامام عليه السلام الاروايه 
واحده مردّده بين النقلين » فلا محيص إلأ العمل بالاحتياط بواسطه وجود نضّ صحيح » أو كالصحيح من حيث الاعتبار» من 
جهه الشهره أو كالشهره » لولا ذلكك لأمكن الاشكال فيما ذكره » فى عدم جواز الرجوع إلى العمومات » لكونه من قبيل الرجوع 
إلى العام فى الشبهه المصداقيه , لأنّه إِنّما يصحٌ هنا على مَن ذهب بكون العام المخصّص (بالفتح) صار بالتخصيص ذا عنوان » 
يعنى يصير قوله : «اكرم العلماء» بعد تخصّ صه بالفسّاق معنوناً بوجوب اكرام العلماء العدول . فليس يصمح ما ذكره بن الرجوع 
إلى العام فى المصداق المشكوكك كونه فاسقاً » يكون من قبيل الرجوع إلى العام فى الشبهه المصداقته له . 


وأمّرا إذا لم نقل بذلك » وكان العام المخصّ ص بعد التخصيص باقياً على عمومه واطلاقه فى غير المخصّ ص ء فلا بأس حينئذ 
بالرجوع إليه فى الشبهه المصداقته للمخصّص » وإجراء حكم العام عليه . 


والمقام يعدّ كونه من هذا القسم . لولا ورود دليل خاص يوجب الشكك فيه » مع وجود علم اجمالى بالتخصيص بأحد الوجهين 
كما أشار إليه . 


فمع ملا-حظه الذى ذكرناه » كان التخلص هو طريق الاحتياط » كما عليه الأعلا.م والمحمّقين » وهو مختارناء فى التعليقه على 
«العروه) . 


ويشهد على ما ذكرنا ء صيحه الرجوع إلى عموم دليل حكم المرأه ؛ مع الشكث فى كونها حائضاً . لو كان الدم خارجاً من كل 
جانب من الفرج » ولم نقل بقاعده الإمكان » أو كان فى مورد ء ولا يمكن الرجوع إلى قاعده الإمكان لفقد بعض 


ص :73717 

شرائطها , فليتأمل . 

ثم لا يخفى عليكك أن الترّد فى كون الدم الخارج حيضاً أو قرحه » يتصور على أقسام وهى : 
تاره : مع عدم علمها بالحاله السابق » وترددها فيها لأجل الغفله أو النسيان . 

خرف نه الله بها 


ثم انه بناءَ على الفرض الثانى : أمّا أن تعلم طهارتها عن الحيض .ء بأن يكون الشكك بعد العلم بوجود القرحه وخروج الدم عنها 
فى حدوث الحيض بعدها ء بأحد نحوين : أمّرا بتبدّل دم القرحه بدم الحيض » أو بوجوده فيه » بان اختلط دم القرحه مع دم 
الحيض . 


أو تعلم بكون الحاله السابقه حيضاً . ويكون الشكك فى زواله » عند خروج دم القرحه . 
فلا إشكال فى أن مقتضى القاعده _ لولا الدليل _ هو الرجوع إلى الأصل العملى من البراءه أو الاحتياط » فى صوره عدم العلم 
بالحاله السابقه .» ولزوم الرجوع الى أصاله عدم الحيض فى صوره العلم بالطهاره » وإلى اصاله بقاء الحيض واستصحابه » فى 


صوره العلم بالحيضيه . فلا يرفع اليد عن ذلكك إلا بمقدار ما دلّ الدليل على خلافه » من وجود الفحص فى جميعها أو فى بعض 
الم 


فعن المحوّق الآملى فى «المصباح؛ دعوى ورود الدليل فى خصوص التى تشكك فى خدوث الحيض بعد القرحه + بأحد النحوين » 
من التبدّل أو الاحتياط » دون غيره » ففى غيره يرجع إلى مقتضى القواعد من الأصل الحكمى أو الموضوعى . 

أقول : وما ذكره لا يخلو من قوّه ‏ لأنّ مفاد الحديث المستفاد من قوله : «فتاه منّا بها قرحه فى جوفها , والدم سائلٌ لا تدرى من 
دم الحيض أو من دم القرحه؟ .... . 
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هوانه قد فرض فيه وجود القرحه لدى الشكك ‏ ومتعأق الشكك قد يكون أزيد من الاثنين » لأنها لاتدرى أنه دم حيض فقط » أو 
دم قرحه فقط ء أو معاً بالاختلاط » ولكن مع ملاحظه جواب الامام عليه السلام حيث ذهب الى لزوم ملاحظه الجانبين من اليمين 
واليسار .» دفع احتمال الاختلاط بين الدمين . 


فكأنٌ الإمام عليه السلام أراد فى الجواب بيان الحالتين » من خروج الدم بكونه من الحيض .ء أو من القرحه » على حسب اختلاف 
النسختين » فالاحتياط خارج عن الفرض . لأنّه لابدّ أن يفرض فيه صوره خروج الدم من كلا جانبى الفرج » وإلا لو خرج الدم 


من أحد الجانبين » فانه يلحق بخصوص ذى العلامه » فيخرج عن كونه دم مختلط » كما لا يخفى . 


فإذا لم يشمل الحديث غير الصوره المذكوره , فلابدٌ فى غيرها من اعمال القواعد » فإذا عرفت بأنَ الحكم فى اختلاف النسختين 
الاحتياط ضروريا كما عليه النص » وقد اشرنا الى انه يمثل رأينا ايضا . 


ولكن هذا صحيح لو قلنا بحرمه الصلاه على الحائض تشريعاً لا ذاتاً . 


وأمًا على القول بالحرمه الذاتنه » فانه تصير المسأله من قبيل ذوران الأمر بين المحذورين » من الوجوب أو الحرمه ء فيجب الأخل 
بالأرجح بينهماء لو كان فى البين ما يرجح احدهماء والا-فان الحكم هو التخيير » فاطلا-ق الحكم بالاحتياط كما فى عباره 
«العروه) لا يخلو من تأمّل » والله العالم . 


بحث : أنه على فرض قبول الجانب » أى أن قلنا بمقاله المشهور فرضاً _ كما هو مختارنا _ أو بمقاله غيرهم من اعتبار خروج 


الدم من الجانب الأيسر 
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للحيض . على الأوّل » واعتبار الخروج الدم من الجانب الأيمن على الثانى » فهل هو مختصٌ بصوره الاشتباه مع الققرحه ووجودها 
» أو يكون الجانب معتبراً فى الحكم الحيضيه مطلقاً . أى ولو لم يكن مشتبهاً مع القرحه؟ 


والذى يظهر من صاحب «الجواهر؛ _ ونسبه إلى ظاهر المصئّف وصريح غيره _ هو الثانى بناء على تقريرنا » بأن يكون الجانب 
ملاكاً للحكم مطلقاً بالوجود والعدم فى الحيضيه » يعنى إذا خرج الدم من الجانب الأيمن » لا يحكم بحيضييته على المشهور. 
سواء كان المورد مشتبهاً مع القرحه أو لا . 


ولذلك ترى أن المصئّف قد عطف خروج الدم من الجانب الأيمن » على خروج الدم قبل التسع » من دون تقييده بكون المورد 
من الاشتباه بين الحيض والقرحه . فلازم هذا القول هو الحكم بعدم الحيضيه » حتّى حال عدم وجود القرحه , وانه لاحاجه لان 
يراجع فيها ويلاحظ الصفات ., ولا الاعتماد على قاعده الإمكان » مع أنه لولا-ذلكك لكان مقتضى القاعده هو الرجوع إلى 
الصفات أو قاعده الامكان . 


ولغل وه القول: ذلك > هو الأ ند باطلاق الجواب . وعدم ملاحظه موضوع السؤال» حيث كان مورده مختضاً بوجود القرحه 
من دون وجود اطلاق له ء لأنّ العبره بعموم الوارد لا بخصوص المورد . 

بل قد يؤرّد الاطلادق » أن القرحه لا اختصاص لها بموضع خاص . ومكان معن فى الفرج , إذ ربّما يمكن تحمّقها فى الطرف 
الأيسرء فحيث لم يلاحظ الإمام عليه السلام هذا الإمكان ؛ وحكم بالاختبار مطلقاً » وجعل الملاكك فى الحكم بالحيضيه هو 


خروج الدم من الجانب الأيسر » وبالقٌرحه خروجه من الجانب الأيمن » فانه حكمه لا يخلو عن أحد الوجهين . 
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أمَا أنه عليه السلام كان فى مقام بيان الإمكان » وابلاغ علمه عليه السلام بذلكك ء بأنّهِ لا تتتحقّق القّرحه فى الفرج إلا فى الطرف 
الأيمن . 

أو بيان الحكم بهذه العلامه مطلقاً » ولو تقيبداً » إِنْ كان أصل الإمكان غير مردّد واقعاً ء إلا أنّه لا يعتنى به شرعاً . 

وعلى أى تقدير يكون العمل على طبق اطلاق الجواب , لا على خصوص مورد السؤال . 


فما قيل : من إِنّه لعل هذه الصفه كانت كغيرها من الصفات , منشأها الغلبه , فلا ينافيها تخلفها فى الحكم بالحيضيه فى غير مورد 
الشبهه , إذا خرج الدم من الأيمن بمقتضى قاعده الإمكان . 


يدفعه , بأنّه على فرض تسليم تحكيم قاعده الإمكان » فى مسلوب الصفات » فى غير ما دلّ الدليل على الرجوع الى القاعده » أنه 
يثبت تخلف القاعده لما ورد من الحكم بكون الصفره والكدره حيضاً فى أيام الحيض » بخلاف ما نحن فيه » حيث لم يحكم 
هنا بالرجوع إلى القاعده . عند الخروج من الجانب الأيمن . 


وكيف كان ء فان هذا إِنّما يصحٌ بالنسبه إلى الجانب الأيمن فى الحكم بعدم كونه حيضاً مطلقاً . بخلاف حال خروج الدم من 
الجانب الأيسر . الذى قد حكم بالحيضيه فى حال الاشتباه مع وجود القرحه » حيث لا يحكم بالحيضيه مطلقاً » حتى يتميز بغير دم 
القرحه » إذ ليس فى الأدلّه ما يدل على عدم خروج غير الحيض من الجانب الأيسر ء فلا-زم ذلكك أن الخروج من الأيسر لا 
يوجب الحكم بالحيضييه , إلا فى صوره الاشتباه مع القرحه . 


وعليه يصيح لمن خرج دمه عن الجانب الأيسر ء إذا لم يشتبه مع القرحه » أن يرجع إلى ملاحظه الصفات ء أو قاعده الإمكان » _ 
إِنْ تحقّق أحدهما _ فيه والحكم بالحيضيه وإلآ فلاء وللّه العالم . 
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ثم لا يخفى عليكك أن جميع ما ذكرناه » كان فيما اذا وجدت القّرحه » ثم عرض له الشكك فى كون الدم حيضاً أو قرحه ء وأا 
لو شكك فى أصل وجود القرحه » ولأجله شكك فى كونه حيضاً أو قرحه ‏ فلا يبعد كون المقام حينئذ مثل ما لو شكك فى وجود 
البكاره والافتضاض » مع خروج الدم » حيث قد عرفت فى موضعه أَنّه لا يكون داخلا فى مورد النصٌّ » فلابد فيه من الرجوع إلى 
الصفات وقاعده الإمكان , فكأنٌ المقام هنا أيضاً كذلكك , كما لا يخفى . 


فما ذكره صاحب «الجواهر) من التأمّل فيما ذكرناه فى المسأله المتقدّمه » من صحه سريان كثير مما ذكرناه هناكك فى المقام » 
منها إمكان جريان اعتبار هذا التمييز مع الشكك فى أصل وجود القرحه » كما ذكرناه فى العٌذره » لا يخلو عن إشكال » كما انه 
رحمه الله كان قد صرح هناكك بان الاقوى عدم الوجوب ., فراجع كلامه . 


ثم الظاهر أن الكلاسم فى مخرج الحيض وموارده» هو ما تقدّم فى مخرج سائر الأحداث » ويجرى الكلا-م فى كونه مخرجاً 
بالاعتبار » فيحكم عليه بحكمه , وفى غيره بعدمه , لو لم يقطع بكونه حيضاً . 


ويشهد له فى الجمله _ أى إمكان تحفّق الحيض من الدبر _ ما نشاهد فى أخبار السلفعيه _ وهى التى تحيض من دبرها _ مثل 
ما رواه المفيد رحمه الله فى «الاختصاص» والصفار فى «البصائر» باسنادهما إلى بكار بن كردم » وعيسى بن سليمان » عن أبى 
عبد الله عليه السلام » قال : «سمعناه وهو يقول : جائت امرأه شنيعه إلى أمير المؤمنين » وهو على المنبر » وقد قتل أباها وأخاها , 
فقالت: هذا قاتل الأحبه » فنظر إليها » فقال لها: «يا سلفع . . . إلى أن قال : يا التى لا تحيض كما تحيض النساء . . .10 . 


١-السيدر‏ كك الباف ع#امن أبواق الحخيض +الحديت .1١‏ 
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وأقل الحيض ثلاثه أيَام » وأكثره عشره أيَام » وكذا أقل الطهر .)١(‏ 


قال لعل عليه السلام : يا على لا يبغضكك . . . ولا من النساء إلا سلقلقيه وهى التى تحيض من دُبرها»(1) . 


وفى «القاموس» : السلقاق » التى تحيض من دبرها . 


ثم أنّ الشيخ الأعظم الأنصارى قدس سره فى «طهارته» نقل عن «كشف الغطاء» : الحاق المجرح بالقرح » معلا بعدم التمييز بينهما 
فى الباطن » وبأنهما فى المعنى واحد . 


وفى «مصباح الفقيه) : وفيه نظرٌ ظاهرٌ . 
ولذ ييخقى أن مقتصوه كاشف القطاء من صورء الشكك بينهما كما يوهع.تعليله ._ عدم التمييز بينهما فى الباطن:: 


وقد عرفت مرا صوره الشكك فى وجود القرحه » ولأجل الاشتباه بينها وبين الجرح » أنّه لا يجرى فيه حكم وجود القرحه قطعياً : 
لما قد عرفت كون ظهور الدليل فيما يقطع وجود القرحه فى الفرج » فلا يشمل ما لو كانت مشكوكه وإن قصد الإلحاق . لأجل 
أن الجرح قرح فى الواقع كما يوهمه جملته الثانيه . 


فاشكاله واضحٌ للتفاوت بينهما عند العرف قطعاً » فدعواه الاتحاد بينهما مما لا يُسمع . كما لا يسمع دعوى أراده التعميم من 
روايه القرحه » كما هو واضح بالتأمل . 


: ولا يخفى أنْ عبارته تتضمن ثلاثه امور . يجب البحث عنها . وهى‎ )١( 
الأمر الأوّل: كون أقل الحيض ثلائه أيَامِ » بحيث لا يحكم بالحيضيه فى أقل‎ 


1 <السعدر فك البان علامن أبواف الحيض + الحخديث‎ ١ 


سرف 


منها . فقد أدّعى عليه الإجماع نقالا وتحصيلا » بل قد يقال إِنّ سيلان الدم فى الايام الثلاثه الاولى يعد من مقوّمات ماهيّه الحيض 
نضَاً واجماعاً » فلا يعقل تحقّقها فى ضمن الأقلّ من الثلاثه . 

فى أحكام الحيض / أقل الحيض و أكثره 

الأمر الثانى : كون أكثره عشره أيضاً يكون كذلك ء فلا عبره بالزائد » وهذا قام عليه الإجماع محصّللا ومنقولاً مستفيضاً . كاد أن 
يكون متواتراً » على حسب اختلاف التعابير » بلا خلافٍ كما عن «السرائر؛ » بل عليه دعوى الاجماع كما عن «الخلاف» و«الغنيه) 
و«المنتهى» و«الذ كرى» و«التنقيح) و«جامع المقاصد» و«المداركك) وغيرها . 


وفن «المضين»: أله ذهب فقهاء أهل اليك » وعن #الأمالى» نسي إلى دين الآماهه بل وتدل عليهما الشركه المتوائزه المخرة + 
التى فيها الصحيح وغيره » فلا بأس بالإشاره الى بعضها وذكر الاخبار وملاحظه نصوصها وهى : 


منها : مارواه معاويه بن عمّرار فى الصحيح . عن أبى عبد الله عليه السلام , قال: «أقلّ ما يكون ا لحيض ثلاثه أَيَام » وأكثره ما 
يكون عشره أيّام00) . 


ومنها : روايه صفوان بن يحيى » قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال: أدناه ثلاثه» 
وأبعده عشره)(5) . 


ومنها : روايه أحمد بن محمد بن أبى نصرء فى الصحيح » قال: «سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من 
الحيض؟ فقال: ثلاثه أيام » وأكثره عشره200) . 


ومنها : روايه مرسله يونس » عن بعض رجاله » عن أبى عبد الله عليه السلام » فى 


. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.68 و‎ 1١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -"1 
.68 و‎ ١1" من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص :عام 
حديث طويل » قال: ....١‏ وإِنْ تم لها ثلاثه أيام » فهو من الحيض » وهو أدنى الحيض » ولم يجب عليها القضاء)(!) . 
ومنها : روايه الصدوق » فى حديث » قال: «روى أن أقل الحيض ثلاثه أيام » وأكثره عشره » وأوسطه (أوسطها) خمسه(1) . 
ومنها : ماراه الصدوق رحمه الله فى «العلل» و«عيون أخبار الرضا» و«الخصال» » وهى مشابهه للخبر السابق . 

ومنها : صحيح يعقوب بن يقطين . عن أبى الحسن عليه السلام » قال: «أدنى الحيض ثلاثه » وأقصاه عشره)(20) . 

ومنها : روايه محمد بن مسلم » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «أقل ما يكون الحيض ثلاثه . . .)80 . 

ومنها : روايه الخرّاز » عن أبى الحسن عليه السلام » فى حديث »ء قال: «أقلّ الحيض ثلاثه وأكثره عشره) . 

فهذه جمله أخبار تدلٌ على المطلوب » ولعلٌ المتتِع يجد أكثر من ذلكك , مع أن فيما ذكرناه من الاخبار غنى وكفايه . 


وبعد وضوح الحكم من ذلكك إجماعاً ونضّاً » فلابدٌ من ملا-حظه مايخالف تلكك الاخبار من تأويل أو طرح لعدم مقاومتها 
للمعارضه مع ما عرفت . وفى هذه الاخبار المعارضه صحيحه يونس بن يعقوب من ناحيه الكثره » حيث تتدل على جواز امتداد 
الحيض الى اكثر من عشره ايام » وكذلك مثلها حديث أبى بصير 


.18 - ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.18 - ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 
.18 - ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ - 
. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ ع- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص :770 
اي 


اها يحارفن ما ذكرناء فى تلسه الأقا عق الفلاقدروايه وض كه كمية عق إشحاق بن عفان قال + ؤسألت آنا عبد الله عليه 
السلام عن المرأه التُحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: ان كان الدم عبيطاً » فلا تصل ذينكك اليومين » وإِنْ كان صفره » فلتغتسل 
عند كلّ صلاتين)(1) . 


منها : روايه سماعه بن مهران » قال : «سألته عن الجاريه البكر » أوّل ما تحيض » فتقعد فى الشهر يومين » وفى الشهر ثلاثه أيّامِ » 
يختلف عليها ء لا يكون طمثها فى الشهر عدّه أيام سواء؟ قال : فإنّها أن تجلس وتدع الصلاه » ما دامت ترى الدم » ما لم يجز 
العشره , فإذا اتّفْق الشهران عدّه أيام سواء فتلكك أيّامها(1)) . 


وقد حمل الشيخ الروايه الأمولى المرويّه عن اسحاق بن عمّار » على ما إذا رأت الثلاثه فى جمله عشره » مع أن هذا الحمل لا 
يناسب مع ما ذهب إليه القوم بأنّ الحيض لا يكن تحقّقه باقل من الثلاثه ثبوتاً » مثل عدم تحقّقه قبل التسع أو بعد اليأس . 


نعم » قد يتفرّع على هذا العنوان ثبوت أمر أخر . وهو كون الثلا-ثه متواليه متتابعه » فلا يكفى بصوره الا-فتراق » كما هو ظاهر 
عباره القوم » فعليه لا يكفى ثبوت الدم بيومين ولو رأت بعد ذلكك بفصل تحمّق الثلاثه » فى ضمن خمسه أيام أو أزيد . 


فلا سبيل الا أن نطرح الخبر لكونه موهوناً بإعراض الأصحاب عنه » فلازمه 


. 7" من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 


ص :772 
أن تعمل المرأه فى اليومين عمل المستحاضه , رعايه للقاعده » من عدم إمكان الحيض ثبوتاً فى الأقل من الثلاثه . 


أو يقال : إن غايته _ بعد كونه مصبححه _ هو التعارض بينه وبين تلكك العمومات السابقه » فلا محيص من التخصيص بخصوص 
الحُبلى » وكونها كذلك » كما يساعده الاعتبار » من جهه امكان احتباس دمّها لاغتذاء مافى بطنها ممما يتّفق أن يفور ويخرج » 
لكن فى أقل من ثلا-ثه ايام » فلا-زم ذلكك أن تعمل الحبلى بعمل الحائض . من تركك ما يحرم عليها من العبادات المشترطه فيها 
الطهاره . 


هذا بالنسبه إلى روايه حميد » عن إسحاق بن عمّار . 


وأمّرا روايه سماعه _ مضافاً إلى كونها مضمره » غير قادره على المقاومه مع تلكك الأخبار» _ فهى أنه لا دلاله لها ظهوراً فى 
ناحيه الجواب » بكون رؤيه الدم أقل من الثلا-ثه » وإِنْ فرض السائل فى سؤاله قعودها يومين » ولكن الجواب الصادر من الامام 
ليس فيه اشاره الى هذه المده » بل أجاب عنه بصوره الاطلاق » بقوله : «تجلس وتدع الصلاه مادامت ترى الدم» » حيث يشمل 
باطلاقة الضورة المذ كورة فى السؤال بل وأقل رمته وأكثر . 


فلابد من تقييد هذا الخبر بتلكك الأخبار العامّه » لما قد عرفت من عدم إمكان تحقّق الحيض فى الأقل منها . 


ولوسلّم » فان غايه ما فى الباب حدوث التعارض بينه وبين تلكك الأدلّه » فلا إشكال فى تقديم تلك , لأجل كونها معمولاً بها 
عند الأصحاب , دون هذا الخبر » ولوسلّم اعتباره فانه يبخصص تلك العمومات ويكون الخبر واردا فى خصوص الجاريه البكر 
فى ذلكك . فيلزم معاملتها معامله الحائض . 


هذا كله بالسية إلى كوك اقل الحيمن قلدثة, 


ص :/777 


كما لا يقاوم العمومات الدالّه على كون أكثر الحيض عشره أيام » ما يدل على خلاف ذلكك من الاخبار الوارده الداله على 
إمكان كونه إلى ثلاثين يوماً » وهو كما فى روايه صحيحه يونس بن يعقوب . قال : «قلت لأبى عبد الله عليه السلام المرأه ترى 
الدم ثلاثه أيام أو أربعه؟ قال: تدع الصلاه . قلت: أو أربعه (أيام)؟ قال: تدع الصلاه . قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثه ايام أو أربعه؟ 
قال: تصلَّى . قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثه أيام أو اربعه؟ قال: تدع الصلاه » وتصنع ما بينها وبين شهر ء فان انقطع عنها الدم » وإلآ 
فهى بمنزله المستحاضه(١))‏ . 


منها : روايه أبى بصير ء قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام : عن المرأه ترى الدم خمسه أيام » والطهر خمسه » وترى الدم أربعه 
أيام » وترى الطهر سنّه أيام؟ 
فقال: إِنْ رأت الدم لم تصل ء وإِنْ رأت الطهرت صلت ما بينهما وبين ثلاآثين يوماً » فإذا تتمت ثلاثون يوماً » فرأت دماً صبيباً 


اغسشلة + واسغفرت واحتشفت بالكرسف فى وقت كل ضلاه+فإذا رات صفره توضات1 8 . 


وقال صاحب «الوسائل» بعد نقل الخبرين: قال الشيخ : الوجه فى هذين الخبرين أن نحملها على امرأه اختلطت عادتها فى الحيض 
» وتغيّرت عن أوقاتها » ولم يتميّز لها دم الحيض من غيره » أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعه أيام » وترى ما يشبه دم الاستحاضه 
مثل ذلكك . 


قال : ففرضها أن تترك الصلاه كلما رأت ما يشبه دم الحيض » وتصلى كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضه إلى شهر . 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب © من أبواب الحيضء الحديث ؟. 
1- وسائل الشيعه: الباب © من أبواب الحيضء الحديث ؟. 


ص :/777 
وقال الستو فى والمكير :هذا تاويل لأياس بد 
ولا يقال : الطهر لا يكون أقل عن عشره . 


نا نقول : هذا حقٌّ » ولكن هذا ليس بطهر على اليقين » ولا حيضاً » بل هو دم مشتبه » فعمل فيه بالاحتياط)(1) » انتهى . 


وقال صاحب «الجواهر» : «وعليه يحمل ما فى «الفقيه» و«المبسوط» . وعن «المقنع) و«النهايه» من الفتوى بذلكك ولعله لم يفهم 
العلامه من «الاستبصار» ما ذكرناء بل تختّل أنه استثناء من الحكم . بأنّ أقل الطهر عشره » ولذا توقف فيه فى «المنتهى؛ , أو لأَنَّ 
القاعده تقتضى فى مثل ذلك التحيض بالدم الأول ؛ وكل ما يمكن من غيره إلى العشره » وما عداه استحاضه . 


لكن لا يخفى عليك أنه لا وجه للإعتماد عليها » بعد معارضتها لما سمعته من صريح القول به عندهم » فتأقل جتدا(5)) . 
ول يكن كه أن مين اللشريى مفسلذة مان ها يخال القاعدة فى الأموية 


أحدهما : هو الحكم بحيضيه الدم بأكثر من عشره . حيث جاء فيها قوله : «فإنّها ترى الدم ثلاثه أيام أو أربعه) » وفى الأخيره : 


«إلى سنّه عشره أيام) . 


وثانيهما : جواز كون الدم حيضاً قبل التخلّل بالنقاء بعشره أيام . الذى هو أقلّ الطهر . مع أنّ كلا الأمرين بما هو » لها دخل فى 
مقام الثبوت للحكم بالحيضيه » على حسب ما حكم به الفقهاء . 


لهم إلا أن يقال : بأنّ هذه القاعده ليست قاعده عامّه فى جميع الموارد » وإنّما 


. وسائل الشيعه: ج 5 ص م‎ -١ 


؟- الجواهر: 7/154 . 


ص :5778 


تجرى بعد تحمّق العاده للمرأه التى لم تكن مضطربه فى بدايه رؤيتها لدم الحيض . وإلا يجوز ذلكك حبّى مع فقد هاتين 
القاعدتين وذلك لدلاله هذين الخبرين . 


فى أحكام الحيض / أقل الطهر 


ولع هذا هوي الصاح والعداق قلس سه وسيت قال #رلة جره أشركرة الطير ف الأقل مع الشراق يد الحضيية 
| 5 لأسف ]| كمال العلى: لاما فييه ضام «الجواهر) » وجعل وجه كلامه لأجل عدم اشتراط التوالى فى الثلاثه » إذا 
كانت فى جمله العشره» . 


اقول : هذا الاستثناء جد , لو أمكن اثباته من جهه الأدلّه » فلا يبعد القول به مع ذهاب جماعه من الأعلام كالشيخ والمحقّق 
والصدوق من الافتاء بذلك إعتماداً على هذين الخبرين , فلا أقل من الحكم بالاحتياط , وبالجمع بين تروك الحائض وأعمال 
المستحاضه , حتّى لا يستلزم طرح الخبرين فى خصوص مورد النصّ لا مطلقاً » واللّهِ العالم . 


بل قد يستفاد من بعض النصوص » جواز كون أكثر الحيض أزيد من العشره » أو كون أكثرها ثمانيه أيام . 


فأما الأول _ مضافاً إلى ما عرفت من الاخبار التى مرت ذكرها _ هو روايه مرسله يونس فى حديث طويل » عن غير واحدٍ سألوا 
أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحيض والمُرنه فى وقته » إلى أن قال : «وكذلكك لو كان حيضها أكثر من سبع , وكانت أيامها عشراً 
أو أكثر » لم يأمرها بالصلاه وهى حائض)(1١)‏ . 


والكلام فيها كما ناقشنا غيرها . 


وأمّا الثانى » فهو حديث عبد الله بن سنان , عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «إِنَّ 


. " وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص: :78 
أكثر ما يكون من الحيض ثمان » وأدنى ما يكون منه ثلاثه(1)) . 


وجاء فى «الوسائل» : أقول : «ذكر الشيخ أنْ الطائفه أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث » من أنْ أكثر الحيض ثمان » 
وأنْ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا » ثم حمله على إمرأهٍ تكون عادتها ثمانيه ايام . وقال صاحب «المنتقى» : المتجه حمله على 
اراده الأكثريّه بحسب العاده والغالب لا فى الشرع ‏ والأمر كذلكك . فإنّ بلوغ العشره على سبيل الاعتياد غير معهود) , إنتهى . 


ومن الواضح أنه اذا ثبت إجماع الطائفه على خلافه » فانه يوجب صيروره الخبر موهوناً » فلا محيص بحمله على صوره كون 
الغالب من عاده النساء هو كذلكك ء لاالشرع , لما شاهدت من الأخبار الكثير التى دلت على أن غايه ايام الحيض من جهه الكثره 
عو السكرو وو كر ني اعرذ ماعمه الأميحاب. 


بل الإجماع أيضاً قائم _ كما ادعاه فى «الانتصار» و«الخلاف» و«المنتهى» و«التذكره)» و«الذكرى» و«الروض» وغيرها من تصانيف 
المتأخرين _ على أن أقلّ الطهر عشره _ لدلاله الأخبار عليه » وبعضها معتبره » مثل صحيح الحلبى » عن محمد بن مسلم » عن 
أبى جعفر عليه السلام » قال : «لا- يكون القّرء فى أقلّ من عشره أيام » فمازاد أقلّ ما يكون عشره من حين تطهر إلى أن ترى 
الدم50) . 


ورواه الشيخ باسناده » عن أحمد بن محمد » عن صفوان مثله . 


ومرسله يونس عن بعض رجاله » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «أدنى الطهر عشره أيام . . . إلى أن قال : ولا يكون الطهر 
أقل من عشره أيام0) . 


وروايه أخرى لمحمد بن مسلم » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «وإذا رأت الدم 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب .٠١‏ من أبواب الحيضء الحديث ١8‏ . 


1- وسائل الشيعه: الباب ١١‏ من أبواب الحيضء الحديث 7٠١‏ . 
*- وسائل الشيعه: الباب ١١‏ من أبواب الحيضء الحديث 7٠١‏ . 


ص :اعم 
وهل يشترط التوالى فى الثلاثه » أم يكفى كونها فى جمله العشره؟ الأظهر الأوّل .)١(‏ 
فد خره اباد فير من كيه أخرى م ةف 

ان | رحك سم العد غات و اجاور 


وكيف كان » لا إشكال ولا خلاف ثبوتاً » عدم إمكان الحكم بالحيضيه المستقبله » إلا بعد مضى عشره أيام » أى لا يمكن فى 
الأقلّ منها . 

وأمًا فى الأكثر » فالمستفاد من ظاهر حديث محمد بن مسلم » الوارد فيه قوله عليه السلام : «فما زاد» حيث لم يذكر له حدّء يفهم 
أنه لا حدّ للأكثر فى الطهر » كما هو مشهور بين الأصحاب , بل قد حكم العلامه عليه بالإجماع ؛ كما نفى عنه الخلاف ابن زهره 
فى «الغنيه) وهو كذلك . 


نعم » قد تقل عن أبى الصلاح فى تحديده بثلاثه أشهر ء ممما لابدّ أن يحمل على الغالب من الأفراد . لا التحديد الشرعى » كما 
استظهره منه العلامه فى «المختلف» وجزم به الشهيد فى «الذكرى» ء وإلآ فان حكمه بظاهره غير مقبول » بل غير ممكن » إذ من 
الواضح أنه لا يمكن الالتزام بالحيضيه ما لم تر دما » فالتحديد لا يمكن إلا لمن ترى الدم » كما لا يخفى . 


)١(‏ بعد وضوح الحكم وأنّ أقل الحيض ثلاثه » وأكثره عشره » وأقل الطهر عشره » يأتى الكلام فى أنّ الثلاثه التى أخذت فى 
أقل الطهر ثبوتاً » هل يشترط فيها التوالى والاستمرار فى الدم فى الثلاثه , أم لا؟ 


.8 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :787 


توضيح ذلكك : اى لو نقص الدم عن الثلا-ثه المتواليه ولو بساعه » فهل يحكم بحيضيته » فضلا عا لو رأت بيوم فقط ء ثم فى 
اليوم الثالث » ثم الخامس » حيث لا يمكن الحكم بالحيضيه بالنسبه إلى اليوم الأوّل ولا الثالث لعدم واجديّته للشرط وهو التوالى 
؛أم لا؟ 


فى أحكام الحيض / اعتبار التوالى فى الثلاثه 
وهذا الأخير هو مختار المشهور نقلاً وتحصيلاً » بل قد يظهر من «الجامع» نفى الخلاف عنه » حيث قال : «ولو رأت يومين ونصفاً 


وانقطع » لم يكن حيضاً . بلا خلاف بين أصحابنا . 


بل وهو خيره «الهدايه» و«الفقيه) » ناقلاً له عن رساله والده » ومختار الشيخ فى «المبسوط» و«الجمل والعقود) و«اشاره السبق» 
و«السرائر» و«الجامع) و«المعتبر) و«النافع) و«المنتهى» و«القواعد» و«المختلف» و«التحرير» و«الارشاد» و«الذكرى» و«الدروس» 
و«اللمعه» و«البيان» و«جامع المقاصد» . بل عن سائر تعليقاته » و«الروضه)» و«المداركك» و«الذخيره» و١اشرح‏ المفاتيح) و«الرياض» . 


بل قد يستفاد من ظاهر قول أبن الصلاح فى «الوسيله) و«الغتيه) » وهو المنقول عن علم الهدى . وابن الجنيد » وصاحب «الجواهر» 
؛ واالمصباح» للهمدانى » و«مصباح الهدى» للآملى » 5 للسيّد فى «العروه» . 


بل هومختار جميع اصحاب التعليق على «العروه) إذ قلّ منهم من خالف ذلك . 
هذا أحد الأقوال فى المسأله . 


والقول الثانى : هو عدم اشتراط التوالى فى الثلاثه » بل يكفى فى الحكم بالحيضيه » كون الثلاثه فى جمله العشره » فعليه لو رأت 
الدم فى اليوم الأوّل » ثم انقطع عنها ورأت فى اليوم الثالث » ثم انقطع ورأت فى اليوم السابع » ثم انقطع ورأت فى اليوم التاسع » 
فانه يحكم بان الدم حيض . لأنْها قد رأت ثلاثه أيام 


ص :767 
وَأزنك فى جمله العشره : 


بل يكفى فى الحكم بالحيضيه من رؤيه الدم فى اليوم الأوّل والسابع والتاسع . مع تخلل النقاء فى أوساطها . لتحقّق الشرطه من 
وقوع الثلا.ثه فى جمله العشره » فيحكم بحيضيه جميع تلكك الأيام » دون النقاء المتخلمل بين الأيام » كما عن بعض التصريح 
بذلكك مثل «الروض» . 


هذاء كما عن «النهايه» و«الاستبصار» و«المهذت) وظاهر «مجمع البرهان» ؛ وصريح «(كشف اللثام» و«الحدائق» ناقال له عن بعض 
علماد اليفزوخ ع والخه العاملق فى رتالف 


فالثلاثه على هذا القول لابدّ أن تكون خلال الايام العشره » خلافاً لبعض آخرين من الحكم بالحيضيه فى الجميع . 


والقول الثالث : هو أنه لا يشترط توالى الثلاثه » ولكن لا يعتبر كون الثلاثه فى جمله العشره » بل يكفى الثلاثه » ولو فى أزيد من 
العشره » إذا لم يتخلّل بين كل دم رأته أقلّ الطهر وهو عشره أيام . 


وقد ذهب الى هذا القول صاحب «الحدائق قدس سره ) . 


بلقن بقال دكأت القاسر :لتر اناد لوكا دعيو رةه واتهده قن انم وااحة واتسهو توما ونان تزع ف كل رانن عضو اياماء 
فيكون مجموع زمان حيضها عشره » وهى أكثر الحيض .ء وأمًا الأيام المتخلله التى لم تر فيها دماً » فليست عنده من الحيض » بل 
يجب عليها فى هذه الأيام الصلاه والصوم وغيرهما من العبادات المشروطه بالطهاره . 


وهذه هى الأقوال الثلا-ثه فى المقام والمهم حينئذ بيان النصوص والأدلّه الإجتهاديّه فى المساله , ثم ملاحظه ما يقتضيه الأدلّه 


الفقاهتبه من الأصول 


ضراع 


والفواعف «خشر ل رمق الله الاسهانه رعليه الذكون + إثه لانن افلا دن ذكر أدله القائلين بالقول الأوّل » ثم ملاحظه ما يعارضه 
من الأدلّه , فقد استدلٌ للمشهون بأمون وهى: 


الأمر الأوّل: الأخبار الوارده المعتبره فى المقام وهى : 


منها : صحيحه معاويه بن عمّار » عن أبى عبد الله عليه السلام قال : «أقل ما يكون الحيض ثلاثه أيام » وأكثره ما يكون عشره 
أيام00) . 


ومنها : صحيحه صفوان بن يحيى » قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: أدناه ثلاثه 
وأبعده عشره)(5) . 


ومنها : صحيحه يعقوب بن يقطين » عن أبى الحسن عليه السلام » قال: «أدنى الحيض ثلاثه وأقصاه عشره)20) . 


والأخبار الوارده بهذا المضمون أكثر من ذلكك , وبأسرها صريحه فى أنّ زمان الحيض لا يقتصر عن ثلاثه أيام » ولا يتعدّى عن 
العقره: 

والظاهر أنْ الحيض عباره عن نفس الدم المعهود مسامحةً » أو عن سيلانه كما قد مر ذلكك فى صدر البحث . 

فالروايات مسوقه لتحديد مدّه سيلان الدم المذكورء فكأنّه فى مقام بيان أنْ مدّه خروج دم الحيض لا تقصر عن الثلاثه » ولا 
تيك عن العشتره ع افاطلاق السيفىغلى المرأه تكرن تحاط لصيف الخادقةاف البحانفن عق اتضافيا بالحاتفيفه وإن امكو إلا 


أنه مجازٌ لا تحمل الروايات عليه , إلا مع وجود قرينه تدلّ عليه . 


.٠١ 27 2١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.٠١ 27 2١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 
.٠١ 27 2١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -' 


ص :70 


فعلق هذا ] ها - أن اراد الى الشجار دمن الزواياف كوه الاعاز سيوف لياق :ونان مكاة الالعيا نيذه الصنء انان 
مدّه خروج دم الحيض من حيث كونه دم الحيض » فهى أيضاً تدلّ بالالتزام على أن مدّهِ خروج دم الحيض » لا تقتصر عن ثلاثه 
أيام » لأنَّ انتصاف المرأه بهذه الصفه إِنّما هو باعتبار سيلان دمهاء وإلآ فقبل الرؤيه ولو بدقيقه» وكذا بعد الانقطاع» لاتعدٌ بحائض 


24 


ا 
فالحكم بحائضيّتها مع النقاء المتخلل فى بعض الموارد ء لابدّ أن يكون حكمياً لا حقيقياً . 


والحاصل : أن المنساق والمتبادر من مجموع هذه الروايات _ بعد التأمّل فى مضمونها » وكذا فيما سيأتى بعضها _ هو أنّه يعتبر 
فى صدق دم الحيض أن تكون مدّه خروجه ثلاثه أيام » وهى أدناه » أى لا يتحمّق إلآبها , فإن استمرٌ الدم وامتدٌ زمان خروجه 
حتّى بلغ العشره ‏ فكلّها حيض . وإِنْ انقطع قبل العشره » وبعد انقضاء الثلاثه , فكلّها حيض ء ولكن إِنْ انقطع قبل تماميه ثلاثه 
أيام فيس بحيض » كما أنه لو استمرٌ حتّى تجاوز العشره » فلا يكون الزائد عنها حيضاً . 


ويفهم منه بالا-لتزام أنّه لو انقطع الدم فيما بين الحدّين » بان انقطع الدم فى وسط الحيض فهو يعد حيضا ء لكن هذا الحيض 
المتخلل لايستفاد حيضيته من تلكك الروايات . لأنّه لا تدل على أزيد من كون دم الحيض هو ما رأته مستمرّاً بثلاثه أيام أو أربعه 
كذلك . 


وأمًا الرؤيه بعد الانقطاع قبل العشره » فهو حيض بلا إشكال ء إمَا كونه هو الحيضه الأوَّلى أو الثانيه » فقد يستفاد من دليل آخر 
أن الدم الخارج بين العشره فهو من الحيضه الأولى لا من حيض مستقل ء لأنّْ إمكان صدق الحيضيه على الدم » يكون أعمّ من 
كونه حم سفت أوامة الأول اسدعان ذلكة من قؤلة: 


ص :762 


اواقضياة عضوف وان الدراد أقصي الحم الذى فت وسستق لاا مند فق علية الحفن تولومن قرد اجر نقد لأ مكلو عن 


ود 


والفرق بين هذا الاستشعار » وبين استفادته من دليل آخر ء هو أنه لو كان قد دل دليل آخر على كون الدم الواقع فى جمله 
الع 3 ملحقا با لحيض الأول فيو 6 » وان كانت رؤيه الدم بعد الثلاثه » والانقطاع قبل العشره بيوم أو يومين » الذى 
هو أقل من الثلاثه . 


هذا بخلاف ما لو استشعرء فإنّهِ وان كان محكوماً بالحيضيه أيضاً » إلا أنّه حيث يكون أقلّ من ثلاثه أيام » فلا يمكن أن يحكم 
بكونه حيضاً مستقلاً » فلولا قيام دليل آخر فربّما لا يعتمد على مثل هذا الاستشعار » فيوجب الحكم بعدم حيضييته » ولكن مع قيام 
دليل آخر يمكن الحكم بأنّه حيض . وملحق بالحيض الاول , ولو كانت الرؤيه بيوم » فيكون هذا الدليل الآخر حاكماً على دليل 
لزوم كون الحيض فى الثلاثه » فيثبت إمكان كون الحيض بأقل من ثلاثه أيام » إذا وقع الدم فى ضمن العشره وبعد ثلاثه أيام . 


وهذه الدعوى ليست لمجرّد دعوى تبادر كون أيام الحيض متواليه » كما قيل » بل لوجوب كون مجموع الدم السائل حيضه 
واحده » وهذا يتوقف على استمرار الدم » وانّصال أجزائه بعضها ببعض عرفاً » بحيث لا يتخلّل بينها زمان يعتد به وإلآا فلكل 


قوذ واتندا + 


والحاصل : أن الحكم بكون المرأه حائضاً فى مجموع العشره _ إذا رأت الدم فيها فى الجمله » وبعد الايام الثلاثه المتواليه » وإِنْ 
تخلل بالنقاء _ حكم تعندى شرعى » لانها تعدّ من جهه الأدله حائضا حكماً _ لا حقيقيه _ من جهه دلاله الأدلّه 


ص :/7"81 


الخارجته الداله على أن عود الدم فيأثناء العشره بمنزله استمراره » لا كونها مراداً من الأخبار المبتنه لزمان امكان خروج دم 
الحجيض من حيث الطول والقصر . 


مضافاً إلى ما قد عرفت » من أنّه إذا كان اسناد صفه الحيض الى المرأه من جهه خروج الدم وسيلانه » فحينئذ إذا قيل فى مثله أن 
أدناه ثلا-ثه أيام » أى أدنى خروج الدم واستمراره الموجب للحكم بالحيضيه » يكون ثلاثه » كذلكك يكون الحكم فى طرف 
أقصاه _ أى العشره _ أيضاً » أى نحكم به لولا وجود دليل خارجى يدل على خلافه فى ناحيه الزائده » والحكم بالحيضيّه حتى 
مع النقاء المتخلل , إذا كان فى أثناء العشره » والحاقها بالحيضه الأولى لق كانت أقل من ثللاته أيام » إذا كانت فى الأثناء . 


وبناءٌ على ماذكرنا يكون المقام فى الاسناد » مثل ما لو نذر الناذر السكوت خلال ثلاث ساعات » حيث لا يفهم منه إلا الاستمرار 
لا مطلقاً . 


هذا بخلاف ما لو نذر صوم ثلاثه أيام » حيث قد علّق الحكم بعدّه أفعال غير مرتبطه بعضها مع بعض بنفسه . إلا أن يتذكرء إذ 
كل يوم مستقل عن صوم يوم آخرء وهذا بخلاف ما لو علق قصده ونذره بأمر مرتبط بعضها ببعض . مثل أن يقصد اقامه عشره 
أيام فى بلدِ ماء حيث يفهم منه الارتباط والاستمرار» إلا أن يدل الدليل على عدم اضرار بعض أفراد الخروج بساعه أو ساعتين » 
لأجل المسامحه العرفيه » أو وجود دليل تعتّادى يفيد عدم اضرار هذا الخروج » فالاستمرار فى هذه الموارد مستفاد من نفس 


الدليل . 


ولعل هذا هو مراد من تمسّ كك بالتبادر هنا للدلاله على لزوم الاستمرار. أى مع وحده متعلق الحكم لا مطلقاً ؛ كما ترى عدم 
ذلك فى مثل نذر صوم ثلاثه أيام . حيث يصيح ولو مع التفريق . بخلاف ما لو تعلق هذا النذر باعتكاف فى ثلاثه 


ص :75/8 
أيام » حيث لا يصحّ إلا مع الاستمرار » فالفارق واضح للمتأمّل . 


ومئرا ذكرنا ظهر فساد من قال إِنّه لو استفدنا اعتبار الاستمرار فى الايام الثلاثه فى الحيض ء من قوله : «أدناه ثلاثه أيام؛ » فلابدٌ 
مق القول ناعشان الاتسيران أنضا فى قولة : «وأقصاه العشره» » لوحده التعبير » ؛ مع أنه غير معتبر فيه قطعاً . 


وجه الفساد : هو ما عرفت من صحه هذا الدعوى الصحيحه . لولا وجود دليل خارجى من النصٌّ والإجماع على عدم اعتبار 
الاستمرار فى جمله العشره » واعتباره خلال الثلاثه » كما لا يخفى . 

الأمر الثانى : هوالتمسكك بالنص الوارد فى «فقه الرضاء » حيث ورد فيه التصريح بذلكك , واليكك نضّه ء قال : «فإنّ رأت الدم يوماً 
أو يومين » فليس ذلكك من الحيض . ما لم تر الدم ثلاثه أيام متواليات » وعليها أن تقضى الصلاه التى تركتها فى اليوم واليومين» 


والروايه وان كانت ضعيفه بنفسها » » لولا الانجبار » إلا أنّه مع وجود الشهره بين الأصحاب . وعملهم على طبق هذا الموافق مع ما 
فهم من تلكك الأخبار» يكفى فى التمشكك بها تأبيداً لا ديلا مستقلاً برأسه . 


وما قيل فى ردٌ الانجبار , أن الانجبار بفتوى المشهور يتم ما لم يكن استنادهم إليها فى الفتوى » لا يخلو عن اشكال » كما عن 
«المصباح» للهمدانى قدس سرهة . 


غير مسموع ء لما ذكرنا كراراً بأنّ الانجبار لا يحتاج إلى الاستناد » بل يكفى كون مضمونه معمولاً به عند الأصحاب » كما أن 
اعراض الأصحاب عمللا يكفى فى وهنه . 


الأمر الثالث : التمسكك بالعمومات المثبته للتكاليف » مثل الصلاه والصوم وسائر العبادات المشروطه بالطهاره » حيث تفيد هذه 
الوجوب لكل مكلف 


ص :4ع 


ومكلفه , حتّى المرأه التى رأت الدم » وقد خرج من هذا العام _ تخصيصاً _ الحائض المعلوم حيضها . وهى التى رأت الدم فى 
الثلاثه مستمرًاً ومتوالياً فى طرف الأقلّ » من دون أن تتجاوز دمها العشره فى ناحيه الأكثر » فتدخل غير المستمر فى الثلاثه » فى 
العمومات المثبته » وهو المطلوب . 


وقد أورد عليه المحقّق الهمدانى قدس سرهء بقوله: «وفيه : أن الأدلّه مخصّ صه بالنسبه إلى من كانت حائضاً فى الواقع , لا من 
علو حيقيهها دوالك اناس فى كن الثره من معناديق المعظعن أو العام وق تقور فى مله خدم وال النفييك بالتمومات 
فى الشبهات المصداقيه . اللَّهمَ إلا أن يقال : إِنّ المخصّص مجمل مردّد بين الأقلّ والأكثر» ففى ما عدا القدر المتيقّن » نرجع إلى 
حكم العام فتأمّل)(1١)‏ انتهى كلامه . 


أقول: إِنّ ما ذكره المحقّق المزبور من عدم جواز الرجوع إلى العمومات عند الشكك فى حيضيه ما لا يكون متوالياً من الأيام 
الثلادثه » كان لأجل زعمه كون الشبهه والشكك هنا من قبيل الشكك فى الشبهه الموضوعيه والمصداقيه » يعنى حكم الحائض 
بالخروج معلوم , مثل مَنْ رأت الدم متواليه وكان شكها فى أن من لم تستمر دمها خلال الثلائه هل تشملها عمومات الادله التى 
تقول انها حائض » أم ان العمومات لاتشملها ولاتعدٌ حائضا » فتصير الشبهه مصداقيّه » ومن المعلوم حينئذ انه يجوز لها الرجوع 
إلى العام فى الشبهه المصداقيه . 


وهذا هو الذى يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره فى كتابه «الطهاره) حيث حكم بانه لايجوز لها الرجوع إلن العمومات » فلا 
جرم أن عليها ان ترجع إلى الأصل 


. 5/0١ مصباح الفقيه:‎ -١ 


ص: 76٠١‏ 
الجارى فى المشتبه » من الأصول الموضوعيّه _ المتقّحه للموضوع _ أو الحكميه . 


اسهمل ا ةوكر اقول | ابمدات هق حي نضمه اذ العورى تكرة مه قبي الشيوة | لتكيسم بويك أن الشكة سفة كر وق 
حكم كلى الدم الغير المتوالى إلى بعد الانقطاع » بخروج الدم المتوالى عنها . 


فإذا كان الشكك راجعاً إلى الشكك فى مقدار التخصيص ء بعد العلم بتخصيص ما هو المتوالى ؛ فلا إشكال فى مثل ذلكك » من 
جواز الرجوع إلى عموم العام : أن عمومه بغد التخصيص حتجه لكل فرد من أفراد المشكوك من المخص ص + اذا كان الشكك 
راجعاً إلى الشكك فى الحكم المخضص ء إذ من المعلوم أن المرجع فى تحصيل حكم الدم الغير المتوالى » هو الشارع » الذى قد 
بين لنا الحكم بواسطه العمومات , كما أنّه هو المرجع فى حكم الدم المتوالى فى الثلاثه . لأنّه هو الضابط فى الأحكام والشبهات 
الحكميه . 


فعليه » يصحٌ الرجوع إلى العمومات المثبته للحكم فى المرأه التى لم تستمر دمها فى الثلاثه » والحكم عليها بوجوب العمل على 
طبق وظيفه المستحاضه . 


والأقوى عندنا هو الثانى » كما عليه المحمّق الآملى فى «المصباح)(1) . 


بل هو المستفاد من كلمات القدماء والمتأخَرين » من تمسكهم بالا-دله العامه _ كما قاله صاحب «الجواهر» نقالا عنهم _ مثل 
عموم ما دل على التكليف بالصلاه والصوم ونحوهما من الكتاب والسُنّه » كما ترى التصريح بذلكك من المحقّق القتمى فى كتابه 
المسمّى ب__«الغنائم» » حيث يفهم من كلماتهم أَنّهم أيضاً » استفادوا من الا-دله كون المورد من قبيل الشبهه الحكميه لا 
الموضوعيه , واللّه العالم . 


. 5/8١ مصباح الهدى:‎ -١ 


7"0١:ص‎ 


ا3اغرة ف له سور الس بمرق واكرودانر ل وله عن ملاس اللمكهون! عن الحدك برطت التوالن :فق الفاقاله بر أيه 
اشتراطه فى العشره يكون بمقتضى دلاله دليل خارجى » يدل على أن ما لم يستمر إذا كان فى العشره فهو من الحيضه الأولى , 
ولكن إذا خرج عن العشره ؛ وتخلل الثقاء بعدها وصارت طاهره ثم رأت الدمء يحكم بكونه حيضاً مستقلاً » وجميع ذلكك كان 
بواسطه دلاله دليل خارجى من النصّ والإجماع . 


قلعو فعرقة هذ الآفر أن من حاكضظلة خا يدل على حدق ذلكك _ أى عدم اشتراط التوالى ف الثلاث. _ من الأخبار الوارده 
فى المقام » وملاحظه التوفيق فى الجمع بينها » بعد ثبوت المعارضه بين الطائفتين . 


تقول وبالله الاستفاته ديرن الأخار الى اسعدل. بها على بده الدمرف :+ امرسلة فرفس الف :د كر ساس «الرسانا لها فى 
الباب العاشر وذيلها فى الباب الثانى عشر » واليكك نصٌ الخبر : محمد بن يعقوب . عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل 
بن مرار » عن يونس » عن بعض رجاله , عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «أدنى الطهر عشره أيام » وذلكك أنّ المرأه أوّل ما 
تحيض » ربّما كانت كثيره الدم » فيكون حيضها عشره أيام » فلا تزال كلما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلادثه أيام » فإذا 
رجعت إلى ثلاثه أيام ارتفع حيضها ء ولا يكون أقل من ثلاثه أيام , فإذا رأت المرأه الدم فى أيام حيضها تركت الصلاه)(1) . 


و أمّاذيل الحديث الوارد فى الباب الثانى عشر من ابواب الحيض ء فهو قوله عليه السلام : «فإنَ استمرٌ الدم ثلاثه أيام » فهى 
حائض .ء وان انقطع الدم بعدما رأته 


. من أبواب الحيضء الحديث5‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص: 7607 


يوماً أو يومين » اغتسلت وصلت .ء وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشره أيام » فإن رأت فى تلكك العشره أيام » من يوم رأت 
الدم يوماً أو يومين » حتّى يتم لها ثلاثه أيام » فذلكك الذى رأته فى أوّل الأمرء مع هذا الذى رأته بعد ذلك فى العشره» هو من 
الحيض . وإن صرّبها من يوم رأت الدم عشره أيام » ولم تر الدم » فذلكك اليوم واليومان الذى رأته لم يكن من الحيض. إِنّما 
كان من عله » أمَا قرحهِ فى جوفها , وأمّا من الجوف ء فعليها أن تعيد الصلاه تلكك اليومين التى تركتهاء لأنّها لم تكن حائضاً . 
فيجب أن تقضى ما تركت من الصلاه فى اليوم واليومين , وإِنْ تم لها ثلا-ثه أيام » فهو من الحيض .» وهو أدنى الحيض » ولم 
يجب عليها القضاء , ولا يكون الطهر أقل من عشره أيام » فإذا حاضت المرأه » كان حيضها خمسه أيام » ثم انقطع الدم » اغتسلت 
وصلت ء فإن رأت بعد ذلك الدم » ولم يتم لها من يوم طهرت عشره أيام » فذلكك من الحيض » تدع الصلاه » فإن رأت الدم من 
وَل ما رأته الثانى » الذى رأته تمام العشره أيام » ودام عليها » عدّت من أوَّل ما رأت الدم الأول والثانى عشره أيام » ثم هى 
مستحاضه تعمل ما تعمله المستحاضه)(١)‏ . 


وباقى الحديث فى الباب الرابع من ابواب الحيض . فهو قوله عليه السلام : «وكل ما رأت المرأه فى أيام حيضها من صفره أو 
حمره » فهو من الحيض » وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض'100) . 


والكلام حول هذه الروايه يقع فى مقامين: 


المقام الأوّل» فى البحث عن سند الروايه : 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب ١7‏ من أبواب الحيضء الحديث7 
؟- وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الحيضء الحديث ". 


ص :7017 
فنقول : ففى «الجوهر» بعد ذكر الأصول والاطلاقات » قال: «وقول الصادق عليه السلام فى مرسل يونس بن يعقوب(1١)‏ . 


مع أن المذكروقى أخبار الأروات المتفرّقه فى «الوسائل» من الباب الرابع والخامس والعاشر والثانى عشر » كان سنده هكذا : عن 


الكلينى , عن علتين إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن مرّار » عن يونس , عن بعض رجاله . عن أبى عبد الله عليه السلام . 


ولم يذكر فى شىء منها كون يونس ابن يعقوب , كما هو مذ كور فى «الجواهر) » واطلاق يونس » يراد منه ابن عبد الرحمن ء 
كما تجد صدق مقالتنا بالمراجعه إلى كتب الرجال . وكما صرّح بذلك المحمّق الأآملى فى «مصباحه» . حيث قال : «مضافاً إلى 


أن الظاهر من يونس حيث أطلق ». ولم يقييد بأبن يعقوب , هو عبد الرحمن52؟)) . 


فبعد الفراغ عن كون يونس » هو عبد الرحمن » يأتى البحث فى ارسال السند حيث ينقل يونس عن بعض رجاله » فيكون السند 


وقد أجات عنه المحقق التعلى + بقوله : (وهذا لبس هن المراسيل المشهووه : لأننّه قن ذكر قبله يكوته فى «الكافى) ».وما فى 
«الكافى» كافٍ », مضافاً إلى ما ذكره بعده بقوله : فإنّ الظاهر من كلمه : (عن بعض رجاله) هو الرجال الذين كانوا معتمدين عند 
يونس » وكان ممن يروى عنهم » وهذا بُخرج الروايه عن كونها مرسله » وممّا لا يصح الاعتماد عليه . ثم يضيف بعد ذلك , 


بقوله : بآن يونس بن 


اح جزاط ع ا 


ص :7605 
عبد الرحمن هو ممّن اجمعت العصابه على تصحيح ما يصحٌ عنه » فلا قدح فى سند الروايه فى شىء1(0) . 


مع أنّه قد يرد عليه : بأن الاشكال فى سنده » ليس فى خصوص ارساله » حتّى يجاب بما أجاب _ ونعم ما أجاب _ بل الإشكال 


الحال . 


ولكن فى كتاب «بهجه الآمال فى شرح زبده المقال» للعليارى قدس سره » قال فى ترجمته : وفى (تصق) روى يونس كتبه كلها » 


وربّما يظهر من عباره محمد بن الحسن الوليد الوثوق به » حيث قال : كتب يونس بن عبد الرحمن التى هى بالروايات كلها 


صحيحه » معتمد عليها , إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى عن يونس ولم يروه عنه غيره » فإِنّه لا يعتمد عليه » ولا يعتنى به . 
وما ذكرنا سيجئ فى ترجمه يونس . بل ريما يظهر منه عدالته » سيّما بملاحظه حاله . 


إلى أن قال » قيل : وربّما يستفاد من روايه إبراهيم بن هاشم عنه نوع مدح ء لما قالوا من أنه أوّل من نشر حديث الكوقيين بقم , 
وأهل قم كانوا يخرجون منها الراوى بمجرّد توّم الريب فيه » فلو كان فى إسماعيل ارتياب لما روى عنه إبراهيم . قلت : وربّما 
يؤرّد أنْهم » بل وغيرهم أيضاً» كثيراً ما كانوا يطعنون بأنّه كان يروى عن الضعفاء والمجاهيل والمراسيل » كما هو ظاهر من 
تراجم كثيره . 


إلى أن قال : وفيه بعض أمارات أخر مفيده للاعتماد » التى أشرنا إليها فى صدر 


. نفس المصدر‎ -١ 


ص :7600 


الكتاب » مثل كونه كثير الروايه وغيره » فلاحظ . ثم قال: أقول : فيما ذكره القيل » سيّما الجمله الأخيره » وطعن فى «السرائر) فى 
كتاب البيع روايه فيها إسماعيل هذا يونس فى يونس المتّفق على ثقته » ولم يطعن فى إسماعيل » وهو وأن كان غريباً لكنّه يدل 
على الاعتماد على إسماعيل)(1١)‏ . 


انتهى كلام «البهجه) . 


أقول: ورد ذكر إسماعيل بن مرار فى نظم السيدّد على الاختلاف فى القوّه والحَسّن » ولكن السيد بنفسه يذهب الى توثيقه حيث 
قال : 


وابن مرّارٍ وهو إسماعيل قيل قوى بل ثق جليل 


فنقول: ولعل من مجموع ما ذكرنا يطمئن الفقيه فى الجمله على كون الروايه تعدّ مونّقه » ولعله لذلكك لم يرد ذكرٌ لحال 
إسماعيل فى كلمات القوم » وانّما صرفوا همهم الى جهه الارسال فقط . 


وكيف كان فان السند لايخلو عن قَوٌه وثقه . 


المقام الثانى : فى البحث عن دلاله الروايه : لا يخفى أنّ الحديث بفقراتها العديده مشتمله على احكام » بعضها مطابق لفتوى 
المشهور » وبعضها مخالفاً لها . بل قد لا يناسب بعض فقراتها مع بعض آخر بالنظر إلى القواعد الموجوده بايديناء فلا بأس بذكر 
كل فقره على حده » وملاحظه مفادها . 


الفقره الأولى: قوله : «أو فى الطهر عشره ايام» إلى قوله : «فإن استمر بها الدم ثلاثه أيام » فهى حائض» . 
فهذه الفقره مشتمله على جهات ثلاث : أن الطهر عشره » وكون كثره أيام 


. 3/778 بهجه الآمال فى شرح زبده المقال:‎ -١ 


ص :7602 
الحيض عشره » وكون أقل الحيض ثلاثه أيام . 
فهذه الجهات الثلاثه . لا نقاش فيها وهى موافقه لفتوى المشهور فى الحكم بكونها حيضاً وتركك العبادات فيها . 


الفقره الثانيه: من قوله : «وان انقطع الدم بعدما زر اتفييوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشره أيام) 


إلى قوله : «فيجب أن تقضى ما تركت من الصلاه فى اليوم واليومين» . 
فهذه الفقره مشتمله على جهتين : 


أحداهما: أن رؤيه الدم فى اليوم أو اليومين إن انضم إليها رؤيه الدم فى جمله العشره حتّى يتم ثلاثه أيام فى العشره » يكون كلها 
حيض من أوّل ما رأت إلى آخر ما تمت الثلاثه فى العشره . 


وثانيهما : لو لم تر الدم _ بعدما رأت فى اليوم أو اليومين _ إلا بعد انقضاء العشره» فلا حيض لها أصلا » حتّى بالنسبه إلى اليوم 
واليومين » فلابدٌ عليها من قضاء عباداتها . 


هذاء مع إِنَّ الجهه الأولى لا يناسب مع فتوى المشهور » حيث ذهبوا إلى أنّه اذا انقطع الدم فى اليوم أو الثلاثه إلا بساعه » لما 
كان ذلكك حيضاً » بلا فرق بين ما رأت الدم بعد ذلكك فى ضمن العشره أو لم ترهاء لأنّه لا يناسب مع القاعده الثابته بين الفقهاء 
بأن أقلّ الحيض لا يكون إلا ثلاثه أيام . 

اللَهُمَ إلأ أن يجاب عنه» برفع التعارض بتحقيق الصدر ء بصوره كون الأقلّ منحصراً فى الثلاثه » بلا ضميمه بعدهاء وأمًا مع 


الضميمه وذلك إذا كانت فى جمله العشره يكفى وجود الثلاثه فى ضمن العشره ء فيرتفع التعارض بين الصدر والذيل فيها » 
لكن برغم ذلكك تكون مخالفتها مع المشهور باقيه . 


ص :/7601 


أمَا الجهه الثانيه من عدم صدق الحيض .» مع عدم رؤيه الدم فى ضمن العشره بثلاثه أيام » حتّى بالنسبه إلى اليوم واليومين » فربّما 
لا يخالف مع فتوى المشهور . لأنْهم أيضاً يقولون بذلكك كما لا يخفى . 
الفقره الثالثه: _ وهى قوله : «ولا يكون الطهر أقلّ من عشره أيام » فإذا حاضت المرأه » وكان حيضها خمسه أيام . ثم انقطع الدم 


» اغتسلت وصلت » فإن رأت بعد ذلكك الدم » ولم يتم لها من يوم طهرت عشره أيام . . . .» 


هذا على ما فى نسخه «الوسائل» الموجوده عندنا » ولكن على المحكى فى «مصباح الهدى» نقالاً عن الشيخ الأكبر قدس سره فى 
كتاب «الطهاره» قوله : «فى حاشيه نسخه «التهديب» الموجوده عندى » المصحححه المقرؤه على الشيخ الحرّ العاملى » بدل قوله : 
(طهرت) » «طمثت » فذلكك من الحيض تدع الصلاه» . 

فإن كانت الجمله على حسب ما هو الموجود عندناء فلازمها مخالفتها مع فتوى المشهور ء لأنّه لا يناسب مع القاعده المسلمه 
بينهم » بأنْ أكثر أيام الحيض عشره . لأنْ مقتضى هذه العباره أنّها إن رأت الدم بعد يوم التاسع من يوم طهرت » _ وهو يوم 
الخامس من أوّل ايام رؤيتها الدم _ كان ذلكك من الحيض .ء مع أنه يزيد عن العشره بالنسبه إلى أوّل يوم رأت الدم . 

هذاء بخلاف ما لو كانت الجمله قول : «طمثت» . حيث يطابق مع فتواى المشهور » ويكون على طبق القاعده المسلّمه . 

ومع حدوث الترديد فى ضبط الكلمه فى الفقره » كيف يقاوم هذا الخبر مع تلكك الأخبار المتقدّمه المتقنه الداله على فتوى 


المشهور؟ فالأولى حملها على ما يوافق مع فتوى المشهور _ على حسب نقل الشيخ _ لرفع التعارض فى هذه الفقره . 


هذا كله مع تسليم حكمه بالاغتسال والصلاه بعد الانقطاع . بعد الخمسه 


ص:/760 


بالطهر . لحملها على غير ذات العاده الوقتيه العدديّه » أو العدديّه فقط , حتّى تكون تلكك الأيام للاستظهار ‏ وإلا لأمكن الحكم 
00 


الفقره الرابعه : وهى قوله عليه السلام : «وإنْ رأتٍ الدم من أَوّل ما رأته » الثانى الذى رأته تمام العشره أيام » ودام عليها » عدّت 
من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثانى عشره أيام » ثم هى مستحاضه تعمل ما تعمله المستحاضه . 


حيث قد احتسب العشره من أوّل رؤيه الدم » مع ضميمه رؤيته ثانياً إلى العشره أيام حيضاً » فهذه الفقره موافقه مع فتوى المشهور 
ايضا. 


فقد عرفت من جميع ما ذكرناه فى فقه الروايه » أن المخالفه الصريحه الواضحه لا تكون إلا فى الفقره الثانيه » فيما لو انقطع الدم 
بعد اليوم أو اليومين » حيث لا يكون حيضاً على المشهور , لأن أدنى الحيض هو الثلاثه » سواءً انضمّت إليها بعدها أيام أو انقطع 
؛ فكيف يمكن رفع اليد عن تلكك الأخبار بواسطه هذه الروايه » خصوصاً مع ملا-حظه إعراض الأصحاب عنه » حيث يوجب 
اعراضهم عنها وهنها حتى لو كانت صحيحه معتبره وذلكك بناءً على دلاله قاعده معروفه عندهم تفيد ان الروايه كلما زادت فى 
قوّتها وصخحتها يزداد فى وهنها ء فضلل عتما اذا كانت الروايه . إذ لم يعهد من القدماء عامل بها ء إلا القاضى ابن البرّاج » بل عن 
«الجامع) لابن سعيد . أن الكلّ على خلاف روايه يونس » فلا يصيح الاعتماد عليها أصللا . 


وممّما استدل به للدلاله على عدم اشتراط التوالى والاستمرار فى دم الحيض _ كما فى «الحدائق» » هو إطلاق حديث الصحيح أو 
الحسن المروى عن إبراهيم بن هاشم . عن محمد بن مسلم » عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «إذا رأت المرأه الدم قبل 


ص:7609 
عشره أيام » فهو من الحيضه الأولى » وان كان بعد العشره » فهو من الحيضه المستقله)(1) . 


وأيضا : استدلوا بروايه أخرى مونّقه مرويه عن محمد بن مسلم » عن أبى عبد اللّه عليه السلام » قال: «أقل ما يكون الحيض ثلاثه 


» وإذا رأت الدم قبل عشره أيام » فهو من الحيضه الأولى » وإذا رأته بعد عشره ايام » فهو من حيضهٍ أخرى مستقله(1) . 


تقريب الاستدلال بهما هو أن يقال : بأنّهما ظاهرتان فى أن المرأه إذا رأت الدم بعدما رأته أُوَلاً » سواءً كان الأوّل ما رأته يوماً أو 
يومين أو أزيد » فإن كان بعد توسّط عشره أيام خاليه من الدم » كان الدم الثانى حيضه مستقله » وان كان قبل ذلكك » عُدٌ من 
الحيضه الأولى . 


هذا كما فى «الحدائق0) . 


فأجاب عنه المحمّق الهمدانى قدس سره ء ونعم ما أجاب بقوله : «وفيه ما لابخفى ء فإنّ التمسّكك باطلاق كون الدم الثانى من 
اليه الأرق اقرع الحراق كون الأزق حيفا +بوهذا اميا لا كل ف وإلنا انزاء لفن الادهل مقترط قن كون الأزك خيفاء أن 
يستمر ثلادثه ايام أم لا.؟ فكيف يتمش كك بهذا الإطلاق » لنفى ما يشكك فى اعتباره فى حيضيه الأول . هذا » مع إمكان دعوى 
ظهور الموثقه فى حدّ ذاتها فيما عليه المشهور » لما عرفت فيما سبق من سبق ظهور قوله عليه السلام : «أقلّ ما يكون الحيض 
ثلا-ثه أيام» » فى اراده الاستمرار والتوالى . فالمقصود من الروايه » على ما هو الظاهر منها ء أنّ أقل ما يكون الحيض أن يستمر 
الدم ثلاثه أيام » فان انقطع 
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79٠ ص:‎ 

تفارك جات قل تقض اد المشرمه كتهو من [للتمقية اللي عرو نبور اقرف الات مي وى مع خلال لاا 
إنتهى محل الحاجه . 

فالاستدلال بهاتين الروايتين على كفايه كون الثلاثه فى ضمن العشره _ ولو لم يكن مستمرّاً فى الثلاثه _ غير تام . 


كما أن استدلال صاحب «الحدائق» بهماء يكون النقاء المتخلل بين الرؤيتين من الدم طهراً » بتقريب » أنْ يقال : بأنّ العشره الواقع 
ووماوات الاحقيل المشرومن الحعشه الأر ل + ونا تددم لفونه] مله كناك رنجيه لوا بصا كوه كارن ميا ادها لاه 
من زمان انقطاع الدم » فلابدٌ أن يجعل النقاء المتخلل فى العشره طهراً » وإلا يستلزم فيما إذا رأت الدم بيوم أو يومين أو أزيد, 
ثم انقطع ورأت فى اليوم العاشر » أن يكون مجموع أيام الحيض أكثر من العشره » وهو مخالف للنصّ والإجماع . 


هذاء بخلاف ما لو جعل أيام النقاء طهراً» فلا يلزم فيه هذا الإشكال » كما لا يخفى . 


غير وجيه » لوضوح أنْ الظاهر كون المراد من مبدء العشره » هو أوَّل رؤيه الدم » لا أَوّل الانقطاع » فمع ملاحظته يصحح جعل تمام 
أيام النقاء _ مع ما رأت قبل تمام العشره _ حيضاً واحداً » وبعدها من الحيضه المستقبله , إِنْ كانت واجده لشرائط الحيض ء التى 
منها حصول الفصل بين الحيضه الأولى وبين الثانيه بأقل الطهر » كاشتراطه بعدم كونه أقل من ثلاثه أيام فى صدق الحيض . 


. مصباح الفقيه : /ا5/6‎ -١ 


فوا 


مضافاً إلى ما قد قاله المحمَّق الهمدانى قدس سره : «مع أَنّه فى بعض النسخ التى عثرنا عليها » منها نسخه «الحدائق» الموجوده 
عندى رويت الموثقه بتنكير العشره الثانيه » هكذا : «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثه أيام » وإِنْ رأت الدم قبل العشره فهو من الحيضه 


الأولى » وان رأت بعد عشره ايام فهو من حيضه أخرى» . 
وظاهرها عدم اتحاد العشرتين)2١)‏ » انتهى . 


فاذا كان باتعيد رخص لدان التر 3 مع صعرق مشحد رق ستل نع لمجي والبو أن مكوة العايء الايد قن الأؤاله تعر 
بالألف واللام دون الثانيه » فهو صحيح ء إلا أن الضبط كذلك فى جميع النسخ الموجوده عندنا من «الوسائل» و«الحدائق» » مع 
أنّ ظاهر كلامه يفيد وجود الفارق فى العشره الثانيه بين نسختى الموثقه بالتنكير والتعريف ء مع أنا لم نجد فى الموثقه إلا التدكير 
فى العشره الثانيه . 


نعم » إذا لوحظ التنكير فيها . مع وجود التحريف فيها فى الصحيح . لأمكن دعوى عدم كون العشره فى الموثقه معهوده . كما 
يحتمل ذلك فى الصحيح . 

وكيف كان ء فان ما ذهب إليه صاحب «الحدائق» واستظهره من الأخبار الثلائه على مختاره ليس على ما ينبغى » كما لا يخفى . 
اكيبا قد انمدل علق اناك كوة الطور أقل من عشره :نوما لذ يكوق أفل مغيا هو الطهر مم حطفى سمتلن + .موق يوسن 
بن يعقوب » قال: «قلت للصادق عليه السلام : المرأه ترى الدم ثلاثه أيام أو أربعه؟ قال: تدع الصلاه . قلت: فإِنّها ترى الطهر ثلاثه 
أيام أو أربعه؟ قال: تصلّى . قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثه أيام أو أربعه؟ قال: تدع الصلاه » تصنع ما بينها وبين شهرء فان انقطع عنها 


. 5/89 مصباح الفقيه:‎ -١ 


ص :7237 
بمنزله المستحاضه(١))»‏ . 


وممما استدل به ايضا روايه أبى بصير ء قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأه ترى الدم خمسه أيام » والطهر خمسه » وترى 
الدم أربعه أيام » والطهر سنّه؟ 


فقال: إِنْ رأت الدم لم تُصلٌ , وإِنْ رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما(؟)) . 


2 


حيث أنّهم أخذوا بما يتوهّم فيه الإنسان باتيان الصلاه عند النقاء المتخلل » مع عدم كونه عشره أيام ‏ فإنّه إِنْ كان حيضا » فلا 
وجه للحكم بالصلاهء وإِنْ كان طهراً فاتيان الصلاه يكون وظيفتها , لكنّه ليس بطهر مشتمل على عشره ايام ؛ مع كونه على 
الفرض يعدّ معتبراً عندهم » فيفهم بالملازمه . عدم اعتباره فى مثله . 

هذاء ولكن لا يخفى ما فى هذا الاستدلال , لأنه لو تم دلالتهما على مدّعاهم . استلزم القول بإمكان حدوث الحيض فى شهر 


2 


بخمسه عشر يوماً » من دون الفصل بأقل الطهر ‏ لو لم يجعل مدّه النقاء حيضاً . 
أو يلزم كون مجموع أيام الحيض أكثر من عشره » لو جعل المجموع مع النقاء حيضاً . 
وكلاهما مخالفان للنصٌ والإجماع وفتاوى الأصحاب . 


فالأولى تنزيل الروايتين على من اختلط عليها حيضها . واشتبه عليها فى مقام العمل . كما يشهد عليه قوله فى ذيل الخبر : «تصنع 
ما بينها وبين الشهر» بالقطع بأتيان الصلاه » وعدمه بعدمها . وبعد انقضاء الشهر تعمل عمل المستحاضه ء فكأنّها تتطلع على حالها 
» ولذلكك قال المصنّف فى محكى «المعتبر) بعد نقل هذا 
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ص :797 

التوجيه وما يقرب منه عن الشيخ : هذا تأويلٌ لا بأس به . 

ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشره أيام . 

لأنَا نقول : هذا حقّ » ولكن هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضاً» بل هو دمٌّ مشتبه تعمل فيه بالاحتياط(1) . 

ومن جميع ما قرّرناه فى الموردين . أحدهما: شرطيه التوالى والاستمرار فى الثلاثه وأن لا يكون الحيض أقل من ثلاثه أيام . 


وثانيهما: لزوم اشتراط صدق الحيض بعد الحيض ء بالفصل بينهما بأقل الطهر وهو العشره » ولا يتحمّق الحيض الثانى بأقل من 
ذلك . 


وهدًا هو المظلوب والمشهوو بين الأصحابة : 


فى أحكام الحيض / اعتبار استمرار الدم فى الثلاثه 


هذ ككفي اطلاق الأدله و حك دعر فك ضيه ولالنيا على مناغلنه البشهون لأ نبا ابعدل و عاك (الخدائق )ومن ته 


ولكن قد يشاهد استدلالهم على دعواهم من عدم اشتراط التوالى فى الثلاثه بالأصول » ويقصدون بها أصاله البراءه واستصحابها 
عن الأحكام الثابته لعامّه المكلفين من النساء فى حال سيلان الدم , مع عدم التوالى » بأنّها كانت قبل رؤيه الدم مكلّفه بالصلاه 
والصوم وغيرها من التكاليف ء والآن وبعد رؤيتها سيلان الدم مع عدم التوالى تشكك فى أنه هل بقيت عليها التكاليف أم لاء 
وهل يحرم عليها ما يحرم على الحائض أم لا؟ 


فاصاله البراءه واستصحابها تقتضيان الحكم ببرائتها عن مثل الصلاه والصوم , فيترتب عليها ما يترتّب على الحائض التى ترى الدم 
مع التوالى » وهكذا يستفاد 


. 1/7٠ا/ المعتبر:‎ -١ 


ص : 7216 
عدم اشتراط التوالى فى الثلاثه فى انطباق الحيضيّه عليها . 


وقد اجيب : بضعف الاستدلال باصاله عدم كونها حائض » واستصحاب كونها طاهره لدلاله اصاله البراءه واستصحابها » لوضوح 
أنّ الشكك فى أنه هل تنجزت عليها تلكك التكاليف بسبب الشكك فى كونها حائضاً » أم لا؟ 


فإذا حكمنا بطهارتها اعتمادا على دليل اصاله عدم كونها حائض » وأنه تجب عليها ما يجب على غيرها من المكلفين » فانه نكون 
قد غفلنا عن ان اصاله البرائه واستصحابها معارضه مع استصحاب الأحكام التكليفته الوضعيه السابقه على رؤيه الدم » ومع 
تعارضهما يتساقطان , فنرجع إلى اصاله عدم كونها حائضاً . 


هذا كله إِنْ سلّمنا صيحه جواز الرجوع إلى الأصول فى مثل المورد , لكن مع العلم بان المقام من قبيل الشبهه المصداقيه » يثبت 
أنه لايصحٌ الرجوع إلى العمومات والتمسّكك بها فى الشبهات المصداقبه . 


ولكن قد عرفت منّا سابقاً » تبعاً للمحقّق الآملى فى «مصباحه» , كون المورد من الشبهات الحكميّه » والرجوع إلى العمومات فى 
العمومات الداله على التكاليف الثاتبه للمكلفين . والحكم بطهارتها » كما هو مختار المشهور فى المسأله . 


وفى المسأله أيضاً قولاً ثالثاً : وهو للقطب الراوندى قدس سره » حيث فصّل بين الحامل وبين غيرها فى اعتبار لزوم التوالى فى 
الثانى دون الأوّل » واستدلٌ على عدم اعتباره فيها بالخبر المروى عن إسحاق بن عمّار » عن الصادق عليه السلام : ١عن‏ المرأه 
الحخبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: عليه السلام : ان كان دما عبيطاً فلا تصلّى 


ص :720 
ذينكك اليومين10) . 
وبرغم أنّها لا ترى الدم إلا باليوم أو اليومين دون الثلاث » فقد حكم عليه السلام تركك الصلاه فيهما » لأجل كونه حيضاً . 


لكقدغر يمول مخف الأمتسات: فضي سررف] عه كلق يجن السلا باد السقوطة عن الحعه عبد من عسل على هذه 
القاعده » كما هو مختارنا . 


مع أنّه قد احتمل كون ترك الصلاه بمجرّد الرؤيه » لاحتمال الحيضيه » غير منافٍ مع وجوب القضاء عليها » إذا لم يتوال الثلاثه . 


لكنّه غير وجيه . لأ الاستظهار لا يكون إل بالاتيان فى الواجبات » والترك فى المحرّمات » فأمره عليه السلام بلزوم تركك 
الصلاه لا يناسب مع الاستظهار . 


فالقول بعدم اعتبار الحديث » ولزوم رفع اليد عنه من جهه اعراض الاصحاب عنه يكون أولى » كما لا يخفى . 
فروع عديده متعلقه بالبحث ينبغى طرحها وهى : 


الفرع الأوّل: هل يعتبر فى الأيام الثلا-ثه » استمرار الدم فيهاء بحيث لو أدخلت الحائض الكرسف فى الفرج , ثم أخرجته بعد 
المكث بمقدار ماء لكان متلطخاً بالدم ولو بشىء يسير منه » خلال الايام الثلاثه » كما عليه جمله من المحمّقين » من القدماء 
والمتأخرين . بل قد اختاره صاحب «الجواهر) والشيخ الأعظم . والمحمّق الهمدانى والآملى » بل هو منسوب إلى المشهوو : 


أم يكفى وجود الدم فى الأيام الثلاثه مطلقاً » ولو بان كان فى كل يوم بلحظه مطلقاً . 
هذا كما حكى عن العلامه والشهيد فى «الروض» و«المسالكك» وصاحبى 
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ص :729 
«المداركك» و«الذخيره» » بل نسبه فى الأخير إلى الأكثر . 
أو يقال : بكفايته بشرط رؤيه الدم فى أوّل الأوّل وآخر الثالث » واللحظه فيما بينهما كيف اتّفقت . 


هذا كما حكاه صاحب «الجواهر) عن السيّد حسن بن السبّد جعفر المعاصر للشهيد الثانى رحمه الله » بل قد حكى الميل إليه عن 
شيخنا البهائى فى «حبل المتين» . 


أو يقال : بشرط أن تكون رؤيه الدم معتّداً بها عرفاً » بحيث يقال عرفاً إن حيضها ثلاثه أيام متواليه » فلا تضرٌ الفترات المتخلله 
السو 


هذا كما حكى عن «شرح المفاتيح» ونسب إلى صاحب «العروه) » والناسب هو الآملى قدس سره . 
فهذه هى الأقوال الأربعه فى المسأله . 


ولكن النقوى عندنا _ بناءٌ على ما اعتبرناه من التوالى فى الثلا-ثه _ هو القول الأوّل » لما ترى أن الظرف _ أعنى الثلا-ثه _ 
قدأشار الى حدود مقدار الدم وبيان كميته » بل قد ورد فى بعض الأخبار بأن ادنى الحيض ثلاثه » حيث لوحظ فيه أن الدم الذى 
يكون حيضاً » لابدٌ أن لا يقل مقدار دفقه عن ثلاثه أيام , ولا يتحمّق هذا المعنى إلا مع استمرار الدم فى الثلاثه . 


فمع اشتراط التوالى » يفهم منه لزوم وجود الدم فى تلكك الأيام ولو فى داخحل الفرج . بحيث لو أدخلت الحائض القطنه فيه 
وأخرجتها لتلوثت بالدم » وأمَا لزوم خروج الدم من فمّ الفرج فى تمام تلكك الثلاثه » فلا اعتبار به . 


هذاء مضاقاً إلى أنّ الأصول الجاريه والعمومات المتمسشكك بها لاثبات اعتبار أصل التوالى فى تلكك الأيام » تدل على اعتباره بما 


ذكرناه » لا بوجود الدم فى كل يوم » ولو بلحظه » كما عليه القول الثانى . 


ص :اعم 
هذا كله على القول المشهور ‏ المشترط اعتبار توالى الدم فى الايام الثلاثه المتواليه . 


بل قد يمكن ان نقول باستفاده الاستمرار فى كل يوم من تلكك الأيام المتفرّقه » التى ترى الدم » فيها حتّى على القول بعدم اعتبار 
التوالى فى نفس الدم . لأنْ الاكتفاء بوجود الدم فى الساعات المتفرّقه » من الأيام المتفرّقه » إذا كان مجتمعها بقدر ثلاثه أيام 
غير مستفاد من الدليل » مثل الحديث الذى _ هو الدليل على القول بعدم اعتبار التوالى _ ورد فيه قوله : «فانٌ رأت فى تلكك 
العشره أيام من يوم رأت الدم , يوماً أو يومين » حتّى يتم بها ثلاثه أيام » فذلكك الذى رأته فى أوّل الأمر. مع هذا الذى رأته بعد 
ذلك فى العشره فهو من الحيض» . 


حيث يدل بظاهره على اعتبار أن يكون ما رأته يوماً أو يومين بتمامهاء لا رؤيته فى اليوم أو اليومين لحظه . 
وتخيلة على المكال وان مدكى فرافنديا إلا أله سدق الغانه حالف الظاهر؛» 


وكيف كانء فانٌ اعتبار الاستمرار فى كل يوم من الأيام مطلقاً _ حتّى على القول بعدم اعتبار التوالى _ قوىٌ جدَّاً » كما لا 
ومنه يظهر عدم تماميِه ما استدل به للقول الثانى » وهو كفايه وجود الدم ولو بلحظه فى كل يوم » بصدق رؤيه الدم فى الثلاثه » 
برؤيته فى كل يوم ولو لحظه واحده» بدلاله أن لأنّ الأيام قد أخذت فى الخبر ظرفاً للدم » ولا يجب المطابقه بين الظرف 
والمظروف » فيصدق رؤيته فى كل يوم ولو لم يستوعب اليوم . 


لوضوح منع الصدق ء بناءً على اعتبار التوالى والاستمرار فى الدم . فى الثلاثه » بناء على كون الظرف ظرقاً للدم . ومحدداً لهء لا 
ظرفاً للرؤيه » حتَّى يستدل على الدعوى بصدق الرؤيه ولو بلحظه فى كل يوم , مثل ما يصدّق فى 


ص :/72 


مثل قوله : «رأيتٌ زيداً ثلاثه أيام» . حيث لا يراد منه الرؤيه فى جميع ساعات اليوم » بل يكفى فيه رؤيته ولو بلحظه فى كل يوم . 
ولكنه إذا أخذ الظرف لنفس الدم » واسند الفعل اليه » فانه يستفاد منه الاستمرار والتوالى » كما لا يخفى على المتأمّل العارف . 


وهنا قول آخر نُسب إلى صاحب «العروه؛ » حيث قد اعتبر كون الدم فى كل يوم بقدر يعتدٌ به عرقاً » لأنّه لو كان بمقدار لا 


تضداق مع خرها الرؤزية 2 كبا لو كان ممقدان وأمن الآبره اقصدق الأسسرار فيه مشكل. 


وعن المحمّق الآ-ملى فى «مصباح الهدى : أنّه استفاد من الأندله مما جعل مختاره القول الثانى » مع اضافه اشتراط كون الدم 


بمقدار يعتدٌ به عرفاً . 


لكن التأمّل فى كلامه والدقّه فيه » يوصلنا إلى خلاف ما ادّعاه » بل يمككن أن يكون مقصوده هو القول الأوّل الذى تبناه المشهور 
» مع اضافه اشترط كون الدم يكون بمقدار يعتدٌ به عرفاً , لإخراج ما يتوهم من عدم كفايه الاستمرار » إذا كان خروج الدم فى 
فترات يسيره » لكن مثل هذه الفترات غير ضائره » إذا لم تضرٌ بالصدق العرفى , وعد الدم عند العرف مستمرًاً . فجعل هذا القول 
فقولا ثالنا لأ بعلن عن تأفل: . 


ومّما قد استدلٌ به على القول الثالث : ما قد حكى عن الشيخ البهائى » من أنه اعتبر وجود الدم فى أوّل الأوّل وآخر الآخرء إذ لو 
لم يعتبر وجوده فى الطرفين » لم يكن الأقل ثلاثه أيام » بل يكون الأقل يومين وساعه مثلا . 


وقد أجاب عنه المحقّق الآملى . بعد توضيح كلامه : «بأنّه قدس سره كأنّه جمع بين أخذ المدّه ظرفاً لاستمرار الدم فى الثلاثه » 
وبين أخذها ظرفاً لمجرّد الرؤيه » بأنّ ما ذكره رحمه الله لا يستقيم مع شىء منهما ء إذ مع أخذها ظرفاً للاستمرارء فانه وإن 


ص :24 


صحح وجود الدم فى الطرفين » لكن لايصحٌ القول بكفايه وجوده فيما بينهما كيفما افق ولو لحظه , بل لابدٌ من استمراره وجريانه 
» من أوّل المدّه إلى آخرها . 


وعلى أخذها ظرفاً للرؤيه » وإِنْ صحح القول بكفايه وجوده فى الطرفين كيفما اتّفْق » لكن لا وجه لاعتبار وجوده فى الأوّل والآخر 
»ولا يصحح الاستدلال لاعتباره فيهما ء بأنّه لولاه لكان الأقل يومين وساعه مثلاً » إذ لا محذور فيه حينئذ بناءً على أخذ المدّه ظرفاً 
للرؤيه » مع عدم وجوب المطابقه بين الظرف والمظروف)10)» إنتهى كلامه . 


اقول : فكأنّه أخذ المدّه فى اليوم الأوّل والثالث على نحو الاستمرار » وفى اليوم الثانى على نحو الرؤيه ولو للحظه واحده . فحينئذ 


يوافق مع ما قاله . 


إلأ أنه ببقى السؤال عن وجه الفرق بين الأموّل والآدخر ء وبين ما بينهما من كونهما بالاستمرار وكونه للرؤيه . مع أن ظاهر لسان 
النصوص هو وحده النسق بين الطرفين والوسيط . وقد عرفت كون المختار _ الذى هو الظاهر من النصوص _ كون القيد 
للاستمرار لا للرؤيه » كما عليه المشهور ء واللّه العالم . 


الفرع الثانى : بتعدما عرفت من لزوم الاستمرار والتوالى فى الايام الثلا-ثه » هل المراد من اليوم هنا هو اليوم النجومى » أعنى به 
اليوم مع ليلته » أى مده أربع وعشرون ساعه ء أم أنْ المراد منه هو بياض اليوم فى مقابل الليل؟ 


فيه وسهان : فعلى الأول : يكون وه تسمه بالغليب + يخلاق القاتى #حيث يكون على معتاه المتغارق:. 


وما يظهر من كلمات الفقهاء . والسيئّد فى «العروه» _ فى آخر المسأله السادسه 


. 5/870 مصباح الهدى:‎ -١ 


737/١ ص:‎ 

من مسائل الحيض » كما صرّح به المحقّق الآملى فى «مصباحه» _ هو الثانى » فربّما تظهر الثمره والاختلاف بينهما بالتفاوت فى 
مقدار الحيض » فى الطرف الأقلّ بحسب التفاوت فى أُوّل رؤيه الدم . 

مثلاً لو رأت المرأه الدم فى صبيحه يوم الجمعه إلى آخر ساعه يوم الأحد » فلا إشكال فى كون الدم حيضاً , لاشتماله على ثلاثه 
بياض من اليوم . 


وأمَا لو رأت الدم من سواد الليله الاولى من اليوم الأول » وانقطع عنها الدم فى آخر اليوم الثالث » وقبل سواد الليل بساعه فانّه لا 
يكون حيضاً » لنقصانه عن الايام الثلاثه ببياضها بساعه واحده » مع أن مقداره كان أزيد بليله » إلا ساعهً من النهار . 


لااعتبار بمثل هذا الحكم بالحيضيه فى الاوّل » وعدمها فى الثانى » إلا ان يقوم التعئد الشرعى » إذ لم يساعد الاعتبار فى الحيض 
الواقعى بذلك , وإلآ لأمكن القول بكونه كذلكك فى الواقع أيضاً . 

فى أحكام الحيض / المراد من ثلاثه أيَام فى أقل الحيض 

فإذا صار الحكم فى المثال واضحاً فى عدم الكفايه فى الصوره الثانيه » فعدم كفايته فيما إذا انتقص فى كل من اليوم الأول أوله: 
واليوم الثالث من آخره بنصف ساعه . يكون بطريق أولى » كما مثل به صاحب «العروه' فى المسأله السادسه من أحكام الحيض . 
ولعل وجه ذلكك هو كون المتعارف فى اليوم عرفاً » هو خصوص اليباض من أوّل الصبح إلى الغروب » فلو لم يكن التوالى 
والاستمرار فى الدم معتبراً» فربما يمكن القول بكفايه رؤيه الدم فى كل الثلاثه من أوَّل صبحه إلى غروبه » مع انقطاع الدم فى 


الليالى » حتّى الليلتين المتوسّرطتين » لصدق عنوان أنّها قد رأت الدم فى الايام الثلاثه » ولكن إذا انضِمٌ إلى الايام الثلاثه اعتبار 
التوالى فيها وشرطيه استمرار الدم فيها . فانه يستفاد من هذه القرينه دخول الليلتين 


ص 7/١:‏ 
المتوسّطتين فى متعلق الحكم . 


ولعل هذا هو مراد العلامه فى «التذكره» و«المنتهى؛ » من القول بأنّ أقل أيام الحيض هى ثلاثه أيام بلياليها » بل فى الأُوّل أنه لا 
خلاف فيه بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام , ولايقصد أن الليله من كل يوم داخله فيه » حتّى يلزم القول بدخول الليله الأولى 
فى اليوم الأوّل» وإلا يلزم فى صدق هذا العنوان أن يكون شروع رؤيه الدم صبيحه يوم الخميس مجموع أربعه أيام وثلاثه ليالى 
؛ كما قد صرّح به صاحب «الجواهر » وعلله بأنّهِ لا يصدق الأيام بليالها إلا بهذا ء لأنّ المفروض كون ليله الخميس بياضاً . 


فكأنّه أراد حذف يوم الخميس , لأجل فقد ليلته » فيصير الدم المرئى فى يوم الخميس غير محسوباً فى الثلاثه » بل الاحتساب 
يكون من ليله الجمعه ويومها مع السبت والأحد ء وهو كما ترى . 


أو يعد ليله يوم الخميس من ليله الجمعه , وليله يوم الجمعه ليله السبت » وليله يوم السبت ليله الأحد . 


فكأنه أراد فرض الليله اللاحقه ليله اليوم السابق واكتفى فى المثال السابق كفايته إلى يوم السبت مع ليله الأحد , لأنّها ليله السبت 
على الفرض . 


ولكنه يقول أخيرا : وهو كما ترى . 


وفيه : وهو كماترى عقا , اذ أن النقص غير وارد» إلا مع فرض حفظ الاسم على الليله باعتبار يومه , مع أَنّه غير معتبر فى صدق 
عنوان ثلاثه أيام فى أقل الحيض ء فحينئذ لا منافاه فى جعل الليله اللاحقه داخله فى اليوم السابق . مع عدم صدق اسم ذلك اليوم 


فالسبب فى عدم دخول الليله _ إلا المتوسطات _ ليس إلآ ما ذكرنا من صدق 


ص :71/7 
ثلاثه أيام على النهار » مع ضميمه شرطيه التوالى والاستمرار فى الرؤيه » وهذا واضحٌ لاخفاء فيه . 


بناء على هذا فلا محيص من عمل تأويل وتوجيه فى كلام العلامه القائل : «ثلاثه أيام بلياليها» , بأنّ يقال لايصح اطلاق اليوم الا 
على الليله الثانيه والثالثه دون الاولى والرابعه » أو نقول انه رحمه الله أطلق الليله مسامحه . 


فيكون حينئذ كلامه موافقاً لكلام فقهائنا الاعلام رحمهم الله » فى مقابل قول متفقهه العامّه » حيث جعلوا أقلّه بيوم وليله » كما هو 
أحد قولى الشافعى . 

كما لا ينافى ذلكك بكون الليالى معتبره فى الأيام » إِمَا لكونها داخله فى مسئّى اليوم » أو للتغليب بحمله على اراده المتوسطتين » 
ودخولهما فيها » كما هو المنقول عن ابن الجنيد » وعليه يحمل كلام «جامع المقاصد» و«الروض» » كما لا يخفى . 

التو فيك فى 'مخولها.. سيك انتظوزر ةصاخ التو اماع رعشن .مها كه .يكون قن غير سحلة:. 


الفرع الثالث: فى أنّهِ بعدما عرفت أن الملاكك فى صدق الحيض فى الطرف الأقلّ هو ثلاثه أيام » وعرفت أن المراد من اليوم هو 
المفهوم العرفى منه » وهو بياضه لا اليوم والليله » وقد عرفت أن دخول الليلتين المتوسّطتين فى موضوع الحكم ليس من جهه 
توققف صدق ثلاثه أيام عليه » لإمكان تحقّقها بدون وجود الدم فى الليلتين . مع وجوده فى بياض اليوم » فى كلّ ثلاثه , إلا أنه 
مع ملاحظه لزوم التوالى والاستمرار بين رؤيه الدم فى الثلائه _ المستفاد من النصوص . ومعاقد الإجماعات » وفتاوى الأصحاب 
استفيد شرطيه دخول الليلتين المتوسّطتين فى الحكم بالحيضيه . 


فبناءً عليه » يمكن القول بصبحه الحكم بالحيضيه » إذا فرض ذلكك على نحو 


ص :"7/7 
وما تراه المرأه بعد يأسها لا يكون حيضاً .)١(‏ 


التلفيق » بان ترى الحائض الدم فى زوال اليوم الأوّل ‏ فلابدٌ من استمراره إلى زوال اليوم الرابع » حتّى يصدق عليها عرفاً بأنّها قد 
رأت الدم ثلاثه أيام » كما أن الأمر كذلكك فى اشباهه » مثل ما لو كان بدء سيلان الدم عند مضى ساعه من أُوَل الليل » فلابدٌ 
من أن يستمر السيلان ثلاثه أيام اضافه على ساعه من أوّل الليل الرابع » بأن يكون المراد من ثلاثه أيام » هو مقدار ثلاثه أيام 
ببياضه » ولو تلفيقاً من اليوم والليل » بادخال ساعات من اليوم الرابع أو الليله الرابعه . 


وأمَا كون المراد من الايام الثلاثه هو اليوم مع ليلته » أو كون المراد من ثلاثه أيام ساعاتهاء بأن يحتسب مقدار ساعات بياض كل 
يوم » كما لو كان فتره النهار عشر ساعات مثلا » فيحتسب ثلاث عشره ساعه مطلقاً » ولو كان اليوم فى بعض الأيام اطول أو اقصر 
فان مثل هذا يعد خلااف ظاهر الأدلّه والعرف واللغه . فالتلفيق من تلكك الناحيه _ أى من جهه احتساب الساعات بقدرها من 
اليوم والليل _ خلافٌ لظواهر الأدلّه » كما لا يخفى . 


وممما ذكرنا نقف على حقيقه وظيفه المرأه إذا كانت فى الأقطار التى تكون لياليها وأيامها شهرين أو أزيد أو أقل» من أنَّ عليها 
لزوم مراعاه ثلاثه أيام ببياضه » حينما يتحمّق فيه البياض بحسب المتعارف من البلدان المجاوره للبلد التى تسكن فيه » فتحسب 
ذلكك مع لياليها بالتقدير من الساعات , سواءً كان كل ساعاته من الليل أو من النهار فى تلكك الأقطار التى فرض يومها ولياليها 
شوو كي كب الايعه. علق العام > 


(1) ولا فرق فى الحكم بعدم الحيض » بين لون الدم حتّى ولو كان متصفا 


ص :7/5 
وتيأس المرأه ببلوغ ستّينء وقيل: فى غير القرشيّه والنبطته» ببلوغ خمسين(2). 


بصفات الحيضيه . بل ولو علم ببلوغها سن اليأس أو انقطع عنها الرجاء برؤيه الدم » وذلكك عند قيام القرائن المفده لها ذلكك , 
حينما تكون المرأه جاهله بمبدأ ولادتها . 


وهذا حكمٌ إجماعى تحصيلاً ومنقولاً » ولا خلاف فيه . 
)١(‏ والكلام فى بيان حدّ اليأس يقع فى مقامات: 

المقام الأوّل: فى الأقوال . 

المقام الثانى: فى ملاحظه الأخبار . 

المقام الثالث: فيما تقتضيه دلاله الأصول فى مقام العمل . 
فأمًا المقام الأوّل: فالأقوال فيه خمسه أو سنّه وهى : 


قول : بكون حدّه هو بلوغ الستّين مطلقاً» أى سواءَ فى القرشيه والنبطئه وغيرهما . وهو ظاهر كلام المحقّق فى «الشرائع» » وعن 
بعض كتب العلامه ؛ ومال آليه الأردييلى . 


وقول : ببلوغ الخمسين مظلقاً » حتى فى القرشيه والنبطيه . وهو مختار «النهايه» و«الجمل» و«السرائر» و«المنتهى» و«المداركك» 


وبعض المتأخرين . 


وقول ثالث: وعليه معظم الأصحاب ء وأكثر المتأخَرين » لولا كلهم » مثل صاحب «الجواهر» و«مصباح الفقيه؛ و«مصباح الهدايه) 
و«العروه» » وأصحاب التعليق عليها » وصاحب «الوسيله» وأصحاب التعليق عليها . 


وهذا القول هو التفصيل بين القرشيّه وغيرهاء ببلوغ الستّين فى الأولى » والخمسين للثانيه » كما عليه المشهور . 
فى أحكام الحيض / حدّ اليأس فى غير القرشيّه 


وقول رابع : وهو أيضاً مشهورٌ لكن لاتصل الشهره فيه الى حد الشهره فى 
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القول السابق . وهو التفصيل بين القرشيّه والنبطئه وبين غيرهما . من بلوغ الستّين فيهما والخمسين فى غيرهما . وهو مختار 
الشهيدين وصاحب «الوسيله» و«الجامع) و«التذكره» و«التبيان» و«جامع المقاصد) . 


وقول خامس : لكنّه نادر» بل لم يتعرض له اكثر الفقهاء لندرته » وهو التفصيل بين الهاشميّه وغيرها » بالستّين فيها والخمسين فى 
غيرها . 


وهذا هو المنقول والمحكى عن الراوندى قدس سره . 


وقول ساكس : ذهب اليه ضاحب «الحداتق) ظاهرا » وهو التفصيل فى تانحيه العيادات فى كوق حدّها الخمسيق + وبين العده بجعل 
حدّها الستّين » من دون فرق بين القرشئه وغيرها . هذه هى الأقوال فى المسأله . 


وأمّا المقام الثانى : وهو ملاحظه الأخبار الوارده فى هذه المسأله » وهى ثلاثه طوائف . طائفتان بالاطلاق بالستّين أو الخمسين » 
وطائفه بالتفصيل بين القرشيه بالستّين » وبين غيرها بالخمسين . الا ان الثابت من الأخبار » بل عليه تسالم الأصحاب جميعاً » هو 
عدم حصول اليأس قطعاً بالأقل من الخمسين مطلقاً » حتى فى غير القرشيه » وحصول اليأس قطعاً بأزيد من الستّين حتى فى 
القرشيه . 


واليكك تفصيل هذه الطوائف من الاخبار » فنقول : 
الطائفه الاولى : وهى الطائفه الدالّه على كون اليأس بالخمسين . 


منها : ما رواه الكلينى باسناده الصحيح » عن عبد الرحمن بن الحتجاج » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «حدٌ التى قد يست 
من المحيض خمسون سنه0١))‏ . 


منها : مارواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله » بلا تفصيل فيه فى 
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كون المرأه من القرشيّه أو غيرها . 


ومنها : ما رواه الكلينى باسناده الصحيح _ لولا سهل بن زياد » والكلام فيه سهل _ عن عبد الرحمن بن الحتجاج » قال: قال أبو 
عبد الله عليه السلام : ثلاث يتروجن على كل حال . 


:+ .إلى أن قال : والتى قد يقست من المخيض ومثلها لا تحيضن . 
قلت: وما حدّها؟ 

قال: إذا كان لها خمسون سنه102١))‏ . 

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 


ومنها : مرسله أحمد بن محمد بن أبى نصر» عن بعض أصحابنا » قال : «قال أبو عبدالله عليه السلام : المرأه التى قد يئست من 
المحيض حدّها خمسون سنه(5) . 


وزواه المحمّق فى «المعدرة تقلا عن كتات أحمد يبن أبى نضر البرتظى مثلة . 

ورواه الشيخ باسناده » عن سهل بن زياد وصدرها مطابقه لصدر مرسله الصدوق وفيها : «قال: قال الصادق عليه السلام : المرأه إذا 
بلغت خمسين سنه لم تر حمره0) . 

الطائفه الثانيه : وهى فى مقابل الطائفه الاولى وفيها أخبار مطلقه , دالّه على كون اليأس بالستّين مطلقاً . 


منها : ما رواه الشيخ باسناده الصحيح » عن عبد الرحمن بن الحيجاج » عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «سمعته يقول : ثلاث 
يوحن على كل حال + الى قد يست من المحيضن ومفلها لاتحيدن . قلخة وض يكون كذلكة؟ قال: إذا بلغت سيق 
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سنه » فقد يئست من المحيض .ء ومثلها لا تحيض .ء والتى لم تحض ومثلها لا تحيض . قلت: ومتى يكون كذلكك؟ قال: ما لم تبلغ 
تسع سنين » فَإِنّها لا تحيض ء ومثلها لا تحيض »ء والتى لم يدخل بها(1)) . 


وفنها #ماوواء الكلي عون اذ حك وود فنه قر لهو «وووق قوسن يف1101 

نقله بعد مرسله احمد بن أبى نصر المذكوره سابقا فى عداد خمسين سنه . 

فهاتان الروايتان مطلقتان كالطائفه الأولى » فى جعل الحدّ سئّين سنه » بلا تفصيل بين القرشبّه وغيرها . 

وأمًا الطائفه الثالثه : وهى الأخبار الدالّه على التفصيل بين القرشه وبين غير القرشيه . 

منها : مرسله ابن أبى عمير » نقله الكلينى باسناده عنه » عن بعض أصحابنا » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «إذا بلغت المرأه 
خمسين سنه » لم تر حمره » إلا أن تكون امرأه من قريش0)) . 

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 


ومنها : مرسله الصدوق » قال: قال الصادق عليه السلام : «المرأه إذا بلغت خمسين سنه لم تر حم_رهء إلا أن تكك_ون امرأه من 
قرى_ش .ء وهو حدّ الم_رأه التى تيأس من المحيض(6)) . 


ومنها : الروايه التى رواها الشيخ المفيد فى «المقنعه) : «قال : قد روى أَنْ 
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بناء على كون المراد من الاستثناء فى القرشيّه » هو كونها إلى سنّين بقرينه تلكك الأخبار» وإلا تكون ساكته عن بيان الحد بالنسبه 
إلى القرشيه . 


ومنها : الروايه التى رواها الشيخ فى «المبسوط» : «قال : تيأس المرأه إذا بلغت خمسين سنه ء إلا أن تكون امرأه من قريش . فإنّه 
روى أَنّها ترى الدم إلى ستّين سنه(7)) . 


هذه هى الأخبار الواصله الينا فى خصوص سن اليأس فى النساء . ومع ملاحظه اختلافها لاسبيل لنا الا الجمع بينها بما لا يوجب 
اطراح شىء منها » فلابدٌ ان تلاحظ أُوَلاً لسان الأخبار التى فيها اطلاق الحد بين الخمسين والستّين » بعد معلوميه عدم إمكان 
الاحتفاظ باطلاقها فى كلا الحدّين ؛ فلابدٌ اما من رفع اليد عن أحدهما الموجب لطرحها ‏ أو ان نتصرف فى اطلاق كل واحدٍ 
منهما ء ولا ترديد فى رجحان الثانى إِنْ أمكن , ولو بواسطه وجود شاهد جمع بينهماء» كما سنذكره إن شاء الله . 


أقول : إِنهِ إذا لاحظنا الطائفتين المطلقتين من الاخبار نجد أنّهما صدرا عن روا واحدٍ , وهو عبد الرحمن بالحيجاج » ومروى عنه 
واحد . وهو الإمام الصادق عليه السلام » وهما مما لايمكن صدورهما عن الامام عليه السلام مع تضمنهما لهذين الحدين 
اليضرقي والنسية الى ار مز اطتووع فاق مضي الأمن القول باحنن أمرية + ا مدير الحتها < نح الخمسية ار المليي_. 


ورفع اليد عن الآخر . 
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أو الاخذ بهما مع التصرّف فى اطلاقهما . 


نعم » هما متَفْقَان فى عدم امكان حصول اليأس فى أقل من الخمسين » كما لا يمكن تحقق اليأس بأكثر من الستين » ولأجل 
ذلك ترى أن عددا من الأصحاب _على ماحكاه المحمّق الآملى فى «المصباح» _ قد جمع بينهما بجمع , ويعدٌ من هو أحسن 
الوجوه عن السن الذى يقع فيه اليأس . من دون ملا-حظه نفى الإمكان بعد الخمسين وذلك بحمل الستّين على حدّ اليأس من 
حيث الإمكان » فتصير النتيجه » نفى تحض من كانت بعد الخمسين غالباً » لأجل ندره وقوع الحيض بعده » وإِنْ أمكن وقوعه 
إلى ستّين » بخلاف ما بعد الستّين » حيث لا يقع التحتيض بعده أصلا ولو نادراً . 


فالخمسون حدٌ اليأس بالنسبه إلى الغالب » والستّون بالنسبه إلى الجميع . 


وهذا جمحٌ عرفى » يساعد عليه فهم العرف » كما يعلم من نظاهره » مثا لو حددنا عمر الإنسان بالثمانين تاره » وبمأه وعشرين 
أخرى : فانّ العرق يحملون الأول على الغالت» والأخير على النادر . 


ونتيجه هذا لجمع هو صححه الحكم بحيضيه ما يخرج بين الخمسين والستّين » إِنْ أحرز الحيضيه بالعاده أو بالصفات أو بقاعده 
الإمكان : وذلكك لاحراز إمكانه باحتمال وقوعه ولو نادراً إلى الستّين)(1) . 


انتهى محل الحاجه من كلامه بتصرف منًا . 


أقول : إِنْ هذا الجمع وإِنْ يعد ممكنا ء لولا ملاحظه مضمون الطائفتين _ أى الخارج عن اطلاقهما _ ولكن بعد الرجوع إلى 
اطلاق كل واحده منهما ء فانه يوجب القول بعدم تماميه هذا الجمع . لأنّ كل واحده من هذين الطائفتين 
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متساويتان من حيث اللسان والإطلاءق . ومن جهه الغلبه أو الإمكان » فما هو الدليل على حمل الطائفه الاولى الوارد فيها سن 
الخمسين على الغالب _ مع الاشكال فى اصل اثباته _ وحمل الستين الوارد فى الطائفه الثانيه على الامكان » مع أن ظاهر كل 
منهما بالطبع الأَوَلى وهو امكان رؤيتها للدم الى السن المذكور فيها » كما لا يخفى . 


فضللا عن عدم مساعده عنوان التحديد مع هذا الجمع » كما هو واضح من جهه صراحه كل طائفه بسن معين . 


كما أَنّهِ يظهر من المحمّق الآملى ء أنه قام بتقديم الطائفه المتضمنه لأخبار الخمسين على الستّين بدعوى وجود الظن القوى على 
أن ابن الحيداج الراوى للسنّين هو الراوى للخبر الآخرين المتضمن للخمسين وهى المرسله المرويه عن «الكافى» » فالخبران 
متحدان فى الواقع » لان ووقوع الاختلاف بين الخمسين والستّين كان أمَا من الراوى » أو من غلط النسخه . فلا يمكن الاعتماد 
بصدور خبر الستّين لو لم ندع الاطمئنان بعدم صدوره . 


فلا يبقى لنا دليل يدل على اعتبار للستّين إلا مرسله الكافى . فإنّه وان أمكن الاعتماد عليها لورودها فى «الكافى؛ » لكنّه لا يقاوم 
مع أخبار الخمسين التى هى أيضاً مذكوره ومنقوله فى «الكافى» , مع ما فيها من الصراحه والظهور » وذهاب المشهور الى العمل 
بها ء إذ الشهره قائمه على القول بالخمسين مطلقاً » وعلى القول بتفصيل بين القرشيّه بالستّين » وغيرها بالخمسين . 


فالقول بالستّين مطلقاً » مخالفٌ للقول المشهور , وإِنْ كان القول به قوياً من حيث القائل . 


وفيه : ان دعواه رحمه الله غير تام » لأنّه إذا فَرض قدس سره وجود جميع الاخبار الداله على 
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ذلك فى حديثه المرسل » مع أنه قد ذهب الى الاعتماد على المسند فى «الكافى؛ » ولم يعتمد على مسانيد التى لم يرويها 
الكلينى! 


فمجرّد وجود الشهره مع الخمسين ء لا يوجب الحكم بان الصادر عن المعصوم عليه السلام هو لفظه (الخمسين) دون (التسين) , 
لاحتمال صدور كل واحد منهما ء عن المعصوم عليه السلام كما أنَّ كلّ واحد منهما صار مستندا لفتوى جماعه من الفقهاء , 


فلابدٌ حينئذ من جميع آخر غير ما ذكر من الوجهين . 


فنقول : لابد ان نحاول الجمع بين الطائفتين بجمع يوجب العمل بهماء مع حفظ اطلاق وحده المتعلق . من حيث الوقوع 
والإمكان , ولا-يتم ذلكك إلأ بالتصرّف فى الاطلاق من حيث الاشخاص والافراد من القرشيه وغيرها » بأن يحمل السئّين على 
داكن كيحي على )ناه انسل ذا للحن رمدي انهل ونا وعه درك الروانتين جزل ألة لكي اله تدوع هذا الم 
من دليل شرعى يويد ذلكك » حتى يفيدنا كون الجمع جمعاً عرفياً . بحمل كل واحد من الدليلين على القدر المتيقن » ورفع اليد 
عن الظهور فى الأظهر . بمثل رفع التعارض الموجود بين دليلى (ثمن العذره سُحتٌ) , ودليل (لا بأس ببيع العذره) » حيث نرفع 
عنهما التعارض بحمل كل واحد منهما على النصّ » ورفع اليد عن الظاهر فى الآخر . من مأكول اللحم وغير المأكول . 


على القرشيه ‏ وهو المتقن منها ء وثرفع اليد عن ظهوره فى غيرها ء فيضير أحاديث الطائفه الثالثه هو شاهد 
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لا يقال : بأنَ أخبار الطائفه الثالثه لا يمكن التمسّكك بها لشاهد الجمع . لأنّ عمدتها هى مرسله ابن أبى عمير » ولا صراحه فيها 
فى كون الحمره التى تراها القرشيّه بعد الخمسين حيضاً ‏ إذ لا منافاه بين رؤيتها الحمره » وعدم اعتبار الشارع تلكك الحمره حيضاً 
» مع أنه لم يرد فى حديث ابن أبى عمير ذكر الستّين » فيمكن أن يكون حيض القرشيه غير الخمسين ودون الستّين » أو لا نهايه 
لها بل ترى الحمره حتّى تموت . 


والقول بِأنْ الستّين مذكور فى المرسله التى رواها الشيخ فى «المبسوط) فيتعيّن أن يكون ذلك . 


فمردود بإمكان أن يكون مراده من المرسل هو مرسل ابن أبى عمير » ومرسل الصدوق » وعد تصريح الشيخ بذلكك _اى إلى 
الستّين فى القرشيّه _ من استنباطه الشريض ء لاالمستفاد من مضمون الروايه » مع أنّ هذين المرسلتين أيضاً لا يصيح التمسّكك بهما 
#الأتنات السمو في الفرشفة لأجل) إمكاق كزؤة تف الحدره إل سي «#هوتنى الضفاك» إذ الحمره عبار عن الضفه 
العارضه على الدم » وجعلها كفايه عن الدم نفسه وان كان ممكنثاً , إلا أنه ليس بمثابه ندّعى ظهور اللفظ فيه . 


مضافاً إلى أنْ الذهاب إلى تقيبد أخبار الخمسين بهذه الأخبار» بحملها على غير القرشيّه أمرٌ غير بعيد » فانٌ ذهاب معظم 
الأصحاب إليه » يخرجه عن الاستبعاد , إلا أن تقييد الاخبار المطلقه بالستّين » باخراج غير القرشته من طوائف النساء عنها » وابقاء 
القرشيّه فيها فقط » يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن وإن لم نقل بقبحه , فلا أقل لا يخلو عن بُعَدٍ . 
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مع أن القول بالفرق بين القرشيّه وبين غيرها فى ذلك فى نفسه بعيدٌ » مع ما هو المعلوم المشاهد من عدم التفاوت بينهما » مع 
كون الملاكك فى هذا التفاوت هو اختلاف الأفرجه الحاصله من اختلاف البلاد وتفاوت سنوات العمر . 


فنيتجه هذا الاشكال » هو عدم إمكان الاعتماد على هذا الدليل والقول بهذا التفصيل من الستّين فى القرشيّه والخمسين فى غيرها 


أقول أولاً : بآنه لم يصدر من الأثمّه عليهم السلام فى حقٌّ النساء , إلا طائفتان من الاخبار منها تفيد الخمسين ومنها تفيد الستين 
عن المرأه فإذا استفدنا سنّ الخمسين فى حقّ القرشيّه من قوله : «إذا بلغت المرأه خمسين لم تر حُمره) » حيث أنّه عليه السلام 
يخبر بنفى الحمره فى الخمسين إلآ القرشتئه » حيث أنها تكون خارجه منها » فلو لم يرد خبراً _ ولو على نحو الاطلاق ‏ فيه ذكر 
الستّين » لم يمكن لنا الحكم ثبوت الستين للقرشيه » ولكن إذا بلغنا عدّه أخبار مطلقه تفيد بأنّ سن اليأس يكون ببلوغ المرأه 
الستّين » فتدخل القرشيه فيها ولو لم يصرّح بهاء فضللا عتما قد صرّح بذلكك فى مرسلتى المفيد و«المبسوط؛ . 


ليان ترتيب آثار الحيض وعدمه » وهو ليس إلأ كونه بصدد بيان سن اليأس » فلا يكون حينئذ ذكر الحمره إلا اشاره إلى دم 
الحيض'الذف. نكزن غالا موصؤفا بهذا الصله كسالا مكف , 


فبذلكك يصِيح دعوى ظهور الخبر » فى كونه بصدد بيان أمد اليأس فى النساء » فيصير معناه مع الاستثناء هو ما ذكر . 


وكاننا: أن عقي مطلقاف: ارقف بتع وف "ارهن لا رحقة' تنصيض نج الاككي السعيفة + 3 لاد كفن الكرزه والقلد لست 


إلا لأفراد دون العناوين » 


ص :7/5 


ومن الواضح أن النساء القرشيات والهاشميات _ المنتسبات إلى أهل البيت وفاطمه الزهراء عليهم السلام الملقبه بالمباركه لكثره 
نسلها _ هن فى الكثره والزياده بحيث لايوجب اخراج غيرهن من الحكم تخصيص الاكثر المستهجن . 


مع إمكان القول _ بعد اثبات الاخبار المفصّ له بضميمه الأخبار المطلقه التى وردت فيها لفظه الخمسين مطلقا _ بكون المراد من 
الستّين فى المطلقات من أوّل الأمر هن القرشيات ويشابه هذا الاختصاص بعد الاطلاق » ما ورد من قولهم : «ضيق فم الرّكيه؛ , لا 
أن يراد منها المطلق اولاً ثم تقييده بخصوص هذه الطائفه حتّى يقال بتلكك المقاله . 


فمن جميع ما ذكرناء ظهر بأنّ أحسن الوجوه فى جمع الاخبار » وأبعدها عن الشبهه , هو الذى ذهب إليه المشهور » ومعظم 
الأصهات نمق القصيل ببق القتة وغيرها بالق فى الأرلك والكسين فى عترهاء كماعله أكتر الما خرن # وجل أصيحات 
التعليق على «العروه) . 


بقى هنا حكم النبطته التى وردت ذكرها فى مرسله المفيد فى «المقنعه) » فانه يجب القول بانه لاخصوصيه لها ء بل هى حكمها 
حكم سائر النساء فى بلوغ سن اليأس ء لأنٌ الخبر الذى ورد فيه ذكرها مضافا الى ارساله , غير منجبرٌ بعمل الأصحاب . لأنَّ 
أكثرهم لم يذهبوا فيها إلا الى الخمسين , كما هو المشاهد فى فتاوى المصنف قدس سره » وصرّح بذلك المحمّق الآملى فى 
«مصباحه) بقوله : «ولم يعمل بها نفسه . وكذا نقله الشيخ الأعظم فى «طهارته) . 


وبذلكك يظهر الجواب عدّما إدّعاه بعض _ كما فى «مصباح الفقيد يق أن فيسنة ميت اللصول والتورف أم] الألصوك 


فمنقطعه بمرسله ابن أبى عمير المتقدّمه » حيث اختضّت بالقرشيّه دون غيرها . 


فى أحكام الحيض / مقتضى الاصول فى حدّ اليأس 


ص:7/6 


وأما دعوى الشهره » فموهونه باهمال ذكره فى كلمات كثير من قال بالستّين فى الهاشميّه » كالشيخ والصدوق والمحقّق فى 
«المعتبر) » فضلاً عمّن قال بالخمسين مطلقاً . 


وهكذا صار حكم المسأله واضحا ء ولكن لا-ينبغى تركك الاحتياط فانه مطلوب فيها على كل حال , لأنّه طريق النجاه » وسبيل 
النجاح ٠‏ واللّه الهادى إلى سبيل الرشاد . 


المقام الثالث: هو البحث عن اقتضاء الأصول فيما إذا لم نصل إلى حكم مع هنطو الانكحالة بالادله الالجعهاد دمن ديه 
فقدانها تاره » أو اجمالها اخرى » أو تعارضها وتساقطها الثه » فهل الأصل يقتضى الحكم بالخمسين أو الستين؟ وما هو الأصل 
الجارى فى المقام . هل هو موضوعى أو حكمى؟ بعد معلوميه حاكميّه الأصل الجارى فى الموضوع على الأصل الحكمى » 
ومعلوميه لزوم الرجوع إلى الأصل الحاكم عند وجوده , وإلاا يجب الرجوع إلى الأصل المحكوم ؟ 


فال 3 ناه عد مرقوف عرف ان تبناثر الأصولة» الدع متكا توه التوق ارهن ردكي «الاوحية تله الاده 
أو الصفات أو بقاعده الإمكان , إذا كان مفاد موضوع الأصل يقتضى ذلكك أو الحكم بعدم الحيضيه اذا كان مفاده لايقتضيها . 
وهذا الاصل الحاكم هو استصحاب استعداد المرأه للتحيض بعد الخمسين » حيث أنَّ استعدادها له قبل الخمسين معلوم » ويشكك 
فى زواله بعد الخمسين . فبذلك الاستصحاب يوجب احراز الحكم وأنّ المرأه لها القابليه على ان تحيض بعد الخمسين » بإمكان 
الرجوع إلى إحدى القواعد الثلاث » من العاده » أو الرجوع الى الصفات ء أو الى قاعده الإمكان » فإمكان تحضها الذاتى قبل 
الخمسين وجداتق » وبعد الخمسيق تبت ذلك بالأصل + 


ص :7/2 
فيترنبِ على هذا الأصل جميع الأحكام المترتّبه على الحيض بعد احرازه » بواسطه احدى تلكك القواعد الثلاث . 
وهذا الأصل حيث كان موضوعياً لو جرى لكان حاكماً على كل أصل يجرى فى المقام » من الأصول الموضوعته » أو الحكميه . 


وقد اشار إلى هذا الأصل صاحب «الجواهر؛ » فى ذيل كلام المحمّق فى «الشرائع» عند حكمه ببلوغ اليأس بالستّين » قال : «من 
مبدأ ولادتها _ كما عن العلامه فى بعض كتبه _ استصحاباً لبقاء قابلئتها فيما دوّنها . . . الى آخره) . 


بل وكذلك يستفاد من كلام المحمّق الآملى قدس سره فى «مصباحه» . 


إل أنه يرد عليه : بكون القادح فى جريانه » كون الشكك فى المقام من قبيل الشكك فى المقتضى » فإن البلوغ إلى حدّ اليأس » 
ليس مانعاً عن التحتيض . وإِنّما هو عدم البلوغ الى التسع أيضاً كذلك » وحيث أنه قدس سره لا يقول بحجيه الاستصحاب عند 
الشكك فى المقتضى _ كالشيخ الأنصارى قدس سره _ فليس باستطاعته التمسكك بهذا الاصل فى المقام » بل عليه ان يرجع إلى 
أصل اخرء :ولو كان محكونا بيذ الأصل - 


ولكن نحن نقول بحجئته » تبعاً لكثير من المحمّقِين والمتأخَرين » ولعل منهم صاحب «الجواهر قدس سره ٠‏ » حيث أشار إليه » 
فلازم الرجوع إليه هو الحكم بوجود الاستعداد , لإمكان الرجوع إلى احدى القواعد الثلاث . 


فلولا الدليل اجتهادى على الخلاف » لكان المقتضى بالرجوع إلى هذا الأصل هو إمكان الحيضيّه بعد الخمسين حتّى بلوغ المرأه 
السبّين . 


وهذا هو الأصل التنجيزى فى المورد . 


كما أن مقتضى الأصل التقديرى أو التعليقى » هو الحكم بذلكك أيضاً . 


ص :/7/1 


توضيحه : بأن يقال بأنّ حاله المرأه قبل بلوغها الخمسين كانت محكومه بالحيض ء اى كانت تعد حائضا بمجرد رؤيتها الدم 
لثلاثه أيام متواليه » والآن بعد أن تجاوزت الخمسين . فلو رأت الدم ثلاثا متواليه » فانها تكون حائض . 


هذاء بناء على ما قرّره الشيخ الأنصارى قدس سره من عدم الفرق فى حجيّه الاستصحاب ء بين التقديرى والتنجيزى » فهذا 
الأصل أيقا بكرن جاريا ومكتساعل شائر الأصول الحكحه : الكرقه أفيدال مرقوها «ساكبا عق استصحاب الظهازة فقي 
عن استصحاب وجوب العبادات المشروطه بالطهاره . 


فهذا الأصل يوجب الحكم بجواز الرجوع إليه » حتّى عن مثل المحقّق الآسملى والشيخ الأعظم ؛ الذى ذهبا إلى عدم حجتيه 
الاستصحاب فى الشكك فى المقتضى » فلا.زم هذا أيضاً هو الحكم بالحيضيه » حتّى إلى الستّين فى جميع النسوه من القرشيه 
وغيرها ء لو لم يقم دليل اجتهادى على تعيبن الخمسين فى حقٌّ بعضهنٌ أو كلهنّ » أو لم نقل باختصاص الستّين للقرشيه دون 
غيرها ء وإلآ فان المرجع هو استصحاب عدم القرشيه ولو بأصل عدمى أزلى » فلا تثبت الستّين لغيرها . 


مع على ارقن القول جحل مسي لايعاي اللاليش وجض ا توه بازوم الرضوع الى افو حول مكل اتسسعاب باد 
الظهز الغابث قبل رؤيه الدم + حبث أن المرأء قبل رؤيتهنا لهذا اندم كانت طاهره + وبعد رؤينه له يشكك فى بقناء طهارتها 
تمعصجيه وعدا انا امل ترعوض عور عه افاكحيو الأحكان اليد على اللاعر ببوينلة جنا قبا عن لصتو 
الحكميه الجاريه فى المقام10) . 


. 5/0/8 مصباح الهدى:‎ -١ 


ص :7/1 
هذا كما فى «مصباح الهدى» للآملى قدس سره . 


ولابدّ لهذا الكلام من توضيح ء فنقول : بأنّ المراد من استصحاب الطهر » هو الطهر عن الحدث الأكبر » وإلا فانّه بمجرد رؤيتها 
للدم تقطع بتحمّق الحدث الأصغر أو الأكبر » فلا يمكن لها اجراء استصحاب الطهر مطلقاً , مع أنه لايمكن بالتمسكك بهذا احراز 
عدم الحيضيه . لأنّ عدم تحقيق الحدث الأكبر » أعمٌّ من الحيض » لإمكان تحمّقه فى ضمن الاستحاضه المتوسطه أو الكثيره ‏ 
بناءَ على كونها من الأحداث الكبيره » لاحتياجها إلى الغسل _ فاجراء هذا الأصل لا يثبت عدم الحيضيه , لكونه لازماً أعم » هذا 
اذا لم نقل بأنّ اثباته بذلكك يجعل الأصل مثبتاً . 


مضافاً إلى معارضه هذا الأصل , مع اصاله عدم كونها مستحاضه , عند دوران الأمر بين الحيضيه والاستحاضه , فبعد التعارض 
والتساقط لابدّ من الرجوع الى أصل آخر حكمى فى المقام » وهو مثل وجوب العبادات التى كانت واجبه عليها قبل رؤيه الدم , 
فتشكك فى سقوطه بعدهاء فالأصل بقائه » وهذا أصل حكمى يجرى فيما إذا لم يجر فى محله أصلل موضوعياً ؛ وقد عرفت 
وجوده هناء فلا تصل النوبه إلى القول بوجوب الاحتياط . بالجمع بين تروكك الحائض وأعمال المستحاضه » كما عليه المحمّق 
الآملى . 

وان كان ملاحظه الاحتياط _ خصوصاً فى المقام _ أمراً مطلوباً جدّاً » فلتيأمل . 

هذا اذا لم تقل باتغصاص الستي 'للقرأة الى 'التسويه الى فريش:وقلنا يقنم ول السنين بحي لغير القرقنية ولو استمالاء كنا 
هو ظاهر كلام المائن _ وإلاّ فانّه عند الشكك فى ذلكك بعد الخمسين » والشكك فى المصداق » يجب الرجوع إلى استصحاب 


كون المرأه قرشييه » بناء على جريان الاستصحاب فى الأصل العدم الأزلى » كما هو المختار فى الأصول » وكنا قد أجبنا عتما قبل 
عن الاشكال فيه » 


ص:7/94 


من عدم وجود حاله سابقه علميّه إلا بتعدم موضوعهاء أو كون الصفه من أوصاف ذاتها المتحمّقه مع الذات من رتبه واحده من 
دون وجود سابقه لها او لاحقه , حتّى يتحقّق فيه البقين والشكك ومن ثم نجرى الاستصحاب . 

فى أحكام الحيض / المراد من القرشيّه فى حد اليأس 

فوجود هذا الاستصحات - الذى يعد من الأنصول الموضوعيه المتقدمة على الأ-صول الحكميه _ يوجب الحكم بترتيب آثار 
الطاهر عليها بعد الخمسين . ويختصٌ حكم الخمسين لغير القرشيّه » فلا مجال حينئذٍ للقول بحسن الاحتياط بالجمع بين تروكك 
الحائض وأعمال المستحاضه . 

ولكن قد عرفت سن الاحتياط على كلّ . حال » هذا إذا كان الشكك فى المصداق » أى لا تعلم أنّها قرشيّه أو غيرها » من ثبوت 
الحكم فى كلّ منهما » من الستّين للأولى » والخمسين للثانيه » لا ما إذا كان التردّد فى أصل الحكم ء وإلا فقد عرفت أنّ مقتضى 
جريان الأصول يكون قبل ذلكك . 

بقى هنا فرعان: 

الفرع الاول : فى بيان المراد من القرشيّه _ وهم طائفه من العرب _ والى من تنتمى هذه الطائفه » فهل انتسابهم يكون مطلقاً من 
ناحيتى الأب والادم ؛ أو يكون مخصوصاً بملاحظه ناحيه الأب . سواءً كان مع الأم أم لا ولا يشمل خصوص من انتسب اليهم 
عن طريق الام؟ 

الذى عليه المشهور _ كما صرّح به الشيخ الأعظم فى كتاب «الطهاره» » بل قد ارسله جماعه من الأعاظم ارسال المسلّمات » بل 


فى «الجواهر) كونه اديور نال واتعدعل - كوف الترشيةهن التسبيه إلى قير ين كنانه بالأيزين 6 أو الات وععدة دون الام 


وحدها. 


وهذا هو المنقول عن «الصحاح) » بل وفى «النفحه العنبريّه» لابن أبى الفتوح : 


579١ ص:‎ 


ومِنْ ولد كنانه _ النضر _ وهو الملقّب بالقرشى . وكان من أجداد النبى صلى الله عليه و آله وسلم » ووجه تسميته هذه الطائفه 
بقريش » ويقال : قرشي » على المحكى عن «الصحاح؛ للجوهرى ء نقلاً عن ابن عباس : إِنّما سّمِيت قريش قريشاً » لأنّ فى البحر 
حوتاً يُسمَى القريش يأكل الحيتان ولا يؤكل » ويعلوها ولا يعلى عليه؛ فسميت بذلكك قريش قرشياً . 


وفى «المجمع' ‏ وقيل : سريت قريشاً لإجتماعها بعد تفرّقها فى البلاد » حيث كان نضر رجلا كبيراً ذا عقل » وكانت له سياده 


القوم » فجمّع شتاتهم » وكانوا يجتمعون على خوانه فى كل صباح » ومن هنا سُمَى هولاء بقريش . 
وعدا هن الول الأؤلاقية: 


وفى «مجمع البحرين» : وقيل القرشى » هو فهر _ بكسر الفاء وسكون الهاء _ بن مالكك بن نضر ء وكان هو أيضاً رئيس القوم 
بمكه ومجمع قبيله قريش . 


وفى «العقن الفريد) + جد قريقن كلها فهر بن مالكقاء'فما دوته قريقن :وما قوقه عرب . 
إلى أن قال : وأمًا قبائل قريش . فَإنّما ينتهى إلى فهر بن مالكك لا تتجاوزه . 
وفى «سبكك الذهب» : كل من وَلده فهر فهو قرشى » ومن لم يلده فليس بقرشى . 


ولحوة سافن :«السصر عن أخعاز التو لأ الداءء يذ كر لكف أرقا فق #الشكره البعمكة الأ عن اكوا النساية» 
وكذا فى «السيره النبويّه» لابن دحلان . 


وفى «السيره الحلييه) : فهر اسمه قريش ء قال الزبير بن بكار : أجمع النسابون من قريش وغيرهم , أن قريشاً إِنّما تفقت عن فهر . 
وهذا هوالرأى الثانى فى المقام . 


بل قد يظهر من غير واحد . كون قريش من نسل قصى (بِضْمٌ القاف وفتح 
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الصاد المهمله والياء المشدّده) » وكان هو أيضاً مجمع قريش ء وأوّل من سلّموا عليه بالسلطه والمُلك . ويسمّى بالجمع لجمعه 
شتات قبيلته من البلاد وأسكن كل واحد فهم فى محله من محال مكه . 


فى أحكام الحيض / ملاى الانتساب إلى قريش 


ولعل وجه الاختلا.ف فى تسميه هؤلا-ء بقريش لأجل بروز الملكك والسياده منهم بالنسبه إلى غيرهم » فلا منافاه فى تسمه فهر 
وقصى بقريش », مع كون الأصل فى هذا هو نضر بن كنانه » لكونه رجلا ذا عقل » أى غلب الناس فى عصره » من حيث الدرايه 
والعقل والسياده » وجمع شتات أخوانه » كما عرفت . 

فلا يبقى اشكال فى ترتب هذا الحكم المعين على كل من انتسب إلى نضر من هذه الناحيه _ كما توهّمه صاحب «المستمسكك) 


5 


فهر او غيره الآن هم نسل بنى هاشم _ كما فى «الجواهر» _ بل ولا يعرف منها الآن إلا من انتسب إلى أبى طالب والعباس » فلعلٌ 
لذلك قال الراوندى باختصاص قريش من حيث الحكم بالهاشميّه » أى لم يبق من قريش ولم يتحقّق منهم سوى هولاء » بل 


ينبغى أنْ نقول بانه لم يبق من قريش الا من هو منتسبٌ لأبى طالب و أولاده الكرام » لعدم تحمّق الهاشمى فى غيرهم . 
هذا تمام الكلام فى طائفه قريش وتَسَبهم . 

الفرع الثانى : فى بيان حقيقه ما توجب الانتساب الى هذه الطائفه . 

البحث فى أن ملاكك الانتساب إلى طائفه _ قريش هل يكون بالأب وحدهء بحيث لا يشمل من انتسب الأم وحدها أم لا؟ 
والماتن لم يتعرّض ولم يشر إلى ذلكك فى عبارته » ولكن المسأله ذات قولين: 


القول الاول : قول بالتعميم » أى كون الإنتساب يحصل على نحو الأطلاق » 


ص:97"؟ 
عن طريق الأب أو بالام فقط . 
هذاء كما عليه صاحب «الحدائق» » ونسبه إلى ظاهر جملهٍ من الأصحاب . 


واحتمل البغض اعتبار الأمّ » من جهه أن للام مدخلا فى ذلكك , بسبب تقارب الأمزجه , ومن ثم اعتبر نحو ذلكك فى المبتدأ _ 
كما سيأتى إِنْ شاء اللّه تعالى _ من لزوم الرجوع إلى الخالات وبناتها لأجل معرفه كيفيه العاده ودوامها ومدتها . 

خلافاً لعدد كبير من الأصحاب ؛ منهم صاحب «الجواهرا . والشيخ الأعظم والحكيم والميحق الهمدانى » بل المشهور على لزوم 
كون الانتساب يحصل عن طريق الأب واستدلّوا لذلكك بالتبادر» وصححه السلب عن المنتسب بالأم » لدلاله النص الوارد من قوله 
: «إلا أن تكون امرأةٌ من قريش» . فإِنّه أظهر فى صدق من انتسب إليه بالأب من لفظ القرشى والقرشيه . 

ولكن المحمّق الآ-ملى فى «مصباحه» قد انكر التبادر» بحيث يودى الى صيروره من ينتسب اليهم عن طريق الا-م مجازيا » ومنع 
صححه السلب عنه . بل قال : «والعرف واللغه شاهدان على صححه الاطلاق على المنتسب بالام » كما يظهر من الاستدلالات الوارده 
فى الأخبار » على صيحه اطلاق أولاد رسول الله على ولد فاطمه عليهاالسلام . 


وأمّا قول القائل: (بنونا بنو أبنائنا) فهو مردود على قائله . 


وما ورد فى النصٌّ من قوله عليه السلام : «امراةٌ من قريش» » لا ظهور له فى الاختصاص الى المنتسب بالاءب ء لأنّ المراد من 
قريش ان كان طائفتهم _ كما هو الظاهر _ حيث أنه إذا اطلق يراد منه الطائفه _ فالظاهر من كلمه (من) فى قوله : «من قريش» 
أن تكون للتبعيض . 


فالمراد حينئذ الاسناد إلى طائفه خاصّه » يكفى أدنى الملابسه . ولا يعتبر فيها 


ص :797 


التوّمد من شخص خاص تسند إليه تلك الطائفه » فضللا عن أن يكون بالاب » بل لم يظهر فى محقّق الطائفه والعشيره اجتماع 
أحادٍ يتواطون فى الانتساب إلى شخص واحد ء لإمكان تحقّقها بسبب التواطئ على الاجتماع فى مكان واحد » واشتراكهم فى 
الماء والكلاء . 


وإن كان المراد من قريش هو نشر بن كنتاثه + يصير مفاده حيلئذ امرأه مخ ولد قريثن _ أى النضر المذ كور _ء فيكون حاله جال 
الأتتاد إلى شخصى" الزلادةه لس قوووف هوي النضبب إلى الأب #فقرل عن أن يكون اظهر . 


وبالجمله , ل-وجه لدعوى الاختصاص بخصوص من انتسب إلى قريش بالا.ب » وأا وجه اختصاص الخخمس بمن انتسب إلى 
هاشم بالاب » فليس لأجل صيحه النسب الهاشمى عن المنسوب اليه بالأم فقط . بل لأجل ورود النصٌّ على اختصاصه بمن نسب 


ولا يخفى عليك ما فيه من الاشكال . لوضوح اننا نلاحظ الحقيقهٌ الموجوده عند العرف فى عصرنا » بل فى العصور السابقه أيضا 
» من أنه إذا قال أحدهم : اريد أن اتزوج بنتا من العشيره الفلا-ثيه » أو من قبيله كذاء لم يفهموا من ذلكك كونها من الطائفه 
بالمعنى الذى ذكره رحمه الله » من أن هذه الطائفه أو القبيله تسموا باسم معين , لأجل وحدتهم فى المحل والمرعى والكلاء » 
كما أشار إليه » ولا بمعنى انهم ينتسبون الى افرادها عن طريق الام » بل يقصدون ارتباط البنت مع القبيله عن طريق الأب . كما 
ترى ذلك فى قضّه على بن أبى طالب عليه السلام مع عقيل حيث طلب منه أن يختار له بنتا من بنى كلاب وهى التى تزوجها 
وكانت تسمى بفاطمه 


. 5/80٠١ مصباح الهدى:‎ -١ 


ص :عون 


الكلايه المشهوره ب ,م البنين) » ولا يطلق عنوان بنت بنى فلان الا التى اتتسب اليهم عن طريق الاب » وهو واضح » كما ان الأمر 
كذلك فى عصرنا الحاضر حيث يدّعى كل قوم وعشيره بآبائهم » كما ورد فى الآآيه من قوله عرّ وجل: «ادْعُوهُمْ لِآبَائِهمْ هُوَ 
أَقْمَط عِنْدَ الله ب(001) . 


وأمَا كون الولد من طريق الام أبناً وبنتاً للجدّ » ويصيح اطلاق هذا الوصف عليها فهذا الأمر صحيح » ولايمكن انكاره » ولذلكك 
كان صيحه اطلاق ابن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم » على الحسنين عليهماالسلام » بل وعلى الأثمه المعصومين عليهم 


السلام » وهذا أمرٌ ثابت ويعدٌّ من الثوابت العرفته واللغويّه . 
فى أحكام الحيض / المراد من النبطيّه فى حذ اليأس 
وأمّرا اطلاق نسبه الهاشميّه والقرشيّه على فاطمه عليهاالسلام وبناتها زينب وام كلثوم عليهاالسلام لا تكون إلا من طريق الأب 


حيث أنَّ فاطمه كانت بنتاً لرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الذى هو سيد بنى هاشم . 


وأمّا زينب وأم كلثوم فهن يعدن من الهاشميات » لكن لاعن طريق رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم » بل عن طريق أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام . 


وكيف كان .ء فان هذا الحكم يعدّ عندنا من الثوابت . كما عليه معظم الأصحاب , ولأجل ذلكك نكتفى فى الحكم بلزوم اعطاء 
الخخمس إلى السادات والهاشميين لاطلاق الدليل بأنّه لهم » وللترديد فى كفايه اعطاء ذلكك لمن ينتسب الى هاشم عن طريق الام 
؛ كما لا نحتاج إلى دليل خاص يفيد جواز الاعطاء إلا إليهم » كما هو الحال فى الزكاه » حيث قام الدليل على عدم جواز إعطاء 
الزكاه اليهم , لأنّ 


.6 سوره الأحزاب: ابه‎ -١ 


ص :5960 


الصدقه محرّمه على الهاشميين . واما غيرهم فان دفع الزكاه اليهم جائرٌ ولانحتاج لقيام دليل يفيد الجواز أو يفيد اختصاص ذلكك 


بمن انتسب الى غير بنى هاشم من طريق الأب » كما لا يخفى . 


وأمّرا ما استدلٌ به صاحب «الحدائق» من حكم الشارع فى الرجوع فى العاده فى المرأه المضطربه الى عاده من يقرب اليها فى 
الألئرجد ين الدالانت وبناتها فيو أمر عجب » لأن دعوانا عن القبيله والاتسات النها» وأته ل يكو الااعن طريق الأنن + هذا 
غير مرتبط بورود الدليل على كون عادات النساء فى الامزجه على ما يتقاربهنَ بالام » وهنْ الملاكك فى الرجوع . إذ لم يرد فيه 
دليل يفيد لزوم الرجوع الى طائفه كذا وكذا حتّى نجعله شاهداً على خلاف ما ادعيناه » فلا منافاه بين الحكمين » بل بينهما كمال 
الملاثمه + كما لا يخفى . 


وبقى ان نبحث عن حكم النبطته التى قد ورد ذكرها فى مرسله المفيد قدس سره » الذى صرح فى «المقنعه» » وقال : «وقد روى 
أن القرشيّه والنبطئه من النساء تريان الدم إلى الستّين)(1) . 


والمراد من النبطيّه هى المرأه المنتسبه إلى النبط » وهم كما عن «مروج الذهب» ولد نبطه بن ماس بن آدم بن سام بن نوح . 
وقيل : هم قومٌ كانوا ينزلون سواد العراق » كما عن «العين» و«المحيط» و«الديوان» و«المغرب» و«التهذيب» للازهرى . 


وقيل : هم قومٌ ينزلون البطائح بين العراقين _ اى البصره والكوفه _ كما فى «الصحاح» و«القاموس» و«النهايه) » بل فى «جامع 
المقاصد)» أن الذى كثر فى 


.9 من أبواب الحيضء الحديث‎ ”١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :92" 

كلام أهل اللغه » أنّهم جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفه والبصره . 
وفى «كشف اللثام» : قال السمعانى : إِنْهم قوم من العجم . 

قل #إتمامن كان أحت ابر عرها والاح عجكمًا: 

وقيل : عربٌ استعجموا » أو عجمٌ استعربوا . 

وعن ابن عباس رحمه الله : «نحن معاشر قريش حي من النبط» . 


وقيل : هم قومٌ من العرب دخلوا فى العجم والروم » واختلطت أنسابهم » وفسدت ألسنتهم » وذلكك لمعرفتهم بانباط الماء أى 
استخراجه » لكثره فلاحتهم . 


هذا كما عن «مصباح المنيرا) . 
بل قد نقلى صاحب «الجواهر؛ عن تصريح بعض الأصحاب .ء بأنّهم لابُعرفون فى هذا الزمان . 
ثم قال : وفيه تأمّل بناءً على ما ذكرناه . 


ولا يخفى عليكك أنه بناء على نقل ابن عباس » فيحتمل كون القرشيّه والنبطيه الوارده فى مرسله المفيد طائفه واحدهء لأنّ القرشته 
كاكها من السام الدظ م 


الا أنّه بعيدٌ ‏ لأنّه يمكن حينئذ أن يكون من باب ذكر العام بعد الخاص . لأنْ النبطيه تعد أوسع من القرشيّه فلا يتحدان معاً . 


ومع عدم وضوح حقيقه هذا العنوان فى عرفنا الخارجى . يوجب صعوبه اجراء الحكم عليهم بالخصوص . إذا لم يصدق عليهم 
القرشيه , لأنّهم معينون الخارج . 
وهائة كر حراجو «الدر اه د اليف كاش الغطاء بكون المدار فى التسميه على السكن فى البطائح بين العراقين » فالخارج 


عنها بتنه الا.عراض عن التوطن بها , والعزم على التوطن فى غيرهاء لا يجرى عليه الحكم , والداخل فيها بنسبه التوطن يكون 
الحكم جاريا عليه » كما قال استاذه فى «كشف الغطاء» بأنّ الحاق كل نازل بقصد التوطن غير بعيد . 


ص :/91؟ 


وكل دم تراه المرأه دون ثلا-ثه » فليس بحيض » مبتدأه كانت أو ذات عاده » وما تراه من الثلا-ثه إلى العشره» مما يمكن أن 
كر ها فيو سك كتعاس أ نعلت ا 


مع أنّه لا يخفى ما فيه » لأنّ الظاهر من التفاسير فى معناها » من أن النبطيه طائفه خاصّه . من عشيره مخصوصه _ مثل القرشيّه _ 
لا أن يكون اختيارهم باعتبار توطنهم فى مكانٍ خاص » حنّى يدور الحكم مداره نفياً واثباتاً » كما قاله صاحب «الجواهر)» وقد 
اشار إلى ذلك المحمّق الآملى » ونعم ما قال . 


وكيف كان ء فان فقدان هذه الطائفه بهذا العنوان فى زماننا هذا » يغنينا عن اطاله البحث فيهم » إذ لا يترتّب عليه أثر فى زماننا 


هذاء كمالا يخفى . 


(1) واعلم أن المصنّف قد صرّح هنا بقاعده الإمكان » وهى مخصوصه بباب الحيض . وهذه القاعده بما أنّها تعد من الامور 
المهمّه فى هذا الباب الذى قد وقع الكلام فيها من الاعلام . من القدماء وما بعدهم من المحمّقين والمتأخَرين » إلى زماننا هذاء 
وقد وقع فيها مباحث كثيره » فلذلكك صمّمنا على بيان القاعده وبحثها تفصيلاً حتّى يستفاد منها فى مسائل هذا الباب وغيره » 
فنقول ومن اللّه الاستعانه وعليه التكلان : 


فى أحكام الحيض / قاعده الإمكان 
البحث فيها يقع فى أمور عديله: 
الأمر الأؤل: فى بياث فعتن الأمكاة هنا 6 .وما تصور فيه »وها يمكق اعشاره فى المسآلة + وهو علن وجوه 


الوجه الأوّل: كون الإمكان بمعنى الإمكان الذاتى » أى بأن يكون الحكم بالحيضيه بملاحظه الذات . 


ص :59/8 


وهو غير مراد قطعاً ‏ لأمنّ خصوصيه الحيضيه إن كانت خارجه عن قوام الذات ء فيلزم حينئذ بطلان عموم القضيّه » فى جميع 
الموارد التى يحكم فيها بعدم الحيض . لتحّق الإمكان الذاتى » مع أن المفروض أن الدم فيها ليس بحيض ولا فرق فى ذلكك 
بين أن يراد من الامكان , الإمكان العام أو الخاص . لانه اذا كان بالمعنى الأوّل أفاد سلب الضروره عن الطرف المخالف للقضيه 
؛ فإن كانت موجبه يوجب سلب لضروره عن القضيّه السالبه » وان كنت سالبه يوجب ساب الضروره عن القضييِّه الموجبه » فى 
قبال المعنى الثانى » وهو الإمكان الخاص » أى سلب الضروره عن الطرفين » أى لم يكون وجود الحكم ولا عدمه للموضوع 
ضرورياً . 

وان كانت خصوصيه الحيضييِه داخله فى قوام الذات . فإن كان المقصود منه بالإمكان الخاص ء بطلت القضيه , لأنّ الدم أما 


حيض واقعاً بالضروره » أو ليس بحيض بالضروره » فيمتنع سلب الضروره فيه عن الطرفين . 


وان كان المقصود من الإمكان العام _ كما اختاره الشهيد فى «المسالكك» وتبعه عليه فى «الذخيره» _ فالقضيه وان كانت 
صحيحه , إلآ أنها تكون حقيقه واقعتِه » لأنّ كلّ دم لا يكون سلب الحيض عنه ضرورياً » فهو حيض واقعاً » ولا تكون حينئذ 
قضيّه تعبديّه ظاهريّه » كما هو المراد فى المقام . 


الخارج لا يخرج عن كونه واجب الحيضيه أو ممتنعها . كما لا يخفى . فإراده الإمكان الذاتى من الإمكان غير صحيح . 


الوجه الثائئ : أن يكون: الفراك من الامكان هق الوقوعى منة : 


فهو أيضاً غير مراد قطعا , لأنّ الإمكان الوقوعى يكون بمعنى أنه لا يلزم من الوقوع المحال » فدعواه غير صحيح » بعدم الاحاطه 
بذلك . حتّى نذهب إلى القول 


ص :9" 
بهذه المقاله » فيتعذّر العمل بالقاعده حينئذ » وهو يعدٌ نقضا للغرض » كما لا يخفى . 

الوجه الثالث: أن يراد منه الإمكان الاحتمالى . 

وهذا الإحتمال أمَا أنّ يقصد به الاحتمال العقلى بقول مطلق » فيشمل جميع الصور المشكوكه لمساوقتها حينئذ مع الشكك . 


أو يقصد به أعمم من فى مقابل العلم بالحيض وبعدمه ‏ فمعنى قولهم : «كلما أمكن أن يكون حيضاً» هو أنه كلما أحتمل أن 
يكون حيضاً » أو يشكك فى حيضيته فهو حيض . 


فعلى هذا تكون القاعده قاعده مضروبه للبناء على تحتيض ما شكك فى حيضيته واقعاً . فتكون القاعده قاعده ظاهريّه » مثل قاعده 
الحلّ ؛ وقاعده الطهاره » فتكون حينئذ عامّه لجميع موارد الشكك فى الحيض .ء سواءً كان الشككث من جهه الشبهه الحكميه أو 
الموضوعته » كما سيأتى بحثه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


والامكان بهذا المعنى وإِنْ أمكن أن يكون مراد القوم , ويعدٌ أوسع من جميع ما سنذكره لاحقا إلا أَنّهِ بعيدٌ » لعموم الدليل الدال 
على إثبات هذا العموم . 


مع أن القاعده تعدّ قاعده يستدلٌ بها لا عليها » كما عبر بذلكك الشيخ الأكبر فى «طهارته) . يعنى أن القاعده تعدّ من القواعد 
المسلمه , التى يستدلٌ بها لاثبات حكم مصاديقها , والإمكان بهذا المعنى مما لا دليل عليه ؛ فيجب أن يستدل عليها بدليل آخرء 
فتصير قاعده سكتدل غليها انها وهو خلاف المقصوه: 


الوجه الرابع: أن يراد من الإمكان الإمكان الشرعى » الذى يطلق عليه الإمكان القياسى » أى بالقياس بما علم اعتباره شرعاً فيه » 
أى ما لا يمتنع شرعاً أن يكون حيضاً . وذلكك بجامعتته لكل ما علم اعتباره شرعاً فى الحيض . وإِنْ كان فاقداً لما يحتمل اعتباره 


شرعاً فيه . 
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بيان ذلك : أن الحيض وان كان كالبول والمنى » من الموضوعات الخارجته التى يكون المرجع فى تشخيصها هو العرف » كما 
ورد فى بعض الأخبار الاشاره إليه » مثل قوله عليه السلام : «دم الحيض ليس به خفاء» » إلا أنه لأجل خفاء بعض مصاديقه على 
العرف واشتباههم فيه , اعتبر الشارع فيه قيوداً وجوديّه أو عدميّه » فإذا كان جامعاً لما علم اعتباره من الشارع » كان مما يمكن أن 
يكون حيضاً شرعاً » أى لا يمتنع أن يكون كذلك . ولكن يحتمل أن لا يكون حيضاً » ما من جهه فقدانه لما يحتمل دخله فى 
حيضيته شرعاً _ ومنشأ هذا الإحتمال مختلف » إِمّا لأجل عدم النصّ أو إجماله أو لتعارضه أو لفقدان ما يحتمل دخله فى 
حيضيته تكويناً » ومنشائه احتمال تفاوت الأشخاص فى الحيض » بحسب المزاج والسن والبلاد تكويناً . 


وعر عن هذا الإمكان صاحب «الكفايه» فى «رساله الدماء» بالإمكان القياسى » من جهه جامعيّه الدم لما علم اعتباره وها قن 
الوجه الخامس: أن يراد من الإمكان» الشرعى منه أيضاً . لكن بمعنى جامعتّه الدم لكل ما علم أو احتمل اعتباره شرعاً فى 
حيضيته » فى مقابل ما يمتنع أن يكون حيضاً واقعاً ؛ من جهه فقد ما يعتبر فيها واقعاً » وإِنْ لم يعلم به . 


غلم أذ امال 


والامكان بهذا المعنى لا تشمل الشبهه الحكميه » بخلا-ف السابق عليه ؛ لأنّه مع الشكك فى دخل شىء فى الحيض شرعاً » لا 
يكون الإمكان بهذا المعنى محرزاً » ومع احراز جامعته الدم لكل ما يحتمل دخله فيه شرعاً » لا يكون الشكك 
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شكا فى حيضيته شرعاً » ويختصٌ حينئذ _ كالشبهه الموضوعيه _ بما يكون الشكك فيه لأجل فقدانه لما يُشكك دخله فى حيضيته 
تكويناً » الذى لم يكن رفعه بالرجوع إلى الشارع . 


والإمكان بهذا المعنى أخصّ من المعنى السابق عليه » لصدق ذلك فيما علم جامعيته لكل ما علم اعتباره فيه » عند خلوٌه عا 
شكافى أعتازه فوشرعا + دون النفن الأخين.. 


نعم » هنا قسم آخر للإمكان القياسى _ الذى يعد سادس الوجوه _ فى المقام هو أن يلاحظ الإمكان ء بالقياس إلى حدود 
الحظي واقعا , 


فهو غير مراد أيضاً . لأنّ الذى يجمع حدود الحيض واقعاً ؛ كان حيضاً واقعاً ضروره » فلا تكون حينئذ قضيه تعبديّه ظاهريّه » كما 
هو المقصود والمراد من ظاهر الأدلّه » فلا يمكن أن يكون هو المراد من الإمكان كما لا يخفى . 


فالإمكان هنا لابدّ وأن يكون أحد المعانى » من الثالث أو الرابع أو الخامس » وتعتين أحدهما موكول إلى ذكر مستند القاعده , 
حتّى نلاحظ أيهما يكون هو المناسب فنختاره . 


الأمر الثانى: فى الأقوال والآراء المنقوله فى هذه المسأله والقاعده » وهى أربعه على ما أحصاها المحمّق الآملى قدس سره وهى : 


القول الأول : ما هو المنسوب إلى المشهور ؛ من اعتبارها على نحو العموم والكلته ؛ فى جميع موارد الشكك فى الحيض » من 
الشبهه الحكميّه والموضوعته . 


ولعلٌ مقصودهم من التعميم هو اطلاق كلامهم من عدم بيان لذلكك ء وإلا ربّما يتأمّل فى هذه النسبه بالنسبه إلى بعضهم ء باعتبار 
المورد الذى تمسّكوا بها فيه . 


القول الثانى: عدم اعتبارها رأساً » وقد حكى ذلكك عن «الذكرى» و«جامع 
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المقاصد» والمحقّق الاردبيلى واتباعه . 
القول الثالث: اختصاص موردها بما إذا لم يعلم الامتناع » على ما هو مقتضى الأدلّه الشرعيّه » ولو مع احتماله . 


وهذا القول هو المستظهر عن الشهيد الثانى وغيره » ويعت موردها بين موارد الشكك أيضاً من الشبهه الحكميّه والموضوعيه » مما 
لم يعلم امتناع حيضيته شرعاً بالدليل » وإِنْ احتملنا ذلك . 


القول والرابع: اختصاص القاعده بما إذا علم عدم الامتناع بحسب الادلّه الشرعيّه » فلا تجرى فيما يحتمل فيه المنع الشرعى عن 
حيضيته » فضلا علدا علم به + فيتحصر موردها بالشبهه الموضوعيه + التى يكون الشكك فيها من جهات المشخصات الجزئية 
للحيض ء ولا يمكن الرجوع فى رفعه إلى الشارع » لعدم كون بيانها لأجل كونها جزئيه وظيفه له . 


وهذا القول هو مختار شيخ الفقهاء فى «الجواهر) . والشيخ الأكبر فى «الطهاره) . وجمله من المحمّقين المتأخَرين عنهما (قدّس 


إنتهى كلامه رفع مقامه(!) . 

وأمااعتقازناافى المساله : فيو كول الى افسظة ولاله اذه على .لكك وسوق ليسا عد لاعفا : 
الأمر الثالث: فى بيان مدركك هذه القاعده . 

وققا الع ر الى لكك ا مون د وو 


الآصل : قد تقرّر منها بوجوه: 
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الأوّل : منها كونه بمعنى الظاهرء الحاصل من الغلبه . 


بتقريب أن يقال : بأنْ الغالب فى الدم الخارج من المرأه هو الحيض . وما عداه هو النادر بالنسبه إليه » فالمشكوك يظنّ بكونه 
من الغالب » فيلحق به . 


وفيه : كون الحيض هو الغالب فى النساء فى الجمله أمر ثابتٌ ومسلّم , لكن لا بالجمله وفى جميع النساء » للمنع عن تحقّق هذه 
القاعده فى جميعهنٌ » كما ترى فى المتبدأه » مثلا إذا رأت الدم بصفات الاستحاضه . وكذلك المعتاده إذا رأته متقدّماً على 


عادتها بكثير . 
هذا كما فى «الجواهر) . 


ولكن قد يمكن الاشكال فيه : بن عدم الحكم فى المثالين بالحيضيه كان لأجل وجود ما يوجب زوال الشكك » عند كونه متصفاً 
بصفات الاستحاضه » أو حصوله قبل وصول زمانه » لو قلنا بكون مثل هذه الأمور أيضاً صالحه لتعيين خصوصته الدم » وإلا يجب 


الرجوع إلى القاعده بحسب دعوى المدّعى . 


ولكن العمده فى المنع هو الكبرى , أى على فرض تسليم تحقّق الظنْ بتلك الغلبه » لا دليل لنا على حجته الظنّ الغالب شرعاً » 
إلا أن يقوم دليل عليه » من النصّ أو الإجماع . 


وق تينظ عدوا لابحفا إن اف اللددر 
الثانى : كون المراد من الأصل » هو أن تحتيض النساء أمر طبيعى مطابق للفطره » وأصل الخلقه » فعند الشكك فيه يحمل عليه . 


وأورد عليه بمثل ما أورد على الأوّل » من ابتنائه على حصول الظنّ » بكون المشكوك من افراد الطبيعى » وهو غير معلوم » بل 
ممنوع . مضافاً الى ما عرفت 
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من المنع فى أصل ححَجبِه هذا القسم من أقسام الظنّ » كما لا يخفى . 


الثالث : ما عن «شرح المفاتيح» بأنّ كل دم ما عدا دم الحيض لو خرج من المرأه فإنّما يكون خروجه لعلّه حادثه » وآفه فى 
المزاج » وعند الشكك فى حدوثها يجرى الأصل فى عدمه » فيحكم بكونه حيضاً لمكان الاتحصار . 


وقد يشاهد عن بعض _ كالسيّد الحكيم قدس سره ف «المسمسكف) - مق الاغتزافن على هذا الأضل_ أى استصحاب عدم 
كون الدم الخارج من قرح أو غيره _ بأنّه يتوقف على جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى » فتأمل . 

فكأنّه أراد القول بأنَ استصحاب عدم كون الدم من عرق العاذل ء لا حاله سابقه له » وإِنّما السابق هو عدم خروج الدم منهء لا 
مع أنّه غير وارد إِنّ جعلنا مجرى الأصل هو نفى عله حدوث ما عدا الحيض من بقتتِه الدماء » حيث أن له حاله سابقه على الشكك 


فى وجود العله وعدمه , فالأصل عدمه , فلا يحتاج جريانه إلى اثبات الأصل الأزلى » كما لا يخفى . 


نعم » يرد عليه بأن الاستدلال به بهذا المعنى » لاثبات كون الدم حيضاً » يكون أسوء حالاً من الاستدلال به بأحد المعنيين الأوّلِين 
؛ لمعارضته مع اصاله عدم الحيض . مع أنّه لا تثبت الحيضيه حتّى مع الانحصار » إلا على القول بحجته الأصل , كما لا يخفى . 


الرابع : كون المراد من الأصل . هو أصاله السلامه والصححه » كما هو مختار صاحب «مصباح الفقيه» » حيث قال ما لفظه : 
«فالانصاف أنه لو قيل إِنّ الأصل فى دم النساء لديهنَ _ على ما هو المغروس فى أذهانهنْ _ هو الحيض » بمعنى عدم اعتنائهن 
لسائر الإحتمالات » ما لم يكن عن منشأ عقلائى , مات عن جريان اصاله السلامه » لم يكن بعيداً . 
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بل ربّما يقربه _ بحيث يكاد يلحق بالبديهيّات _ ملاحظه أخبار متظافره ومتكاثره » آمره بترتيب آثار الحيض برؤيه الدم » من 
دون اعتناء بسائر الاحتمالات . . . إلى آخر كلامه هنا . 

إلى أن قال . بعد ذكر الأخبار : إِنّ المتأمقل فى هذه الأخبار المتكثره » لا يكاد يتردّد فى أن سائر الاحتمالات » لم تكن ملحوظه 
وملتفتاً إليها أصلا » لما هو المغروس فى أذهانهم » من أنّ الأصل فى الدم أن يكون حيضاً , والإلكان على الإمام عليه السلام أو 
السائلين الاستفسار عن حكم صوره الشكك » فى مثل هذه الموارد التى قَلّما ينفكك عن سائر الاحتمالات » على تقدير الاعتناء بها 
» خصوصاً احتمال كونها استحاضه » فكون المراد من الدم هو الدم المعهود فى أغلب هذه الروايات مسلّم » لكن لم تكن 


تحور طن ل لكرقه اميا فيه 


فكما لا ينتقل الذهن عند السؤال عن حكم الدم » الذى تراه المرأه » إلا إلى اراده الدم المعهود . كذلكك لا ينتقل عند رؤيته إلا 
إلى كونه ذلك الدم » والإلكان لسائل يسأل فى هذه الموارد عن حكم صوره الشكك»(1) 


إلقين محل البناجه. 


وقد نوقش فيه : بِأنْ مبدأ حدوث هذا الأصل المدّعى فى المقام هو كلام صاحب «رياض المسائل» ثم تبعه بعض آخر ء منهم 
صاحب «مصباح الفقيه» وقد أطال فى تقريره وتفصيله حتّى بملاحظه الأخبار . 


فأوّل ما اعترض عليه : هو أنّه لو سلّم كون بناء النساء على أن الدم المقذوف حيضٌ بمجرّد الرؤيه » لكن كون هذا الابتناء إِنّما 
يكون لأجل الاتكال على أصل 


.58 مصباح الفقيه: ج "ءص‎ -١ 


ص :502 


السلامه غير مسلّم » إذ من الواضح أنّه لو علمت المرأه بما قد قرّره الشارع فى الدم بلزوم كونه ثلا-ثه أيام » فلو نقص بساعه 
واحده لما كان حيضاً ؛ وهكذا فى فتره الأيَام العشره فإنّ الدم لو تجاوز عنها ولو لساعه واحده لما عُدَ حيضا ء وهكذا من لزوم 
التوالى فى الثلاثه » بل وكذا الدم الخارج قبل فصل عشره ا 0 
بمجرّد رؤيتهالدم مالا يمكنها الحكم عليه بالحيضيه انّكالاً على اصاله الصيحه والسلامه » فتحكم باستمراره إلى ثلاثه أيام . 


وهل ترى أَنْ العقلا-ء يحكمون بأنْ الدم مع انقطاعه قبل ثلاءثه أيام بساعه يعد من انحراف المزاج » بخلافه إذا استمرٌ لتمام 
الثلاثه؟ 


فلابدٌ أن نقول بأنْ حكم النساء بحيضيه الدم بمجرّد خروج الدم المعهود , مع انّصافه بالأوصاف أو المخصوصيات . من الغلبه 
وغيرها » لم يكن من باب الاتكال على أصل السلامه والصححه _ حتى ولو لم يكن فى الدم غلبه » ولا خصوصيه » ولا صفه من 
الصفات ء ولا قرينه من القرائن ._ بل يكون لأجل أمر آخرء فكون الأصل فى ذلكك هو أصل السلامه والصيحه غير معلوم , لو لم 
نقل بأنّهِ معلوم العدم » هذا أوَلاً . 


وثانياً: لو سلمنا جريانه » ولكن لا يمككن أن يكون مدركاً ودليلاً لقاعده الإمكان » ضروره أنَّ اصاله السلامه ليست من الأصول 
التبعديّه » مع عدم ثبوت التعتد فى الأمور العقلائيه » لان لازمه عدم التمكن من الحكم على الدم بالحيضفية» لأن الحضغة من 
لوازم صبحه المزاج وسلامته » فاصاله السلامه مجراها المزاج . ولازم صبحه الرحم أن يكون قذفها طبيعياً » ولازم ذلكك كون الدم 
حرفا دو كر ة المراء اتا #قلة حصن ولأاسييل التاالاقات المتاعى > 
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ولعله أواة القول بأن هذا الأصل يعد من الأصول المضه + أثهغى سجس , 

الآدآن مدعن أن أصاله السلامه طريق عقلائى لاثبات متعلقه » وأن الظنّ الحاصل لأجل الغلبه وغيرها طريقٌ إلى السلامه » ومع 
ثبوتها تثبت لوازمها . 

فمع تسليم هذه الاماره العقلائنه » والغض عن المناقشه فيما يخرج عن كون هذا الأصل مدركاً للقاعده , لأنّه تصير الإماره قائمه 
على تحمّق الحيضيه , فلا يبقى مورد للأصل ومفاد القاعده, لأنّ مفاد ما يمكن أن يكون حيضاً » فهو حيض بمجرّد احتمال 
الحيضيه على المعنى المحتمل » أو عدم الدليل على خلافها على المعنى الآخر . ومع قيام الاماره على الحيضبه يخرج المورد عن 
موضوع القاعده » وكيف يمكن أن يكون دليل الشىء معدماً لموضوعه . 

وبعباره أخرى : إِنَّ موضوع القاعده هو الإمكان فى الحيضيه » فوجوب الحيضيه وامتناعها خارجان عن مصب القاعده , مع أن 
قيام الاماره على الحيضيه متوقفٌ على حصول الدم الذى يجب أن نحكم عليه بالحيضيه , لأمنّ كل ما دلت الأدلّه الشرعيه » 
والامارات المعتبره على حيضيته . فهو حيض قطعاً . وبحكم به قطعاً ووجوباً ‏ فلا تناسب مع موضوع القاعده . 

فعلى هذا ء لا محيص عن أنَّ يقال بأنّ قاعده الإمكان » قاعده برأسها ء مس سه للحكم بالحيضيه » فيما لم يدل دليل على أحد 


الطرفين » وكانت المرأه فاقده الاماره » فيكون تأسيس القاعده لأجل رفع الشكك عند فقد الاماره » ويجب الالتزام بكونها منتزعه 
من موارد قيام الأدلّه على الحيضيه(1) . 


هذا ما اعترضه الاستاذ المحقّق السيد الخمينى قدس سره فى كتابه «الطهاره) 


. كتاب الطهاره: ج 1/0, 0 _ 25 » للمحقّق الخمينى قدس سره‎ -١ 
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وخلا-صه ذلكك : أنّهِ إن أريد من الأصل فى الإمكان هو الأصل المرجع عند الشكك _ كما فى سائر الأصول _ فيرد عليه بأنّه 


ليس أصل السلامه والصيحه من الأصول التعبديّه » إذ لا تعتّد عند العقلاء » مضافاً إلى أنْ الحكم بالحيضيه من اللوازم المترّبه 
على صبحه المزاج » ويكون مجرى الأصل هو المزاج ؛ ويعدٌ اللوازم بالنسبه إلى هذا الأصل من الأصول المثنته وهى ليست بحبجه 


زه ارود من الأصل + االطاريق اللتقلدتى من نيج أمازه ا اوتصين ليها حنه "لله ضرق بكرن من الوازه الامازه لا الأصل . 
لكن إثبات مثل ذلكك يكون متبنيا على ثبوت حجتيه هذه الاماره من الشرع ء ولا يثبت إلا بملاحظه الأخبار الوارده فى ذلك » 
وإِنْ كان هذا هو المقصود فإنّهِ يعود الكلام إلى اثبات دلاله الأخبارء فيخرج عا هو فرض الكلام » من كون الأصل والمدركك 
فى الحجيه هو أصل السلامه والصيحه » كما هو المدّعى » وهكذا يثبت عدم تماميّه هذه الدعوى » كما لا يخفى على المتأمّل . 


وثالتاً: على فرض تسليم ذلكك كله , فإنّ اصاله السلامه لا تفى بجميع موارد قاعده الإمكان , إذ لا مورد لترتب هذا الأصل عند 
مورد تعارض الامارتين » أو عند الجهل بالاماره القائمه » أو عند كون المرأه معرضه لاختلال المزاج وانحرافه » مع أنْ القاعده 


توشيوخعيا ضامة وشاعله.. 


فتحصل ممما ذكرنا ء أنّ الاستدلال باصاله السلامه لاثبات المدّعى » ممما لا مجال له) » انتهى كلامه رفع مقامه(!) . 


ص:5094 


الثانى من الأمور المستدل بها : ما حكى أيضاً عن «شرح المفاتيح» على المحكى فى «مصباح الهدى» للآملى قدس سره » وهو 
التمت كك :ببناء العر علق ذلكك : إذ المرأه التى من شأنها التحيض » إذا رأت ما يمكن أن يكون خيضاً» تبثى غرفاً على كوثه 
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حيضا. 


أقول : هذا الاستدلال بظاهره مختل النظام » إذ الحكم بحيضيه ما يشكك فى حيضيته وظيفه الشارع » كالحكم بطهاره ما يشكك 
فى طهارته » أو حلئِه ما يشكك فى حلئته » ومعلوم أَنّهِ لا مجال للعرف فى الحكم بذلكك أو بأمثاله . 


ومن هنا فقد حاول الشيخ الأكبر قدس سره تقرير كلامه بما يتناسب مع القواعد العامّه » فقال : أنه كما يجب الرجوع إلى العرف 
» لاستعلام مراد الشارع من الالفاظ التى أخذها فى موضوع حكمه مماله فيها الحقيقه الشرعبته » كذلكك يجب الرجوع لاستعلام 
مصاديق ما علم ارادته » كلفظ الصعيد والحيض ونحوهما مما علم مفهومه , إذا لم ينصب معرّفاً خاصًاً لمعرفه تلكك المصاديق , 
فإذا قال : (إعْتَزْلُوا الننساء ففى المحيض» ء وعلمنا أن المراد منه الدم المخلوق فى الرحم » فلابد فى تمبيز أنّ الخارج هو ذلكك أو 
دم آخرء إمّا من نصب ضابط مميّز له » وإِمًا من احاله ذلكك إلى العرف . 


لا يقال : إنّه قرّر موازين للحيض فى مرحله الثبوت ., من عدم كونه أقل يزه التلادته تسوه ونج امارات لاثباته كالعاده 
والصفات . 


لأدنّه يقال : تلكك الموازين الامارات من الضوابط الغالبه » التى لا تفى بجميع ما هو الحيض . فيعلم من اقتصاره على ذلك احاله 
المكلف على ما بنى العرف على كونه من ذلكك الدم . وقد تحمّق أن بنائهم على اصاله الحيض فى الدماء الخارجه من المخرج) 


ص:١٠5‏ 
إنتهى على ما هو المحكى منه قدس سره )١(‏ . 


ا ا 
المفهوم من حيث السعه والضيق . 


وأمرا فيما كان منشأ الشكك متمحضّاً فى الشكك فى الأمور الخارجه . فلا يصحٌ الرجوع إليهم فى تطبيقهم مع الشكك » إذ التطبيق 
حينئذ ناشئ عن المسامحه فيه , ولا يجوز الرجوع إليهم فى مسامحاتهم بعد تبيّن المفهوم . 


وبعباره أوضح : إن كان تطبيق العرف لفظ (الحيض) بما له من المهفوم على المشكوكك حيضيته » مع فرض شكهم فى كونه 
حيضاً » فلا يصيّح الرجوع اليهم فيه , وإِنْ كان لمكان علمهم بكونه حيضاً . يكون خلاف الفرض . 


فالعغرف لا يرجع إليه فى التطبيق , » بل هو المرجع فى تعيين المفهوم) 


وفيه ما لا يخفى على المتأمرل : فأنّ العرف كما هو المرجع فى تشخيص مفاهيم الألفاظ المأخوذه فى موضوع أحكام الشرع . 
والقوانين الكليه المجعوله من قبل المقنن فى مجالس الشورى فى بلدان العالم وعند العقلاء » هكذا يكون المرجع فى تطبيق 
المفاهيم على المصاديق » بعد تبيّن المفهوم عندهم . 


وقرق بين كون مشأ الفك لأجل المسامحه عند العرق»فيه» أو كان لأجل عروفن أمر شارس المرحت لعزوقن الشكة 
الوكاف اذ نصيدن اله سرد 


. 5886 مصباح الهدى: ج "»ء ص‎ -١ 


؟١١:ص‎ 


بالرجوع إلى الفرق فى النظيق«#فلوشك التكلف: قن الداء الوره الذى كع :رهنة رقن فور العام الداهل تلاق 
وينطبق عليه عنوان الماء المضاف حتّى يصحٌ التطهير منه أو لا ؟ 

فالمرجع فى صححه الانطباق وعدمه » ليس إلا العرف . مع أنْ مفهوم الماء المطلق والمضاف معلوم عندهم . 

فإن قلت : ففى مثل ذلكك يرجع الشكك إلى الشكك فى المفهوم؟ 

قلنا : نقول بذلك فى كلّ موارد الشكك فى التطبيق » من الألفاظ والمصاديق » إذا لم تكن فيه مسامحه من ناحيه العرف » كما 
يتسامحون عاده فى مثل بعض مقادير الأوزان ففى التبن مثلا يقال بأنّه مثا مقدار صاع أو أزيد ء مع أنّهِ رّما لا يكون كذلك , 
بل يكون أزيد منه بكثير » لكنّهم يتسامحون فيه بما لا يتسامحون فى مثل الذهب حيث يلاحظون مقدار الحمّصه منه بل أقل 
مع أن ما ذكره من قوله : «الواضح أن الرجوع اليهم إِنْ كان مع شكهم فيه » فلا يصح الرجوع إليه » وإِنْ كان مع علمهم بذلكك » 
كرون ضلات لوقي ولاق على ينا ليد لذن السك تمس التكلات .لا لووك النس انهاه لفرت يه أن كاق قد 
شكك فى التطبيق » وأما أهل العرف فهو يعلمون المفهوم المنطبق » وإلأ لجاء هذا الإشكال حتّى فى تشخيص مفهوم الألفاظ 
أضاء إذلا يخدون "اللاشكال يففيوين "الشكد ف اللي كيالا يحل . 

فظهر ممما ذكرنا أن الاشكال الأوّل غير وارد . 


ومنه يظهر الجواب عمّا ذكره فى الاشكال الثانى بالنتقض بسائر الأحداث . لعدم خصوصيه لحدث الحيض » لكى يكون ما يخرج 
من الدم فى النساء محكوماً بالحيضيه ء عند الشكك فيها » دون سائر الأحداث مثل البول والمنيئ . 


51١١:ص‎ 


أن الجواب يكون كالجواب عن الحيض ء بأنّه إنْ كان الشكك فى تطبيق المفهوم المعلوم على المشكوكك » فإن مرجع رجوعه 
يكون العرف ء فلا فرق بينهما . 

الأ أن الأشكال فى كل المروهرع لبد هن كته الجيفن بل لأف آخر بكاتي القازه المعوسو المذكون فى اشكاله الثالت توغيزه 
؛ بقوله : «ونعم ما قال) . 

وثالثاً: منع بناء العرف على ذلكك عند الشكك » إذ لعله كان ذلكك لمكان علمهم بالحيضيه » وأما مع الشكك فلم يعلم بنائهم على 
الحيضيه . 

ورابعاً: على تقدير تسليم بناءهم على ذلكك فى مورد الشكك » فبمنع كونه فى الدم الخالى عن الاماره على الحيض » لاحتمال 
كونه منهم فيما يصادف العاده أو الصفات » ولم يظهر منهم البناء على ذلكك فى الخالى منها . 


ولو سلّم بنائهم فى الخالى منها أيضاً » فلا اعتبار به» لعدم امضائه . إذ الشارع بأخباره قد أرجع | لمكلفين فى موارد الشكك إلى 
ملا-حظه العاده والصفات دون البناء المذكورء أنه لو كان مرا يرجع اليه فى مورد ال 1 » لكان اللازم التنبيه عليه أيضاً فى 


صوره فقّد العاده والصفات . 
فهذا الوجه أيضاً ليس بشىء . إنتهى كلامه(1) . 


أقول : ولقد أجاد فيما أفاد » حيث أنَّ العرف لابناء لهم فيه » خصوصاً عند الشكك » وعلى فرض وجود البناء » لم يرد إلينا دليل 
شرعى على جواز الاعتماد عليه والتعتّد على بنائهم » وعلى فرض وجود دليل لابد أنْ نلاحظ مقدار دلالته » وسائر ما يعتبر فيه » 
وعولة كرق إلآ بعد ملحسكلة كرف ولال الأحبان + #كباساك الم عنها إن شاد الله تعالن :+ 


ص :511 
الثالث: من الأمور المستدل بها : هو بناء المتشرعه فى سيرتهم على الحيضييه » بمحض الرؤيه . 


وهو أيضاً مخدوش .ء أوّلا : بعدم معلوميه استقرار سيرتهم عليه مطلقاً . حتّى ولو لم يصادف العاده أو الصفات » وكون بنائهم 


بمجرّد الشكك , إذ هو أوّل الدعوى ء بل الثابت هو استقرار سيرتهم فيما إذا صادف الدم للعاده أو الصفات . 


وثانياً : لو سلّم ثبوته » ولكن لم تثبت حجتته » لعدم العلم بانّصال هذه السيره بزمان المعصوم قدس سره حتّى تكشف عن وجود 
رأى المعصوم عليه السلام » لإحتمال نشؤها عن فتوى الأصحاب واجتهادهم . 

وممّما ذكرنا من الأسجوبه فى قبال الأدلّه » يمكنكك الإجابه عمًا استدلٌ به صاحب «كشف اللثام» » حيث قال » على المحكى فى 
«مصباح الهدى» : «من أنه لو لم يعتبر الإمكان» لا يمكن الحكم بحيضيه دم أصال » لعدم حصول التبيّن به وجداناً ؛ وعدم اماره 
أحرق سدقي القاعدات أن السقاك لعي" لأسب الأحاوط اتام هناما تقوو ملق اسفن جدوة المعفات 
بالنصٌ والإجماع) . 


ولكن يرد عليه أوَلاً : بأنا نلتزم بالتالى ولا يكون باطللا . 


وثانياً : بالمنع عن أصل الملازمه . لامكان الحكم به بواسطه وجود الاماره المعتبره كالعاده » مع حصول التعيين به كثيراً» كما 
يدل عليه قول الصادق عليه السلام فى موثقه ابن جرير : «دم الحيض ليس به خفاء» . 


وقوله عليه السلام فى مرسله يونس : «دم الحيض أسود يعرف' . 


وثالثاً: قيام النضٌ والإجماع على جواز خلوٌ الحيض عن الصفات . لا يستلزم الحكم به عند انتفائها » لإمكان كون الخالى منها مثا 
علم حيضيته بالوجدان » أو بتصادفه مع العاده » فلا محذور فى الرجوع إلى اصاله عدم الحيض »ء إذا لم يقم 


51١8: ص‎ 


دليل على اعتبار القاعده » ولم يكن هناكك يقِينٌ ولا اماره على كونه حيضاً » مضافاً إلى إمكان استفاده هذه القاعده من النصوص 
أو الإجماع . إن تمّت دلالتهما » كما سيأتى بحثها عن قريب إِنْ شاء الله . 


الرابع: من الأمور استدل بها : الإجماعات المنقوله » بل قد يقال بوجود المحصّل منه . 


وفى «الجواهر» : «أنهها عند المعاصرين ومن قاربهم من القطعئات التى لا تقبل الشكك والتشكيكك » حبّى أَنّهم أجروها فى كثير 
من المقانات التى يك فى أشمولها لها ككون حد اليآس مكلا ستين سته .وعدم اشتراط التوالك فى الثلاثة + وتحو ذلك من 
المقامات . التى وقع النزاع فى إمكان كونه حيضاً عند الشارع وعدمه . . . إلى آخر كلامه(1) . 


وقد قبل المحمّق الهمدانى هذا الإجماع » بل قد يظهر من كلمات صاحب «المستمسكك» الميل إلى القبول » حيث قال : «السادس 
: الإجماعات المتقدّمه » المتلقاه بالقبول من حاكيها . وكفى بها دليلاً عليها ء ولا سيّما مع تأييدها أو اعتضادها بما سبق) إنتهى 


هذا خلافاً لجماعه أخرى من المحقّقين والمتأخرين » مثل المحّق الثانى » حيث خالف مع أصل القاعده . وكذلك والمقدّس 
الأردبيلى » وصاحب «المدارك» ؛ حيث خالفا الإجماع » كما يظهر ذلك من المحمّق الآملى والخمينى » حيث أنكرا أصل وجود 
الإجماع أُوْلاً ؛ وعلى فرض تسليم وجوده انكرا حجيته 


16 جواهر الكلام: ج 7. ص‎ -١ 
. 73158 المستمسكك: ج "ا ص‎ -" 


51١ ص:6‎ 


فى مثل المقام » فلا بأس بنقل كلام من أدّعى قيام الإجماع على القاعده . وهو كما عن «المعتبر' و«المنتهى» و«الخلااف') 
و«النهايه) » فلا بأس هنا بذكر كلامهم » حتّى نضح مرادهم من الإجماع . ومورده » فنقول : قال الشيخ فى «الخلاف» : الصفره 
والكدره فى أيام الحيض حيضٌ » وفى أيام الطهر طهر , سواء كانت أيام العاده أو الأيام التى يمكن أن تكون حائضاً فيها » وعلى 
هذا أكثر أصحاب الشافعى . 


إلى أن قال : دليلنا على صيحه ما ذهبنا إليه » إجماع الفرقه » وقد بتنا أن اجماعها حيجه » وأيضاً روى محترد بن مسلم » قال : 
«سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه ترى الصفره فى أيامها؟ فقال: «لا تُصلَى حتّى تنقضى أيامها , وإِنْ رأت الصفره فى غير 
أيامها » توضّأ وصلت» ثم تمشكك بروايه أن بصير12) . 


بل قد نقل «الجواهر» عن «المبسوط» تفسير قوله والصفره والكدره فى أيام الحيض » حيض بِأيَام الإمكان(؟) . 


وعن «المعتبر» للمحمّق قدس سره » حيث قال: «وما تراه المرأه بين الثلاثه إلى العشره حيض ء إذا انقطع . ولا عبره بلونه » ما لم 
يعلم أنه لقرح أو لعذره » وهو إجماع , ولأنّه زمان يمكن أن يكون حيضاً . فيجب أن يكون الدم فيه حيضاً(1 . 


وعن «المنتهى» قوله : ١كل‏ دم تراه المرأه ما بين الثلاثه إلى العشرهء ثم ينقطع عليها » فهو حيض .ء ما لم يعلم أنّه لعذره أو قرح . 
ولا اعتبار باللون » وهو مذهب علمائنا 


. 6 صضصء١ الخلاف: ج‎ -١ 
.59صضصءا١ المبسوط: ج‎ -١ 
.753١7” صءا١ المعتبر: ج‎ -' 


ص 5١2:‏ 
أجمع » ولا نعرف مخالفاً » لأنّهِ فى زمان يمكن أن يكون حيضاً » فيكون حيضاً)(1) . 


وعن «النهايه» قوله : «كل دم يمكن أن يكون حيضاً » وينقطع على العشرهء فإنّه حيض ء سواءً اتنفق لونه أو اختلف » قوى أو 
ضعف .ء إجماعاً . ثم استدل : بأنّه دم فى زمان يمكن أن يكون حيضاً»() . 


بل قد نقل صاحب «مصباح الهدى» للآملى قدس سره عن «جامع المقاصد) و١اشرح‏ الروضه» : «أنّه _ أى قضيه كل دم يمكن أن 
يكون حيضاً فهو حيض _ متكرّرٌ فى كلام الأصحاب . بحيث يظهر أنه مما أجمعوا عليه)0 . 


هذه جمله ما وجدناه من نقل الإجماع على قاعده الإمكان » بتعابير متفاوته » وفى موارد مختلفه . 


ولا يخفى عليك أن شيئاً من هذه الكلمات لا تفيد على قيام الاجماع على القاعده » بل فى بعضها على خلافه أدلّ » كما اشار 
إلى ذلكك المحمّق الآملى والخمينى قدس سرهم » تبعاً للآخرين لأنْ فى كلام «المعتبر» و«المنتهى» و«النهايه» إقامه الإجماع على 
مسأله فرعته » وهو الحكم بالحيضيه فى دم قد خرج بين الثلا-ثه والعشره _ المحكوم بالحيضيه أصللًا _ من ذات العاده أو 
بالصفات . ومن الحكم عليها بالحيضيّه » وهذا ممما لا كلام فيه » حتّى لو لم يكن فى البين قاعده الإمكان » أو لم نقل بعمومها 
وشمولها له » كما يشهد لذلكك تقديمهم دعوى الإجماع على القاعده » أى ذكروا القاعده بعد اقامه الإجماع على المسأله » فلو 
كان مقصودهم قيام الإجماع عليها . لكان الأجدر جعل الإجماع بعدها . 


بل وهكذا مثله كلام الشيخ فى «الخلاف» من الحكم بالحيضيه فى أيام 


3 صضصء١ المنتهى: ج‎ -١ 
. 176 نهايه الأحكام: ج ١ء ص‎ -" 


1- مصباح الهدى: ج ءا ص 6 


ص :5117 


الحيض ء فهو أيضاً حكم ثابت إذ من المعلوم أنّ المرأه فى تلكك الأيام لا ترجع إلى ملاحظه لون دمها إذ هو حيض ء حتّى كان 
لون دمها بالصفره والكدره » ولا يرتبط هذا بالقاعده وإِنْما الحكم بمقتضى معلوميّه الموضوع لها . 


نعم غايه ما قام به الشيخ رحمه الله أنه تمتشكك بروايه محمد بن مسلم وأبى بصير » وفتدر لفظ (الأيام) فى قوله : «لا تصلّى حتّى 
تنقضى أيامها» بأيام الإمكان » كما قد صرّح به صاحب «الجواهر» نقلاً عن «المبسوط» . 


وهذا لا يعد إلا اجتهادا من قبل الشيخ رضى الله عنه » وليس بحتجه لناء لإمكان الحكم بالحيضيّه فيه حتّى مع فقد القاعده, 
وكون المراد من (الأيام) هى الأيام المعهوده والمشاره إلى ما هو المتعارف عند النساء والمشهوره عندهن بأَيَام العاده ورؤيه الدم 


وغيرها . 
كما قد يؤيّد ما ذكرناه تعريف لفظ (الأيام) فى بعض الأخبار بالألف واللام العهدى . 
بقى هنا دعوى الاجماع الوارد فى كلا-م المحمّق الثانى و«الروضه» فنقول : مضافا إلى مخالفه الأوّل لأصل القاعده , إِنّهِ مرهون 


بما قد عرفت من عدم وجود كلا-م صريح فى تعلق الإجماع لخصوص القاعده » دون المسأله » فلعلها استفاد ذلكك من ظاهر 
تلك الكلمات التى قد عرفت المناقشه فيها . هذا أوَلا . 


وثانياً : هذا كله مع امكان أن يقال : لعل مراد العلامه والمحقَّق من التمسّكك بالقاعده , هو لتمهيد موضوع الاستصحاب للزائد 
إلن العقرق له تمنيكا بقاعذه الأمكاق كما إشان إلى :ذلكك التييه فى (الد كرف عوقعة النضقق المي قدس سيره 


وثالثاً: يحتمل أن يكون إجماعهم _ لو سلّمناه _ مستنداً إلى استفادتهم من الأخبار» ويعدّ هذا إجتهاداً منهم من الأخبار » فيصير 
الإجماع حينئذ مد ركياً غير 


ص :51/8 
ديد وطن لو كاق احنافا متكراك قاذ عن المتقول مق 


ولكن مع ذلك كله يكون العمل على وفق الاحتياط فيما فيه هذه القاعده _ خصوصاً إذا استظهرناها من الأخبار التى نشير إليها 
بعد ذلكك , مع ذهاب جل الأصحاب إليها _ أمراً جيداً وحسناً . 


وهكذا ثبت أن المسأله متوقفه على ملا-حظه النصوص والأخبار التى أدّعى دلالتها على قاعده الإمكان » فإن دلت وثبتث ء فإنّه 
يكون الإجماع المدّعى _ أو لا أقل من الشهره المحقّقه _ مؤيّداً بالنصوص وإلا فإنّ مجرّد دعوى الإجماع فى مثل هذه المساله 
التى كثرت الأخبار والقواعد فيهاء بحيث يمكن أن يكون اتّكال القوم عليها » ويحتمل أن تكون هى المنشأ لحصول الإجماع 
الآ يكن أذ فسن دابل سنهة فى المبالهه كيالا يح على العانا. .. 


لاسن نت ] اسعدل به للقاعده + هو الأججان والتفوض العديده الوارده فن :هذا الباب وف اليندة فى المسالة» وى عل 
طوائف : طائفه : دلت ووردت فى تحيض الحامل », والتعليل فيها بن الخبلى ربّما قذفت بالدم » مثل : صحيحه عبد الله بن سنان » 
فق أنى عبداللّه عليه السلام : «أَنّه سأل عن التحبلى ترى الدم أتترك الصلاه؟ قال: نعم إِنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم)(1) . 


منها : مرسله حريز» عن أخبره » عن أبى جعفر » وأبى عبد الله عليهماالسلام : «فى الخبلى ترى الدم؟ قال: تدع الصلاه . فإنّه 
ربّما بقى فى الرحم الدم » ولم يخرج وتلك الهراقه)10). 


حيث يدل على أن احتمال قذف الدم موضوع للتحتيض . وهذا هو قاعده 


.9 ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.9 ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 


5١94:ص‎ 

الإمكان بواسطه التعليل للحكم بلفظ ربّما المفيد بكونه للإمكان . 

وأجاب عنه شيخنا الأعظم قدس سره فى «طهارته) بقوله : إن الظاهر أن لفظ (ربّما) للتكثير جىء لرفع الاستبعاد . ولم يقصد 
تعليل الحكم بالاحتمال» . 

واتّبعه فيه المحمّق الخمينى قدس سره ء مع زياده تفصيل وتوضيح فى كتاب «الطهاره) بما لا بخلو عن فائده . 


فقال: إن الحكم لما كان محل خلاف بين العامّه ؛ وكان أبو حنيفه منكراً لإجتماع الحيض مع الحمل(1) . وردت هذه الروايات 
لرفع استبعاد اجتماعهما » ولهذا ترى فى بعضها ذكر وجه خروج دم الحيض مثل صحيحه سليمان بن خالد ‏ قال: «قلت لأبى عبد 
اللدغليه لبسلا + مات داك » الحبلى رقما طقس #الوقم »:وذلكف 01 الزلك كن بعلن اذاه الدغ ريما كل فقشل :عله 
» فإذا فضل دفعته » فإذا دفعته حرمت عليها الصلاه)(1) . 


فقوله : «إِنَّ الحبلى ربّما قذفت بالدم» إخبارٌ عن الواقع لرفع الاستبعاد , لا للتعبد بجعل الدم حيضاً بمجرّد الاحتمال . 


وكذلك الأمر فى صحيحه أبى بصير » عن أبى عبد الله عليه السلام : «قال: سألته عن التحبلى ترى الدم؟ قال: نعم أَنّهِ ريما 
قذفت المرأه الدم وهى خبلى)00 . 


وهى كالصريحه فيما ذكرناه » فإنْ قوله : «نعم» » جوابٌ عن سؤاله بأنّ الحبلى ترى الدم أو لاء وقوله : «إنّهِ رما قذفت» » إخبار 


عن واقع محفوظ ولا معنى 


. فتح الغرير ذيل المجموع: ج ؟' ثلاة‎ ,"3١ صضصء١ انظر الخلاف: ج ١»ءص 3"9" , المغنى ابن قدامه: ج‎ -١ 
.١5 1٠١ من أبواب الحيضء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه: الباب‎ -"1 
. ١5_٠١ من أبواب الحيضء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -' 


57١:ص‎ 


نيجه كلامه : أن استعمال كلمه (ربّما) ليس لبيان الحكم فى ظرف الشكك » فى كونه حيضاً أم لا حتّى يكون دليلاً على التعتئد 
بالاحتمال وقاعده الإمكان » بل كان استعماله لرفع الاستبعاد فى الجمع بين الحمل والحيض ء ردّاً على أبى حنيفه ومن وافقه . 


هذا أولا . 


وثانياً: إذا لا حظت أخبار باب التحبلى فى الحيض » تجد أن المراد من الدم التى تراه المرأه هو الدم المعهود فى النساء » كما 
ان لله نس لا بطاة رمد كفي قال .نا لتقف وولة فى أ ث مقسموة الرزابانف الل فكو قها عله السك وإسق لقره قن 
صحيحه عبد الله المتقدّمه : «إِنّ الحبلى ترى الدم أتترك الصلاه؛ » مراده أَنّها ترى الدم المعهود مثل سائر النساء » فهل عليها أن 
تترك الصلاه أو لا؟ ولهذا عرف الدم فى الروايات باللام » كما ترى فى صحيحه عبد الرحمن » وهى : «قال سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن الحُحبلى ترى الدم » وهى حامل » كما كانت ترى قبل ذلكك فى كل شهر » هل تتركك الصلاه؟ قال: تتركك الصلاه 
إذا دام)(1) . 


وفى صحيحه ابن مسلم » عن أحدهما عليهم السلام : «قال: سألته عن اليحبلى ترى الدم » كما كانت ترى أيام حيضها مستقيماً فى 
كل بيرج ل : 


إن السؤال عن ترك الصلاه » بعد الفراغ عن كون الدم فى أيام العاده » أو خارجا بصفات الحيض ., لاحتمال أن لا- يجتمع 
الحيض والحبل » كما قاله أبو حنيفه . 


وكيف كان فالتأمّل فى الروايات يورث القطع بعدم كونها فى مقام افاده القاعده . 


." _ ” من أبواب الحيضء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
." _ ” من أبواب الحيضء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 


57١ ص:‎ 


ونتيجه كلاد مه : أنّ ما يحكم بالحيضيه فى الدم الخارج حال الحمل » ليس إلا الدم المعهود لغير الحامل » من ذات العاده » أو 
المنّصفه بصفات الحيض . لا أن يكون الدم محكوماً بالسقة مودو الأتال نكن كن أضل فق الساله. 


وله اماه عقلاقه سق يقال انها بدئهم يزايط ولالنتهلة الأحبانه بل اللدراة هنها لبس إلا الاشاره إل ماهو ام سعارف فى 
الواقع الخارجى عند النساء إذا كن فى فتره الحمل . 

وثالثاً: يمكن المنع عن دلاله هذه الأخبار» بل لعلّها تدل على عدم الاعتبار بقاعده الإمكان , كما اشار إليه أستاذنا » وقال: «بل 
يمكن أن يُدَّعى أن فى أخبار جواز اجتماع الحمل والحيض .ء ما يشهد بعدم اعتبار قاعده الإمكان , للارجاع إلى الصفات . ففى 


صحيحه أبى المغرا » قوله عليه السلام : «إن كان دماً كثيراً » فلا تصلّين » وان كان قليلاً » فلتغتسل عند كل صلاتين100) . 


وفى موثقه إسحاق قوله عليه السلام : (إِنْ كان دماً عبيطاً فلا تصلى ذلكك اليومين » وأن كان صفره فلتغتسل عند كل 
صلاتين»)0) . 


وفى روايه محمد بن مسلم قوله عليه السلام : «إِنْ كان دماً أحمراً كثيراً فلا تُصِلَّى ء وإِنْ كان دماً قليللاً أصفر فليس عليها إلا 
الوضوء)0) . 


فتحصّل أنْ الاستدلال بهذه الروايات للقاعده فى غير محله) » إنتهى كلامه(2) . 


فهذه الطائفه من الأخبار غير دالّه على المطلوب » وهو حجبه قاعده الإمكان 


. 8 من أبواب الحيضء الحديث ه»‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 8 »8 من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 
. ١8 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -* 
كتاب الطهاره للخمينى: ج ١ءص *2هة__ 8ه.‎ - 


ص:١57‏ 
من كلمه (ربّما) » حيث تفييد التعليل للحكم » بعدما عرفت من إمكان افاده رفع الاستبعاد من الحكم بالتحتّض . 
وعلى فرض التسليم فى عدم الظهور على ما ادّعيناه » ولكنّه غير منتفٍ فى فرض الاحتمال » فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 


وممّما ذكرنا يظهر الجواب عا استدلُوا بطائفه أخرى من الأخبار » وهى المشتمله على الحكم بالتحتيض » قبل وقت حيضها » 
بواسطه التعليل » بأنّه رما تعتجل بها الوقت وهو مثل » موثقه سماعه : «قال: سألته عن المرأه ترى الدم قبل وقت حيضها؟ فقال: 
إذا رأت الدم قبل وقت . فلتدع الصلاه » فإنّه رما تعتجل بها الوقت)(1) . 


ندية سعد لوا أن كلمه (ربّما) يكون بصدد بيان الحكم بالسشبعه :رست 3 كمال كوه حرفا وولن (ذلكف الأهن ياف دلالة 
قاعده الإمكان . 


مع أن الأمر ليس كذلك .ء بل المقصود من هذه الكلمه , بيان ما هو يتحمّق فى الواقع عاده » من تقديم وقت العاده وتعيجلها ما 
قد تتأخَر عن وقتها ء وإخبارٌ بن الدم المعهود للنساء ليس لها وقت منضبط » بحيث لا تتقدّم ولا تتأخَر بيوم أو يومين . 


كما أنه قد يشهد على ما ذكرنا » استعمال لفظ (التعجيل) بقوله: «وربّما تعيججل بها الوقت» . حيث يشعر بكونه اشاره إلى تلكك 
العاده » مع أنّه لو كان المقصود بيان قاعده الإمكان والحكم بالحيضيه » بمجرّد الاحتمال » لما احتاج إلى الاستعجال للدم 


المعهود . بل لحكم به بمجرّد الرؤيه . 


بل قد يؤيّد ما ادّعيناه ذكر اليوم واليومين فى التقديم والتأخير » حيث يدلّنا على أن المراد من التعجيل هو بملاحظه الدم المعهود 
فى العاده » لا بيان قاعده 


. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :577 
الإمكان » كما لا يخفى . 


وقد استدلُوا لمدّعاهم بطائفه أخرى ثالثه من الأخبار : وهى تدلّ على أن ما رأتها قبل أيام » فهو من الحيضه الأولى » كصحيحه 
محمد بن مسلم » عن أبيجعفر عليه السلام : «قال: إذا رأت المرأه الدم قبل عشره أيام » فهو من الحيضه الأولى » وإِنْ كان بعد 
العو فير من اللحفيه الببنع اهلك 


وأيضا : روايه أخرى مرويه عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثه » وإذا رأت الدم قبل عشره أيام » فهو 


من الحيضه الأولى » وإذا رأته بعد عشره أيام » فهو من حيضه أخرى مستقبله)(1) . 


وأيضا : روايه عبد الرحمن » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه إذا طلّقها زوجهاء متى 
تكون هى أملكك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضه الثالثه » فهى أملكك بنفسها . قلت: فإن عمجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ 
فقال: إِنْ كان الدم قبل عشره أيام » فهو أملكك بها » وهو من الحيضه التى طهرت منها . وإِنْ كان الدم بعد العشره أيام فهو 
الحيضه الثالثه » وهى أملكك بنفسها)0؟) . 


حيث استدلُوا بها على أنّها دلت على أن الدم بمجرّد رؤيته محكوم بالحيضيه , غايه الأمر أنّه إذا كان قبل العشره فمن الحيضه 
الأولى > وبعد العشره قُمن الثائية . 


هذاء ولكن الانصاف _ بعد التأمّل فيها _ أن الكلام فيها كان بعد الفراغ عن 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ٠١‏ و ١١‏ من أبواب الحيضء الحديث .١١‏ 


؟- وسائل الشيعه: الباب ٠١‏ و ١١‏ من أبواب الحيضء الحديث .١١‏ 
*- وسائل الشيعه: الباب من أبواب العده فى كتاب الطلاق» الحديث .١‏ 


ص :578 


كرتا يفا م ولو بواشظه وجوه العنفاك أو العاده ايه الأمن آريهمتدربان اروم وتعرد أفل الفلهر وهو شري لدعتي 
فاكدل نوك جك ركرن امن أرق [لراكان قل لسرا اشم النافد 

بل قد يؤؤك ما قلنا - كساقد أغتاز إليه يعن الأعلام #1 رود قله 3[03| زاك الدع عقي قوله :(آقل ايكون الحين ثلاثه»ء 
فى روايه ابن مسلم » حيث يفهمنا كون المراد هو دم الحيض » كما أن قوله فى روايه عبد الرحمن : «فإنَ عتجل الدم عليها قبل 
أيام قرئها» » يكون كالصريح فى كون الكلام فيما هو المسلّم كونها حيضاً . وطريق حصول العلم بها يكون غالباً بواسطه الصفات 
والقراقة والاشازاك المرهره مدعا كدلاله عدو عك #اعدء الأمكان ف غنانه لامكال كنا اشاو اله مادي «الجراف» 
والمحمق الآملى والحكيم والخمينى وغيرهم (قدّس سرّهم) . 

وقد استدلُوا لمدّعاهم أيضاً بطائفه رابعه : وهى مثل صحيحه عبد اللّه بن المغيره » عن أبى الحسن الأوّل عليه السلام : «فى امرأه 
نفستُ فتركت الصلاه ثلاثين يوماً » ثم طهرت . ثم رأت الدم بعد ذلكك؟ قال: تدع الصلاه » لأنّ أيامها أيام الطهر قد جازت مع 
أيام النفاس)(1) . 


وجه الاستدلال : هو الحكم بالحيضته بمجرّد رؤيه الدم بعد الطهر » بعد ثلاثين » فليس هذا إلا لأجل قاعده الإمكان . 


وفيه : إِنّ هذه الروايه يحتمل كونها غير معمول بها عند الأصحاب , لاعراضهم عن مفادها » الموجب للسقوط عن الحجته » 
لأجل أنّها قد جعلت أيام النفاس 


. ١ وسائل الشيعه: الباب ه من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 


ص :510 


بثلاثين يوماً ؛ حيث لم يفت الأصحاب بذلك ء هذا إِنْ لم يرد من قوله : الأنّ أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس» » بيان 
أن النفاس لا يكون تمام ثلا-ثين » بل هو مركبٌ من النفاس والطهر » فلا وجه لتركك الصلاه فى جميع تلكك الأيام » فكأن فى 
مقام بيان ردع كون تمام الثلاثين نفاساً » إلا أنه حكم صادر تقيّه » ولولاها لصارت حتجه وقاببلاً للاستدلال . 


وهكذا يستفاد كون الدم حيضاً , لأجل تعريف الدم الخارج بالدم المعهود فى مقابل الصفره » حيث يكون هو إماره الحيضيه 
عند الاشتباه بينه وبين الاستحاضه » كما ترى مثله فى سائر الأخبار » مثل الصحيحه التى رواها عبدالرحمن بن الحتجاج » قال: 
«سألت أبا إبراهيم عليه السلام : عن امرأه نفستٌ » فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر » ثم طهرت وصلت ء ثم رأت دماً وصفره؟ قال: 
إِنْ كان صفره فلتغتسل ولتصلّ » ولا تمسكك عن الصلاه(1) . 


وروى الشيخ الطوسى رحمه الله مثلها ء إلا أنّه قال: «فمكثت ثلاثين ليله أو أكثر؛ » وزاد فى آخرها : «فإن كان دماً ليس بصفره 
فلتّمسِك عن الصلاه أيام قرئها » ثم تغتسل ولتصل)(1) . 


فالروايه تدل على الحكم بالحيضته بالاماره والصفه ء لا بقاعده الإمكان بمجدّد الرؤيه » لأنّه إن كان المقصود هو هذاء لما 
احتاج إلى ذكر لزوم ملاحظه الاماره من الصفره الوارده فى روايه الشيخ . 


والظاهر كون الروايتين واحده ؛ فعند دوران الأمر بين الزياده والنقصيه » تكون 


. 7 وسائل الشيعه: الباب ه من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 
. 7” وسائل الشيعه : الباب ه من أبواب النفاس» الحديث‎ -1 


ص :572 
أصاله عدم الزياده مقدّمه على الآخر . لكثره السهو والخطأ فى النقصان دون الزياده . 


وإ اغمضنا القآرف عن جميع ما ذكرنا ء وذهبنا إلى تعدّد الروايه » فعند ذلكك يصير الححديث الأول ذو احتمالين : من كونها 
تفيد قاعده الإمكان . وإِنّها وارده لبيان دم الحيض المفروغ عنه . 


ولكن برغم ذلكك تسقط عن الاستدلال أيضاً لأجل الاحتمال » كما هو واضح عند أهل الاستدلال . 

واستدلُوا بطائفه خامسه من الاخبار وهى : مثل صحيحه يونس بن يعقوب .ء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام : المرأه ترى 
الدم ثلاثه أيام أو أربعه؟ قال: تدع الصلاه . قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثه أيام أو أويقه؟ قال عضيل قلت؟ فانها ترى الدم ثلاثه 
ايام أو اربعه؟ قال: تصلّى . قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثه أيام أو أربعه؟ قال: تدع الصلاهء تصنع ما بينهما وبين شهرء فإن انقطع 
عنها الدم » وإلا فهى بمنزله المستحاضه)(1) . 

منها : وهى قريبه من الخبر السابق » وهى الروايه التى رواها أبى بصير(؟) . 


وجه الاستدلال بها : هو الحكم بالحيضيه بمجرّد رؤيه الدم خلال الأيَام الثلاثه أو الأرسهة ولأ نيكرن ذلك الأ من شدي فاعلده 
الإمكان . 


وفيه : أنه لا يجوز التمسّكك بهما على حسب ظاهر النصٌ ء لأنْ مقتضى الأخذ بظاهرهما هو كون الحيض أكثر من عشره أيام » 
والطهر المتخلدل بين الحيضتين أقلّ منهماء وكلاهما خلاف الواقع , فلابدٌ إمّرا من طهرهما أو توجيههما بما لم يخالف مع ما 
تسالم به الأصحاب . 


." وسائل الشيعه: الباب © من أبواب الحيضء الحديث ” و‎ -١ 
." وسائل الشيعه: الباب © من أبواب الحيضء الحديث ” و‎ -" 


ص :5717 


ولذلكك ترى الشيخ الطوسى قدس سره قد وججههما بما فى «الوسائل» نقلاً عنه » وقال : «الوجه فى هذين الخبرين » أن نحملها 
على امرأه اختلطت عادتها فى الحيض » وتغيّرت عن اوقاتها » ولم يتميّز لها دم الحيض من غيره » أو ترى ما يشبه دم الحيض 
أربعه أيام » وترى ما يشبه دم الاستحاضه مثل ذلكك . قال : ففرضها أنْ تتركك الصلاه كلما رأت ما يشبه دم الحيض » وتصلى 
كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضه إلى شهر) . 


وقال المحقّق فى «المعتبر» هذا تأويل لا بأس به . 

ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشره أيام . 

لأنا نقول : هذا حقٌّ » ولكن هذا ليس بطهر على اليقين » ولا حيضاً » بل هو دمٌّ مشتبةٌ فعمل فيه بالاحتياط) . 
إنتهى ما فى «الوسائل:10) . 


بل فى «طهاره) المحمّق الخمينى قدس سرهء قال: وقد وججههما الشيخ والمحمّق بما لا بأس به(1) ؛ حيث يظهر منه ارتضائه 
ولكن قد يرد عليها : أنّه على فرض كون تحريم الصلاه فى حال الحيض تشريعياً لا ذاتأ » لكن تركها لها بمجرّد احتمال 
الحرففه فك «الاتان كرقها واضنيه ة ولا وود تركيا موافقا لاتسقاط:. 


كما أله على ذرهن كوق تخريهما ذاتيا : فيو مخرى فى مكله بالأخغك بأحدهيا مخ التركة أو الفعل > ندووان أمرهاين الوجوب 
والحرمة لأنه إن فا نضا 


. وسائل الشيعه: ص 058 المحشّى بحاشيه المرحوم الربّانى‎ -١ 
. 87 ص‎ .١ ؟- الطهاره للمحمّق الخمينى » ج‎ 


ص:/57 
فيحرم عليها فعل الصلاه » وإلا يجب كما لا يخفى . 
وكيف كان »ء لا يمكن التمشكك بمثلها لقاعده الإمكان . 


هذا لو لم نقل بكون اللام فى الدم عهديّاً » مشيرا إلى دم الحيض الثابت بالصفات والامارات » الموجبه للحكم بالحيضيّه قطعاً. 
كما قد عرفت بيانه . 


وقد استدلوا لذلك بطائفه سادسه من الأخبار وهى : صحيحه منصور بن حازم » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «أى ساعه 
رأت المرأه الدم » فهى تفطر الصائمه إذا طمثت)(1) . 


وغير ذلكك من الأخبار التى تشابه هذا الخبر » ووجه الاستدلال واضحٌ . 


كما أن جوابه يظهر من التأمّلى فيما ذكرناه سابقاً » من كون الدم فيها معهود . إمّرا هو معلوم عندهنٌ بكونه حيضاً من جهه 
الصفات أو العاده» أو سائر القرائن » الامارات لوضوح أن السؤال ليس إلا من حيث ملاحظه أن دم الحيض فى اليوم » موجب 
لبطلا-ن الصوم » أو يوجب القضاء عليها إذا كان رؤيتها له بعد ساعهٍ من دخول الوقت , وهذا لا يكون إلا بعد الفراغ عن كون 
الدم حيضاً » كما لا يخفى . 


وفد استدلُوا لذلكك بطائفه سابقه من الاخبار وهى : مثل الخبر الذى رواه صاحب «الوسائل» » بسنده عن محمد بن مسلم » قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه ترى الصفره فى أيامها؟ فقال : لا تصلى حتّى تنقضى أيّامها » وإنْ رأت الصفره فى غير 
اموا ا ا كي 


وجه الاستدلال واضح » حيث حكم الإمام بتركك الصلاه برغم إمكان كون الدم 


. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ 26٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص:5794 
حيضاً » وذلكك لأجل قاعده الإمكان . 


وفيه ما لا يخفى . من الظهور فى كون المراد من الأيام هى العاده . كما يشهد بذلك التصريح بأيام الحيض » فى مرسله 
يونس(1)» أو بأيام العاده كما فى روايه إسماعيل الجعفى(1) . 


واظهر من جميع ذلكك الروايه التى رواها على بن جعفر() فى هذا الباب(؟) _ أى من أبواب الحيض _ حيث قد بين فيها من 
كون الصفره التى تراها فى أيام طمثها موجبه لترك الصلاه لكن لا مطلقاً » فاحتمال كون المقصود هو الحكم بالحيضيّه بمجرّد 
احتمال كونه حيضاً » حتّى يساعد مع القاعده » خال عن وجه وجيه . 


مع أنّه لو سلمنا الاحتمال بذلكك . فإنّه لا يكفى فى الاستدلال » كما عرفت منّا ذلكك فيما تقدّم . 


وبذلكك يظهر لكك وجه الاستدلال » بصحيحه العيص بن القاسم » قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأه ذهب طمثها سنين 
؛ ثم عاد إليها شىء؟ قال: تتركك الصلاه حتى تطهرا(2) . 


بأن يكون عود الشىء أعمم من الموصوف بصفات الحيض وغيره » وفى زمان العاده وغيره . 


كما يظهر لكك جوابه بأن ظاهر العود هو وحدته مع ما كان قبله » ظنَاً أن الدم المعهود قبل الانقطاع كان هو الحيض . فيكون 
الفود معلقا يد أ بق قاذ يني إل 
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57: 


على تيقن الحيض بالصفات والامارات » أو العاده الموجبه لعلمها بكونه من الحيض . مع ما عرفت من عدم كفايه مجرّد وجود 
الاحتمال فى الاستدلال . 


وكذا استدلّوا للقاعده : بما ورد من الحكم بالحيضيّه بمجرّد الرؤيه فى أيام الاستظهار , من الحكم بتركك العباده بالرؤيه » وليس 
هو إلا لأجل قاعده الإمكان » وهو مثل روايه محمد بن مسلم » عن أبى جعفر عليه السلام : «فى الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها 
التى كانت ترى الدم فيها » فلتقعد عن الصلاه يوماً أو يومين» . 


وغير ذلك مما يستفاد منها ذلكك . 


وفيه : أن أخبار الاستظهار » إِنّما تدلٌ على ترك العباده احتياطاً » من جهه الشكك فى كون الدم الذى تراه حيضاً » ولذلكك عليها 
أن تراعى حتّى تستكشف حالها بالتجاوز عن العشره وعدمه . فأين هذا مع الحكم بالحيضيّه بمجرّد الرؤيه؟ والشاهد على ذلك , 
هو الأمر بالعباده بعد انقضاء أيام الاستظهار , من اليوم واليومين » من انقضاء العاده قبل تمام العشره . مع احتمال الحيضيّه فيه » 
فلا يرتبط ذلك بقاعده الإمكان . 


وكذااستدلُوا بالأخبار الوارده فى المشتبه بين الدم القرحه والعٌذره , وأنّه مع فقد الاماره منهما يحكم بالحيضيه الظاهره » من 
اكتفاء الشارع بالحيضيّه بمجرّد الرؤيه » لأجل قاعده الإمكان . من دون حاجه إلى وجود اماره داله على الحيض . 


وفية : إِنّ مورد هذه الأخبارء إثّما كانت فى ما اشتبة يبن الأمرين من الخيض أو الاستحاضة» أو بينه ونين القرححه + أو بيثه وبين 
عدر » مع العلم بانتفاء الثالث » ولذلك ترى أن الإمام عليه السلام قد بين لكل واحد منها علامه واماره ؛ فمن المعلوم فى مثل 
اطراف العلم الإجمالى إذا انتنفى أحد المحتملين يتعيّن الآدخر » فليس هذا من باب الحكم به بمجرّد الرؤيه حتّى يستفاد منه 
القاعده . 


7ن 


والخاضل : أن الققيه لآ رطكن من .هذه الطوائق هن الأخان» كون التقصوذىييان قاعدة الامكاة »بحيث يجعله أصلة أو اماره 
كاباين لارضوع البينافن الشك فقن افك اسل معه مساطلة الأصيل أو الاناره فى موارد بحي رضك ايساد على 
خصوص القاعده للفتوى بالحيضيّه . كما عليه بعض الأعلام والفقهاء . 


نعم » يمكن القول بالاحتياط فيما ينحصر فيه أثبات الحيضيّه بها » فيما لا توجد عاده لها ولا يمكنها الرجوع بالصفات .ء بل لا 
ينبغى تركه خصوصاً بعد ملا-حظه ما فى «الجواهر) من أن الجرأه على خلا.ف ما عليه الأصحاب » بعد نقلهم الإجماع نقالً 
مستفيضاً معتضداً بتتبع كثير من كلمات الأصحاب ء لا يخلو عن اشكال » كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق » واللّه العالم . 


وهنا أمور ينبغى التنبيه عليها وهى : 


الأوّل: قد ظهر من هذا التحقيق أن ما فهمه بعض متأخَرى المتأخَرين من العموم من هذه الأخبار للقاعده » حتّى تمسّكك بها لنفى 
بعض الشرائط » كالتوالى ونحوه » أو فيما ترى من الدم قبل احراز ما علم شرطيه » ليس على ما ينبغى . 


فالأمولى حمل هذه الأخبار على ما يمكن أن يكون حيضاً . مثل ما تراه البالغه غير الآيسه مثلا ثلاثه أيام » ولم يكن معارضاً 


بإمكان حيض آخر ء فَإنّه يحكم بحيضيه الدم المرئى ولا بأس به . 
فى أحكام الحيض / تنبيهات قاعده الإمكان 


ولعله هذا هو المراد من معنى القاعده . لا الحكم بالحيضيّه بمجرّد الرؤيه من جهه الإحتمال الناشئ من جهل الشخص .ء كما 
احتمله بعض عبائر القوم » وهو الهادى إلى سبيل الرشاد . 


وبتوضيح آخر نقول : إن الأظهر اختصاص مورد القاعده _ على فرض 


ص :577 


اعتبارها _ بالشبهات الموضوعته » وما اشتبه فيه شخص الدم بين كونه حيضاً أو غيره » لا ما اشتبه نوعه » لإحتمال اعتبار شىء فيه 
حناعقنا كمه شرعا الضف .وهو قاقد هه لأن الدى سكن أن نكرة دوعا القاغد هل فى احدى تلقف 


إمَا أن يكون هو مثل أصَل السلامه الذى ذهب إليه المحقق الهمدانى » حيث بلاحظ فيه بناء العقلاء فى الاجراء والاستناد . 


فمن الواضح عدم جريانها » إل فيما شكك موضوعياً فى أنّ الدم الخارج منها هو الدم الطبيعى المقذوف من الرحم السالم » أو لم 
يك كدلك و كاة يي شكة هو الك :فى الساكنه وهدنها: 


وهذا دون سائر الموارد من الشبهات الحكميه » أو الشكك فى تحمّق ما اعتبره الشارع » أو فى الشبهه الحاصله من تعارض 
الامارات » أو من جهه عدم امكان العلم بالاماره الموجوده . أو عدم امكان استعمال الاماره » أو غير ذلكك من الشبهات . 


أكون الشتعد هو الأخيان أو« الاجماغات : كما عليه الأكير: 


فلا إشكال على الأخير » بكون القدر المتيقّن من اطلاق معقد الاجماعات المحكيه , هو الشبهه الموضوعيه » إذ لا دليل لعموم 
القاعده وشمولها للشبهه الحكميه » أو سائر الشبهات من المشكوكات » كما توهمه بعض متأخَرى المتأخَرين » كما فى «الجواهر) 


كما أنَّ الأخبار أيضاً إذا كانت مستنداً » لا تكون العله للحكم بالحيضيه , إلا بملاحظه شخص الدم الخارج من الرحمء لا 
بحسب النوع » ويمكنكك الوقوف على صدق هذا المدّعى » بملاحظه أخبار اجتماع الحيض مع الحمل » أو روايه تعجيل الحيض 


#أوغيزه من مواره التجار: 


ص :لاع 

الأمر الثانى : على فرض القول باعتبار القاعده » هل يكون الاعتبار بحكم الاماره أو بحكم الأصل؟ 

فعلن الأول لأبل من تقديمها وزوداً أو حكومه تح غلن الخلا إذا عارضها الأصل فى موره من النؤارة: بخلاف :مالو كانت 
اصللا » حيث قد يعارض مع سائر الأصول ء فلابد أن يلاحظ بعد التعارض بأنّها هل هى من الأصول المحرزه _ كالاستصحاب _ 
أو من غيرها . 

فعلى الأول يعارض مع الأصل مثله فيسقط » وإلا يقدم على مالا يكون منهاء كما يقدّم المحرز عليها لو لم تكن هى منهاء إلآ 
أنه يوجب لغويّتها لو كان الأصل المقابل هو الاستصحاب ء لندره مورد لا يكون فيه استصحاب » حتّى يوجب ذلكك الرجوع إلى 
القاعده , فلابدٌ من تقديمها عليه . صوناً لكلام الحكيم عن اللغويّه . ولتعيين أحد الأمرين من الاماره والأصل » ينبغى ملاحظه 
مستندها ان قلنا فيه باصاله السلامه » وقلنا باماريتها » أو قلنا بالظنَ الحاصل لأجل الغلبه » فتكون اماره . 

وإِنْ قلنا فيه بالإجماع والأخبار _ كما هو الأأظهر _ فتكون من الأأصول .ء التى يعتمد عليها لدى الشبهه , فكونها حينئذ من 


الأصول المحرزه » لا يخلو عن الإشكال والابهام . 


ولكن قدعرفت أَنّهِ على فرض تسليمها , لابدّ من الحكم بتقديمها على الاستصحاب » فضلل عن غيره » فراراً عن اللغويّه » كما لا 
يخفي 5 

فإذا فرضنا كونها من الأ-صول ء فلا يتعارض مع ما دل على كون الدم من العٌذْره أو من القرحه . عند قيام الاماره عليهما . 
لحكومه الاماره على القاعده » كما هو كذلكك فى كل مورد وقع التعارض بينهما _ أى بين الاماره والأصل _ . 


مراعم؟ 


وتصير المرأه ذات عاده » بأن ترى الدم دفعه , ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعداً » ثم تراه ثانياً بمثل تلكك العدّه .)١(‏ 


هذا كله قد عرفت على فرض اعتبارها » بعنوان القاعده مستقلا , وإلا لا نحتاج فى الدلاله على عدم اعتبارها إلى هذه التفصيلات 


الأمر الثالث: أنّه على فرض تسليم اعتبارها » يكفى فى احراز الإمكان , دلاله الأصل الجارى فى المورد » الذى يحرز به الشرط 
أو عدم المانع » مثل ما لو شكت المرأه فى اليأس » ورأت الدم » فان اصاله عدم اليأس كافيه فى احراز الإمكان , بلحاظ شرطيه 
عدم اليأس » فتجرى قاعده الإمكان فى الدم المرئى حينئذ » كما لا يخفى . 


كما أن الخلاف فى تمامته القاعده وعدمها ء إِنّما يكون بعد الاتّفاق على اعتبار حيضيه ما تراه المرأه فى أيام العاده أو قريباً منها 
» ولو بغير الصفه » أو ما تراه فى غير أيام العاده بين الثلاثه والعشره ولكن بالصفه , بثبوت الحكم فيها بالنضّ والإجماع ولو لم تتم 
القاعده . وإِنْ كان الحكم فيهما من مصاديقها على فرض اعتبارها » كما هو واضح . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالبحث عن 
قاعده الامكان » والادله القائمه عليها والمناقشه فيها . 


)١(‏ واعلم أن العاده لا تتحمّق بالمرّه الاتخادة ‏ لأنها متسفقة من السدها قعالم تكن الحيصن ولو لمزه أخرى 4لا يصدق عليه 
العود » حتى يشتق منه العاده » مع انا لا نحتاج فى ثبوت الحكم إلى تحقّق عنوان ذات العاده _ إذ لم تتربّبٍ الأحكام فى النضّ 
ولا فى معقد الإجماع , على هذا العنوان _ حتَى يدور الحكم مداره . بل الملاكك فى تحمّق المرّه الثانيه هو المعرفه بأيام حيضها 
» ولو لم يطلق عليها ذات العاده ‏ إِنّ الإجماع _ تحصيلاً ومنقولاً _ قائم عليه » كما عليه أكثر العامّه » خلاقاً 


ص :570 


لبعضهم » حيث قد اكتفى بالمرّه » بل ربّما نقل ذلكك عن بعض أصحابنا » كما فى «الجواهر» » كما ادّعى اتّفاق أصحابنا _ كما 
فى «الذكرى» _ على عدم اشتراط الثلاثه فى صدق العاده » فعلى هذا لا نحتاج فى ذلك الى ملاحظه العرف .كما لا نحتاج إليه 


فى غير عاده الحيض . 
فى أحكام الحيض / ما تثبت به العاده 
فالأولى هو الرجوع إلى لسان الروايات الوارده فى هذا الباب وملاحظه دلالتها » فنقول : 


منها : مرسله يونس » عن غير واحد » عن أبى عبد الله عليه السلام » فى حديث ء قال : «وأما السنه الثالثه » ففى التى ليست لها 
أيام متقدّمه » ولم ترى الدم قط . ورأت أوّل من سبع ء فإنّها تغتسل ساعه ترى الطهر » وتصلّى » فلا تزال كذلكك حتّى تنظر ما 
يكون فى الشهر الثانى » فإن انقطع الدم لوقته فى الشهر الأوّل سواءً . حتّى يوالى عليها حيضتان أو ثلاث , فقد علم أن ذلك قد 
صار لها وقتاً وخُلقاً معروفاً » تعمل عليه وتدع ما سواه » وتكون سنّتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت مسنّه إلى أن تجلس 
اقرائها » وإِنّما جعل الوقت إِنْ توالى عليها حيضتان أو ثلاث » لقول رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : «التى تعرف أيامها » 
دعى الصلاه أيام اقرائكك» . 


فعلّمنا أنه لم يجعل القَرء الواحد سنه لهاء فيقول لها : «دعى الصلاه أيام قرائك» , ولكن سنّ لها الا-قراء » وادناه حيضتان 
فصا غ13 


منها : روايه موثقه سماعه بن مهران » وهى : «قال : سألته عن الجاريه البكر » أوّل ما تحيض . . . إلى أن قال : فإذا اتّفْق شهران 
عدّه أيام سواء » فتلكك أيامها»(1) . 


فالروايتان وان هما خلتا عن الصححه والقؤه مشبييها «الأخل الأرسال ف الأول والاساوق الاننه إلا أن الإجماع والشهره 


جابرتان لضعفهما » فيصح 


.7و١ وسائل الشيعه: الباب / من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
و7.‎ ١ وسائل الشيعه: الباب / من أبواب الحيضء الحديث‎ -1 


ص :572 
الإعتماد عليهما فى الاستدلال بلا إشكال . 
والذى ينبغى أن يقال» من جهه الاستفاده من الروايتين المنجبرتين فى ما هو المهمّ , أمور عديده وهى : 


الأأمر الأوّل: أنّهِ يظهر من كون الملااكك فى الرؤيه فى المرّه الثانيه هو الحكم بحيضيّه الدم بمجرّد الرؤيه » أنّه ليس لأجل التعتّد 
فى خصوص مورد النصّ » كما قد توهّم » حتّى ينتج لزوم التعدّد أزيد من المرّتين فى غير مورد النصّ » بل أن الظاهر من 
الزواسق كوتيجااف مده تحويل العادة العرسه: الى سحكفت ها وف الحفن أوعدده أوهما محا #ستاراة الحففة ف 
الوقت والعدد أو فى أحدهما . 

الأمر الثانى: بيان ما هو المستفاد منها فى أقسام ذات العاده » اذ لا إشكال أن موثقه سماعه مشتمله على ذات العاده العدديّه فقط 
دون الوقتيه » حيث أن وقوع الحيض فى الشهر الثانى يكون مثل الشهر الأوّل فى الأيام » يناسب ويجامع مع اختلافه فى الوقت 
واتّحاده فى العدد أيضاً . 


نعم » قد يشمل صوره اتفاقهما فى الوقت مع العدد بالاطلاق » بأن يكون الاتّفاق فى الشهر الثانى كالشهر الأوّل من ناحتيتن » 
لكن الخبر ليس فى صدد بيانه . 


هذا بخلاف ما فى الروايه المرسله » حيث أنّها مشتمله لبيان العدد والوقت » لقوله عليه السلام : «حتّى تنظر ما يكون فى الشهر 
الثانى » فإن انقطع الدم لوقته فى الشهر الأوّل سواء » أى عدداً . 


وبقى هنا قسم آخر منها . وهو ذات العاده الوقتيه » فبأى دليل يحكم بحيضيه الدم بالرؤيه فى المرّه الثانيه؟ 


ففى «مصباح الهدى» : أنّه ليس عليه من النصّ دليل » ولكنّه إجماعى » كما حكاه فى «المستند) . 


ص :/57 


ولكن فى «طهاره) امسق الخمينى » قال : لكنّ الظاهر منهابعد التأمل التام فى جميع فقراتها » هو تعرّضها لذات العاده العددنه 
والوقتنه دون غيرها » بل شمولها لذات العاده الوقتئه أقرب من العدديّه . 


هذاء ولكن فى ضمن بيان الاستدلال لم يتعرّض لبان كيفيتيه شمول الروايه للوقتنه فقط . بل فى موضع من كلامه ما يدل على 
اكات كله لبوا وحمو نين لمر وار للاقرل :زو انه وعندرها عسي فال 2و انا قو لديل كن سا ا عي بوني ل اهيل 
الله عليه و آله وسلم » فى تكليف هذه المرأه : «تدع الصلاه قدر اقرائها أو قدر حيضها» , وإِنْ كان فى نفسه مع قطع النظر عن 
الصدر والذيل للعدديّه فقط . لكن مع لحاظ أن ذلكك بيان حكم الموضوع المتقدّم , لا يبقى ريبٌ فى أن المراد قدر اقرائها التى 
قرف ذانا وملنا يني إلى لع علو , 


وقد عرفت أنه قدس سره لم يأت بشىء يدل على دخول خصوص الوقتنه فى الروايه » وما أورده فى صدر كلامه » لم يكن إلا 


ولكنّه نسب إلى بعض __فى ذيل الصفحه . وهذا البعض هو الشيخ الأنصارى فى «طهارته) _ باستفاده العدديّه فقط من المرسله 
أيضاً لشمول ظهورها اللفظى لهما (العدديّه والوقتيه والعدديّه فقط) دون الوقتبه فقط . 


ومما ذكرنا يظهر لك وجه كلام الآ-ملى قدس سره » حيث قال : (إِنّه ليس عليه من النصّ دليل » لكنّه إجماعى » بل فى 
«الجواهر) : وقد تكون وقتيه كذلكك . فيما إذا رأته مع إنّحاد الوقت » واختلاف العدد , لكن لا تدخل هذه فى عباره المصنّف » 


إلا أنْ الأقوى ثبوتها وجريان حكم التحيض بمجرّد رؤيه الدم فيه عليها . 


. 1/179 : كتاب الطهاره‎ -١ 


ص :57 
نعم لا يجرى عليها حكم الرجوع إلى أيام العاده » مع تجاوز الدم العشره » كما كان يجرى ذلكك فى العدديّه . 
نعم معاً يجريان على الوقتيه العدديّه » ولذا كانت انفع الأقسام الثلائه(1)) . 


وجه عدم جريان حكم التجاوز عن العشره فيها واضح » حيث أنه ليس لها عدد مضبوط . حتّى يرجع إليه بخلاف اختيها » كما لا 


فإذا عرفت تفصيل الكلام » فى دليل شمول حكم الحيض للأقسام » يظهر لكك ضعف ما صرح به الحلى فى «السرائر) » من حصر 
النامال خصورضن العدكاوالوفض ومع دوق القسون الاأخرين . 


وذلك لمنافاه كلامه مع اطلاق اسم العاده » حيث يصب اطلاقها للعدديّه قطعاً . 


أمَا شمول أخبارها لها فانه قد عرفت أنا لم نقد بصدق هذا الاسم » لعدم وجوده فى لسان الأخبار ومعاقد الإجماعات » حتّى 
تدور الأحكام مدارها . 


نعم » يصحٌ دعوى منافاه قوله » مع ما هو الموجود فى الخبرين اللذين قد تم كوا بهماء لأجل اثبات حكم ذات العاده » كما 
يتنافى مع كلام الأصحاب وإجماعهم » كما ادّعى . 


كما يظهر لكك ضعف القول باختصاص حكم ذات العاده على العدديّه فقط » وأنّه يدور الحكم مدارها فى ترتيب آثار الحيض 
بمجرّد الرؤيه » من دون النظر إلى الوقت .» حيث قد اسند فى «الجواهر» ذلك إلى المصئّف وغيره » بقوله : «كما عساةٌ يظهر من 
المصنّف وغيره » ويشهد له اطلاق الروايه السابقه » وعدم انضباط وقتٍ خاص للعاده » إذ هى قد تتقدّم وتتأخر ...) 


.7/1١/7 جواهر الكلام:‎ -١ 


ص :64 


لما قد عرفت من إمكان استفاده قسمين منها من النصّ » والحاق الثالث بهما كان بالإجماع أو الشهره » مضافاً إلى أن ما رأت 
الدم فى متّحدى الوقت مع اختلاف العدد ء لابدّ له من الحكم بكونه من ذات العاده » لصدق هذا العنوان عليه » وعدم انطباق 
سائر العناوين من المبتدئه والمضطربه وذات الشهر ء كما لا يخفى , فلا تخرج كلها عن أحد هذين العنوانين » إذ لا فرق مع 
تكرّر الرؤيه » فى شهر واحد بمرّتين » مع تخلل أقل الطهر » أو تكرّرها فى شهرين أو أزيد بالوقت » كما لا يخفى . 


بل قال فى «الجواهر» بعد ذكر الأقسام الثلا-ثه: «ومنه ينتقدح إمكان اثبات عادات أخر كتكرّر آخر الحيض مثلاً مرّتين » كأن 
ينقطع فى السابع من الشهر » ثم ينقطع فى الشهر الثانى كذلكك وان اختلفت العدد , إذ لا فرق بين انضباط أوّل الحيض وانضباط 
آخر الحيض » وكذلك بالنسبه إلى وسط الحيض ء إلا أنّى لم أعثر على أحد من الأصحاب أثبت ذلكك ء أو رتّب حكماً عليه 
مع تصدّر بعض الثمرات له فتأمّل جبداً) إنتهى كلامه(1) . 


ولعل وجه عدم ذكرهم » هو أن ما يترتّبٍ عليه الحكم بترك الصلاه وما اشبه ذلكك » لا يكون إل باعتبار حال رؤيه الدم لا 
انقطاعه , إذ إلى حين الانقطاع لابدّ أن يتين حكمه بالنسبه إلى السابق منه » وهو العمدهء وإلآ ترئّبٍ الحكم عليه من أحكام 
الحيضيه بعد ثبوته قبله ممما لا إشكال فيه » إذ من الواضح أنّ المرأه فى تلكك الحاله لا يجوز لها دخول المسجد , ولا مسٌ كتابه 
القرآن , ولا ان يجامعها زوجها ء وهكذا يكون الكلام بالنسبه إلى الوسط أيضاً » هذا بخلاف حصول العاده بالأوّل» إذ هو منشأ 
أكثر الآثان المذكووه فى البابيةء كما لا يخاي .. 


. 7/1١ جواهر الكلام:‎ -١ 


ص::68 


الأأمر الثالث : فى الا-مور التى وقع البحث فيها بالنسبه إلى الروايتين » هو بيان المراد من الشهر الوارد فيهماء هل المراد هما 
الهلاليان أم لا؟ 


وقع الخلا-ف فيه بين الأعلا-م » حيث ذهب البعض إلى كون المراد هو الهلا-لى » كما هو ظاهر مختار المصنّف والمحمّق الثانى 
والسيّد فى «العروه» » والمحمّق الآملى , خلافاً لآخرين مثل صاحب «الجواهر) تبعاً للشهيد فى «الروض» » بل قد استضعفه الشيخ 
الأعظم فى «طهارته؛ ؛ بإمكان تحصيل العاده فى الشهر الحيضى . 


والمراد بالشهر الحيضى , هو أى زمان يسع وقوع أقل الحيض والطهر فيه » وهو ثلاثه عشر يوماً . لكن فى العاده العدديّه لا مطلقاً 


توضيح ذلكك من كلام الشيخ قدس سره : بأنّهِ إذا تكرّر طهران متساويان » بأن رأت ثلاثه حيضاً ثم عشره طهراً» ثم ثلاثه حيضاً 
» ثم عشره طهراً » ثم ثلاثه حيضاً » يصدق على الدم المرئى _ بعد مضي مقدار ذلكك الطهر من الحيض الثالث _ أنّها رأت الدم 
فى أيام حيضها , لأنّها اعتادت بالحيض عقيب عشره الطهر ء فاليوم الحادى عشر من أيام الطهر , معدودٌ من أيام حيضها عرفا » 
فإذا رأت الدم فيه تحيضت) . 


انتهى كلام الشيخ قدس سره )١(‏ . 


بل لعل مراد الشيخ الأعم من كون ذات العاده عدديّه أو غيرها » حيث لم يذكر مراده من الشهر بالخصوص ., بخلاف صاحب 
«الجواهر» » حيث صرّح بكون الشهر الحيضى » لا يكون إلا فى العدديّه فقط » وأمًا فى غيرها فلابدٌ أن يكون المراد هو الهلالى , 
إذ الوقتيه لا يناسب مع غير الهلالى . 


هذاء والذى ينبغى أن يقال : هو أنْ المقصود من بيان ذات العاده » ما يصدق 


. 5/85١ نقله الآملى فى مصباح الهدى:‎ -١ 


ص اع؟ 


عليها ذلك ء فلا إشكال بأنْ العرف _ظاهراً _ لا يطلق العاده بمجرد تحقق الرؤيه لمرتين » بل نهايه اطلاقها العاده على الثلاث 
وأزيد ء لوضوح أنّ العرف لا يطلق على المرأه بمجرّد رؤيه الدم فى الوقت المتّحد مع الوقت فى الشهر الأوّل ‏ أنّها قد اعتادت 
بذلك . 


نعم » لا يببتعد صبحه اطلاقها بعدما رأت مرّتين » ثم فى المرّه الثالثه تطلق عليها ذلكك . فما ورد فى الروايه » من الحكم عليها فى 
المدة الثائنة بانجكام :داك العاد همه ترتبي ثانا الحطن :و اجكانيا لا رافهنه الا العاف الفرضة فاذاتضنان الآم اكه واكيدك 

يه باحكام من تر تيب ِ مهاء لا يراد منه ! يه » فإ مر : 
حينئذ من التبعيه عن الشرع فى صيححه هذا الإطلاق عنده » ولا سبيل لنا لتحصيل ذلكك إلاملاحظه الأخبار» وقد عرفت أننا 
لانمتلكك فى المقام الآ الخيرين السابقين » وقد عرفت دلالتها على خصوص الوقتيه والعدديّه معاً » أو الوقتيه فقط , ولا تشمل 
العدديّه بخصوصها . لكنها قد الح بهما بواسطه الإجماع . 


فالشهر بلحاظ هذين القسمين الداخلين فى الروايه » يكون هلالياً » كما هو ظاهر المنصرف إليه لفظ الشهر حقيقه » فاراده غيره لا 
يصار إليه إلا بقرينه صارفه عن معناه الحقيقى » وهو هنا مفقود . 

وحمله على الغالب فى الأفراد » حيث تكون اعتمادهنٌ عاده على الشهر الهلالى لا يوجب اختصاصه به لأنْكك ترى صبحه اطلاق 
العاده على من لم تر الدم فى الشهر الثانى » بل قد رأت فى الشهر الثالث » مع أن الروايه قد صرّحت بالشهر الثانى فقط . حيث 
يفهمنا من عدم خصوصيه فى للفظ الشهر فيها » فلا فرق حينئٍ _ بعد رفع اليد عن القيد _ بكونه فى طرف الزياده _ كما مثّلنا ‏ 
أو النقيصه كالشهر الحيضى » كما لا يخفى . 


هذا ء ولكن الانصاف عدم تماميه هذه المقايسه » لوضوح أنّ التى رأت الدم 


ص :5187 
فى الشهر الثالث . فقد رأت الدم فى الشهر أيضاً اذ يصيح ان » يطلق عليه هذا العنوان » فيطلق عليه العاده بالشهر الهلالى . 


هذاء بخلاف ما رأت فى شهر واحد مرّتين » مع تخلل أقلّ الطهر حيث لا يصدق عليه كون عادتها بالشهر » فصدق العاده على 
لها لأكة اننوك انا بالموفة وقد ع نك لا كال نه بحرا نه ل يتردق الأ ابننا عدوت وزاك عدرد كو أئلها الفاقف م موده 


لم يحدث الا مرّتين . 

أو بالشرع » وهو موقوف على شمول الروايه للعدديّه » وقد عرفت عدم شمولها لها . 

أو بالإجماع , فلابدٌ من اثباته فيه » فهو أيضاً لا بخلو من اشكال , مع وجود الخلاف بين الأعلام إذ الإجماع لا يقوم إلا فى القدر 
المشفن مت 4 وهوافئ غير المؤردج كمال بحن : 


فائبات حكم عنوان ذات العاده العدديه للمرأه التى رأت الدم فى الشهر الواحد لمرتين » بحيث يشمل الشهر الحيضى ء لا يخلو 


فالأظهر عندنا _ واللّه العالم _ كون المراد من الشهر الهلا-لى » ذات العاده الشرعيّه التى يصمح ان يطلق عليها أنها رأت الدم 


مرّتين » ولو كانت المرّه الثانيه بعد شهرين أو أزيد » بحيث يصدق عليه عنوان الشهر . 


نعم » لو تكرّر الطهرالمتساوى مدته مع الحيض للمرأه زماناً كثيراً » بأن رأت ثلاث مرّات أو أزيد فى الشهر الحيضى , كما لو 
رأت ثلادثه أيام حيضاً ‏ ثم الطهر عشراً» ثم ثلادثه أيام حيضاً ؛ وعشره طهراً » وثلاثه أيام حيضاً وعشره طهراً » وهكذا . فانّه 
1 ل له نكأ الاعتبار العرفى » فتترتّب احكام الحيض على المرّه الرابعه بمتجرد رؤيتهما الدم » وتطمئن حينئذ بعاده نفسهاء ولا 


مانع من 


ص :ع1 
الالتزام » به بل الاخبار لا يمنعه » لصيحه اطلاق ذات العاده عليها عرفاً » كما لا يخفى . 


ولا فرق فيه فى ترتيب حكم الحيض على الدم » بعد تحقّق العاده » بين كون لون الدم مختلفاً مع الدم الذى رأته فى الأوّل أو 
متّفقاً معه , لأنّه إذا تكرّر بمثل ذلكك العدد ثبت لها العاده » توافقا فى اللون أم تخالفاء لاطلاق الأدلّه » كما سيأتى عن قريب فى 
ذيل كلام المصئّف قدس سره . 


ثم هل يعتبر ويشترط فى ذات العاده الوقتيه والعدديّه معاًء أو العدديّه فقط , توالى الحيضين المتّحدتين » بحيث لا يفصل بينهما 
حيضه تنافى ذلك ء أم لا يعتبر ذلكك؟ فيه خلاف بين الأعلام . 


والذى يظهر من «المنتهى» وغيره » من ثبوت العاده بتكوّر المختلف كما اذا رأت الدم مثلاً فى شهر لثلاثه ايام » وفى شهر آخر 
لخمسه » وفى الثالث لسبعه » ثم رأت الدم ثلا-ثه أشهر على هذا الترتيب » فيصحٌ أن يقال إِنَّ عادتها هى هذه » بالحمل على 
التحتيض بعد رؤيه الدم خلال الاشهر الثلاثه المذكوره» لا مطلقاً . 


خلافاً لصاحب «الجواهر» » بدعوى عدم تحمّق التوالى فى حيضتين منها وتحمّقه بالنسبه للمجموع غير مجد , ثم قال نعم لو تكرّر 
ذلكك مراراً متعدّده بحيث ثبت بها الاعتياد العرفى أمكن أن يدّعى ذلك كما ذكرناه سابقاً فى كلام الشيخ المتقدّم إذ يصدق 
عليها أنّها تعرف وقتها وأيام اقرائها ويحمل حينئذ ما فى الروايات على اراده ضبط الاعتبار شرعاً وإلا العرفى موكول إلى العرف 
ولا يكون المقصود منها نفى هذا الضبط العرفى فتأمله جتداً » فإنّهِ نافع جدّاً فى مثل هذه المقامات . إنتهى كلامه(1) . 


. ١78 جواهر الكلام: ج “اء ص‎ -١ 


ص :68 
ولا عبره باختلاف لون الدم نفياً ولا اثباتاً .)١(‏ 


أقول : لعل مقصود «المنتهى» من المثال المذكور من تحقّيق العاده بذلكك هو المرحله الثالثه من الرؤيه » على الكيفتيه المذكوره » 
حتَى يساعد مع العاده العرفته » لا فى الثانيه التى قد عرفت عدم صدق الاعتياد بها إلا عند الشرع . 


فالاعتياد بالتوالى فى الحيضتين » إِنّما يكون شرطاً فى الاعتياد الشرعى الحاصل بالرؤيه فى المرحله الثانيه » لا فى العرفى . حيث 
لا يتحقّق إلا فى أزيد من الحيضتين » كما لا يخفى . 


ومن ذلكك يظهر عدم ثبوت الوقتيه أيضاً على الأ.قوى . إذا صادف تكرّر الرؤيه ببعض الوقت » لا بتمامه » مثل ما لو رأت أوّل 
الشهر لسنّه أيام » ثم رأت فى الشهر الآتى لثلاثه أيام قبل الأوّل من سنّه ايام » حتى تصير الثلاثه من السنّه الثانيه مصادفاً مع السنّه 
فى الأول » فبالنتيجه تصير ثلاثه أيام متّفقه مع السنّه » وثلائه أيام سابقه عليها فى الشهر الثانى » لعدم صدق الأتحاد فى الوقت 


حاط أولها ون كان ستحذا مو سطيية العتيو و الاسكوا. 


)١(‏ أى بعد حصول العشره بعد الرؤيه يحكم بعدم الحيض . وإِنْ فرض كون الدم موصوفاً بصفات الحيض ء لأنّه بعد مضى أكثر 
أيام الحيض لايمكن الحكم بالحيض . 


كما يحكم بالحيض فى الأقل من العشره » ولو كان الدم غير متتصف بصفات الحيض ء بلا فرق فيالكسور عن العشره ء بالزياده أو 
النقيصه . إلى أن لا تصل إلى حدّ لا يمكن أن يكون حيضاً » مثل أقل الأيام وهى الثلاثه . 


كما لا عبره بالنقاء المتخلل فى أثناء أيام الحيض » أى يحكم بالحيضيه 


ص :51580 
ولو كان فيه منقطعاً عن الدم . 
فى أحكام الحيض / ما تثبت به العاده 


ففى احتساب أيام النقاء » من أيام العاده وعدمه , وجهان » بل قولان : والذى يظهر من صاحب «الجواهر» عدم الاحتساب » 
بدعوى ظهور النخصوص الوارده فى العاده فى الدم الحيضى , لا فى التحيّض الشرعى . 

ولكن ذلك لا يخلو عن شىء » لوضوح أن ظاهر النصوص هو الحكم بالتحيض الشرعى » فى الوقت أو العدد » إذا كانا متّتحدين 
» بلا فرق فيه بين وجود النقاء المتخلل فيه وعدمه » فالاحتساب من أيام العاده فى التحيض الشرعى » يكون أقوى . واللّه العالم . 
ولا بأس لنا بتوضيح هذه المسأله بأتيان مثال لها » كما أشار إليه فى «العروه» فى المسأله الثالثه عشره بقوله : «إذا رأت الدم أربعه 


أيام » ثم طهرت فى اليوم الخامس ». ثم رأت فى اليوم السادس كذ لكك فى الشهر الأوّل والثانى» . 


ففى مثله إذا تجاوز دمّها من العشره ‏ فهل ترجع إلى الأربعه من أيام الدم قبل النقاء فقط , أو إليها مع يوم النقاء وبعده » فتصير 
عادتها سنّه » أو ترجع إلى الأربعه قبل النقاء » ويوم بعد النقاء فتصير عادتها خمسه؟ 


ذهب صاحب «الجواهر» الى القول الأخير » وقد اختاره السيّد فى «العروه» » وكثير من أصحاب التعليق . 
ولكن الأقوى عندنا » وعند العلامه البروجردى » والمحقّق الآملى هو الثانى » بل فى «مصباح الهدى» : هو الظاهر من كثير عبارات 
الأصحاب .ء بل قد يستدل له بما فى النصوص التى قد عبر فيها بأيام القعود عن الصلاه ؛ وإِنْ شئت فلاحظ موثقه سماعه , التى 


ورد فيها قوله عليه السلام : «فلها أنْ تجلس » وتدع الصلاه » ما دامت ترى الدم » ما لم يجز العشره » فإذا افق الشهران عدّه أيام 
سواء » فتلكك أيامها) . 


ص :662 


إذ من الواضح أنه إذا حكم بكون النقاء المتخلل فى العشره يكون بحكم الحيض .ء وأنّها تجلس فيه » وتدع الصلاه » يحتسب من 
ايام العاده » فاحتساب ما بعده من أيام الدم يكون بطريق أولى . 

لا يقال : قوله : «ما دامت ترى الدم » يوصلنا إلى احتساب حاله رؤيه الدم من الأيام لا غيرها . 

لأنا نقول : بإمكان أن يكون المراد من هذا القول بيان عدم انقطاع الدم بالكل » كما يشهد لذلكك قوله بعد ذلكك : «ما لم يجز 
الطرمو هيك عقيل # لكف لكا الرحيين من وجرة التقاء المتحل وعمه لآ الرؤيه الاتتمراريك: 

كما يؤيّد ما ذكرناه أيضاً ما فى ورد فى الخبر الذى رواه الصححاف » عن أبى عبدالله عليه السلام » فى الحديث الوارد عن حيض 
الحامل : «قال : فلتمسكك عن الصلاه عدد أيامها التى كانت تعتدٌ فى حيضها(!) . 

إذ من الواضح أن المرأه تعتدٌ أيام النقاء من أيام الحيض عن العباده » فتحسب من ايام العاده » فتشملها قوله : «فلتمسكك عن 
الصلاه عدد أيامها؛ » كما لا-يخفى . ومن ذلكك يظهر لك ضعف احتساب خصوص الأيام » التى كانت قبل النقاء » من أيام 


النافه + دون الأيام من الللام بعد النقاءء ولم دمن ذهب إليه م ولكن لاد من مزيد القحص عن هنذا القول حتى لطمكن ينفى 
وتجرقةة واللة العالم ). 


. 8 وسائل الشيعه: الباب ه من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص :/5181 


فى أَنّهِ هل تثبت العاده بالتمييز _ كما فى المرأه المستمرّه الدم » مثل ما لو رأت خمسه أيام مثلاً بصفات الحيض فى أُوّل الشهر 
الأوّل» ثم رأت بصفات الاستحاضه . وكذلك رأت فى أوّل الشهر الثانى خمسه أيام بصفات الحيض ء ثم رأت بصفات 
الاستحاضه _ كما تحصل العاده كذلكك _ أى بتكرّر الدم الثابت حيضيه بالوجدان _ أم لا؟ 


فيه وجهان . بل قولان . 
ففى «طهاره) الشيخ الأكبر قدس سره قال : إِنْه لا خلاف فى ثبوت العاده بالصفات . 


ثم حكى ذلكك عن «المنتهى» بقوله : لا نعرف فيه خلافاً » واعترف بنفى الخلاف فيه فى «الجواهر؛ » حيث قال بعد أن نقل نفى 
ذلكك عن «المنتهى» : فإن تم إجماعاً » وإلا فلننظر فيه مجال . 


بل فى «العروه» فى المسأله الثانيه عشره ذكر هذا الفرع , واجرائه فى العدديّه والوقتيه » وفى الوقتبه فقط . والعدديّه فقط مع 
الرجوع إلى الصفات والتمبيز » ووافقه كثيرٌ من أصحاب التعليق . 


هذاء ولكن خالف فيه صاحب «الجواهر» , والسّد الأصفهانى فى حاشيته على العروه » والميرزا عبد الهادى الشيرازى » والمحمّق 
الغرف د اسيم ام منتدلا بد تاو الخريق الر اعون ف الموتالة .وهنا موتق: سماعه ومرسله يونس _ مثله » مع ظهور 
غير هذين من سائر الأخبار الآسمره بالرجوع إلى الأوصاف . التى تشمل باطلاقها ما لو تكرّر الجامع مثلاء ثم اختلف محله أو 
عدده فى الدور الثالث » فإِنّه يجب اتّباع الأوصاف أينما كانت » تكرّرت أو لا . 


ص :55 


هذا كما فى «الجواهر» . وفى «مصباح الفقيه» قد ورد تأييدٌ لهذا القول. مضافاً إلى ما عرفت من خروح الفرض عن مورد 


الروايتين . 


قال : «عدم الوثوق بكون واحد الصفات حيضاً لا-غير » لما عرفت من أن الأوصاف امارت ظتيه » اعتبرها الشارع فى | لجمله 
كعاده نسائها إلتى ترجع إليها فى بعض الصور ء فلا تكون موجبه للوثوق بمعرفه أيام اقرائها » حتّى ترجع إليها؛ إنتهى كلامه(١)‏ . 


بل لعل توضيح ذلكك ماورد فى كلام سيدنا الخوئى قدس سره ء حيث قال : (إِنّما الأدلّه الوارده فى أن المرأه ترجع إلى عادتها 
وايامها ء فيما إذا تجاوز دمّها العشرهء وإِنْ كانت كغيرها من الأدلّه » متكفله لاثبات الحكم على الموضوع الواقعى . وهو قد 
يثبت بالتعتّد » فلا تكون الأيام حينئذ بمعنى الأيام المعلويّه والثابته بالقطع والوجدان . إلا أنْ مقتضى الاطلاقات الآمره بالرجوع 
إلى الصفات . أنْ المرأه لابدٌ وان تميز الحيض بالصفات . وقد خرجنا عن اطلاقها فى المرأه ذات العاده _ أى المرأه التى تثبت 
لها العاده بالوجدان _ فإِنّها ترجع إلى عادتها » وتجعلها حيضاً » والباقى استحاضه , وإِنْ كان بصفه الحيض . 


وأمّرا ذات العاده بالتمييز » فلم يقم دليل على رجوعها إلى عادتها » عند تجاوز دمّها العشره , فالاطلاق فيها محكمه . ولا مناص 
من أن ترجع إلى الصفات فى الشهر الثالث أيضاً ‏ كما كانت ترجع إليها فى الشهرين المتقدّمين . 


إلى أن قال : وعلى الجمله . إن مقتضى الاطلاقات والموثقه والمرسله . عدم كفايه العاده الحاصله بالتمييز » فى تحمّق العاده , 
لعدم الدليل على كفايه الصفات 


. 5/8١ مصباح الفقيه:‎ -١ 


ص :669 


فى ذلكك » فعدم قيام هذه الامارات مقام القطع الطريقى » مستندٌ إلى قصور الدليل فى خصوص المقام » لا أنْ الاماره لا تقوم 
مقام القطع الطريقى» . 


انتهى كلامه(١).‏ 


اقول الاين كقزر نا السك سي لدو لبف لنادم تنوم :لذن لفاس فى معفم الود طن وتنا بذ اع الاق 
كلام السبّد فى «العروه» ومن وافقه من أصحاب التعليق » ومنهم امدق الآملى والبروجردى والاصفهانى وغيرهم . 


أو تثبت إذا كانت الصفات جامعه » بأن تكون صفه الدم فى كلّ شهر متّحده كالسواد والاحمرار دون ما إذا كنت مختلفه . 
هذا . كما عليه العلامه فى «التحرير) » بل حكى التردّد فيه عن الشهيد فى «الذكرى؛ ؛ وعن الشيخ الأعظم فى «طهارته) . 
أو لافيت مطلقاء "كما عليه عبائدن والجراهن»» والتعتق الهحدذاق والخوى». 


والأ.ظهر عندنا هو الأول » لأنَّ الأخبار الوارده بالرجوع إلى الصفات » فى تشخيص الحيض ء لترتيب أحكامه عليها » كما تدل 
على ثبوت موضوع الحيض وامارتيه له فى أنه حيض واقعاً . كما ورد فى الحديث النبوىٌ صلى الله عليه و آله وسلم أو الخبر 
المنقول عن الإمام عليه السلام : «بأنْ دم الحيض أسود يُعرف» » يعنى هذه الصفه _ لو لا مانع خارجى _ اماره على وجود 
الحيض الواقعى , فكما يحكم بكونه حيضاً ويترتّب على مثل هذا الدم الأحكام الشرعيه » كما يحكم بالحيضيه وتربّب أحكامه 
فى ما ثبت حيضيه بالوجدان » فإذا حكم شرعاً بالحيضيه قطعاً 


. 9 التنقيح:‎ -١ 


56٠١: ص‎ 


كالأ-صول المحرزه أو الامارات المثئته » فكذلكك يترتّب عليه حكم العاده أيضاً » بواسطه دلاله الخبرين المتقدّمين » من ترتيب 


العاده لكل من رأى الدم فى الشهرين » متّحدين وقتاً وعدداً » أو وقتاً والعدد » حيث يشملان باطلاقهما لمثل هذه المرأه . 
فدعوى انصرافهما إلى غير هذه » لمن تعلم عادتها وجداناً ؛ غير مسموعه . 


كما لا يُسمع دعوى كون ما يثبته الخبرين خصوص كونه حيضاً شرعاً لا واقعاً » اذ الظاهر من تلكك الأخبار » وأخبار الصفات» 
هو بيان الاماريه لا رؤيه الحيض الواقعى » فلو كان لأخبار الصفات اطلاق من هذه الجهه _ أى سواء كانت لها عاده أم لا 
لوجب تقيبدها بما إذا كانت لها عاده ترجع إليها » فيما إذا تجاوز الدم عن العشره » بلا فرق فى ذلكك من كون العاده ثابته 
بالوجدان أو بالاماره _ مثل وجود الصفات _ أو بقاعده الإمكان _ عند من يقول بها فى جواز الرجوع إليها بالنسبه الى اثبات 
الغادة _ كما نض على 'اثاتها غير واتحل مح الأصحانه . 


فلازم هذا التقرير» هو عدم ترتّب حكم الحيض على الصفات » عند تجاوز العشره ء لما بعد العاده » بل يحكم بكونها استحاضه 
» بخلاف ما لو لم نقل بذلكك ء فلابدٌ من الحكم بالحيضيه إلى غايه ما يمكن أن يكون حيضاً » وهو العشره » اما بعدها فانه يجب 


الحكم بالاستحاضه . 


ولا فرق فيما ذكرنا من تساوى الصفات فى الشهرين » فى كون الدم فى كل من الشهرين هو الاسود مثلاً _ كما هو الغالب ‏ أو 
الأحمرء فيحكم بالحيضيه فى الدور الثالث » بالرجوع الى العاده . 


وهذا هو الأقرب الى بالقبول . 


نعم والذى يوجب التردّد والاشكال , هو ما لو اختلف لون الدم فى كلّ شهر من 


ص: 58١‏ 
الأسود والأحمرء فهل تعد هى ذات عاده حتى مع الاختلاف » بأن يكون لون الدم فى الشهر الأول اسودا » وفى الثانى احمراً . 


قد يقال بذلك . كماعن المحمّق الآملى قدس سره ‏ حيث قال : «وأمَا مع اختلافهما فيها . فلا يخلو عن ثبوت العاده بها عن 
إشكال . إلى أن قال : وإِنْ كان الأقوى ثبوتها بها فى الفرض المذكور أيضاً » لكونها مع اختلافها طريقاًإلى احراز الحيض» 
فيكون حكمها حكم المتّحده فى الصفات». 

انتهى كلامه2١)‏ . 

أقول: إِنْ ما ذكره لا يخلو عن وجه ‏ لأنْ الطريقيه إذا ثبت فى الصفه وفى لون الأحمر كما فى الأسود ء فلا يكون حينئذ فرق بين 
توافقهما أو تخالفهما فى الشهرين . إلا أن حصول العاده بواسطه ذلكك _ حتّى مع الاختلاف _ ربّما توجب الشبهه فى دخولها 
فى العاده » فلذلكك كان مراعاه جانب الاحتياط فى مثله » لا يخلو عن وجه ء كما عليه الشيخ الأعظم ء إلا أنه ليس على وجه 
الوجوب ؛ بل غايته القول بأنه لا ينبغى أن يُتركك » كما فى «العروه» من الاطلاق من هذه الجهه » وهو لا يخلو عن وجه ء والله 


العالم . 
وأمّا ما قد يرد علينا من النقض بالاخبار الآمره بلزوم رجوع المرأه الى عاده أهلها وأقار بها عند اشتباه الحال عندها . 


فانه مدفوع . لوضوح الفرق بين ما نحن فيه وبينه » اذ ليس الرجوع إليهنّ ممما يثبت به العاده » بل إِنّما هو حكمٌ لمن كان متحيراً 
لفقد ما يحرز به الحيض . فيكون حال رجوعها إليها حال العمل بالأصل الغير المحرز . 


. 550 مصباح الهدى: ج "عاص‎ -١ 


ص : 5807 
مسائل خمسه : 
الأولى : ذات العاده » تتركك الصلاه والصوم » برؤيه الدم إجماعاً .)١(‏ 


هذا بخلاف الرجوع إلى الصفات ». حيث يكون حالها حال الرجوع إلى الدليل المحرزء والفرق بين الأ-صول المحرزه وغير 
المحرزه واضح . 


وهكذا وضح أنه فرق بين الرجوع إلى الصفات » وبين الرجوع إلى عاده أهلها » أو إلى الروايات » كما لا يخفى . 
)١(‏ اعلم أن ظاهر عباره المصئّف هو لزوم ترك العباده بمجرد رؤيتها للدم فى ذات العاده إجماعاً . 


وأمَا بالنسبه الى حكم العاده , والتى فيها اقسام ثلاثه » فلابدٌ من مطالبته مما قد بين المصنف فيما تقدَّم منه فى عبارته السابقه , 
وقد عرفت كون ظاهر كلامه هناكك دخول الوقتيه والعدديّه أو العدديّه فقط فيه » دون الوقتيه » وإِنْ الحقها صاحب «الجواهر) 
بهما . 


فى أحكام الحيض / ما يتعلق بذات العاده 


فعلى هذاء يكون معقد الإجماع عند المصئّف » خصوص القسمين الأوّلِينَ دون الثالث . والعجب من صاحب «الجواهر» الحاقه 
الوقتيه بذات العاده عند المصئّف بلا بيان إشكال ء ايقاع الإشكال فى ذات العاده العدديّه » مع أنه كان الأولى أنْ يجعل محل 
الإشكال لدى المصئف فى ذات العاده الوقتيه دون غيرها . 


نعم دعوى دخول ذات العاده العدديّه فقط » فى ذات العاده » فى حكم تركك العباده بالرؤيه حسنٌ » عند من أدرجها فى ذات 
العاده » كما يحسن تركك العباده أيضاً بالرؤيه للمعتاده الوقتنه فقط , نظراً إلى ملاحظه لسان الأخبار والروايات الوارده فى المقام 
؛ وإِنْ اختلف الأصحاب فى ذات العاده العدديّه دون غيرها » 


ص :587 
حيث حكم بعضهم _ كالمصئّف _ بكونها مثل ذات العاده الوقتيه والعدديّه » من لزوم ترك العباده بمجرّد الرؤيه . 


وبعضهم بكونها مثل المتبدئه والمضطربه » حيث لا يحكم بتحيضها بمجرّد الرؤيه » بل بعد مضي ثلاثه ايام » أو بالرجوع إلى 
الصفات » أو إلى من علم كونه حيضاً واستمر إلى الثلاثه . 


ولابدّ فى تعيين ذلكك من ملاحظه لسان الأخبار والادلّه » حتّى ينضح ما هو المختار فى المسأله . 


كاقول «ساسااع فك كنا لصاحب «الجواهر) والشيخ الأعظم , والمحمّق الآملى . والسّد فى «العروه) وكثير من أصحاب 
التعليق _ من كون ذات العاده الوقتبه فقط _ أو مع العدديّه _ ملحقه ناث العادة» وكونها من اتسامها + قت ني ليها ماو نت 
على ذات العاده من الأحكام . 


والدليل عليه _ مضافاً إلى الإجماع المدّعى فى المقام » بل قد بلغ نقله حدٌ الاستفاضه _ إمكان استفاده ذلكك » من الأخبار 
الوارده فى ذلكك فلا بأس بذكرها وملاحظه دلالتها » وهى : 


منها : ما رواه يونس القصير مرسلا من قوله : «كلما رأت المرأه من أيام حيضها من صفره أو غيرها » فهو من الحيض ., وكلما 
رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض(1)) . 


منها : مارواه يونس فى مرسلته الطويله » وفيما فى حديث : «ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفه لون الدم . لأنّ السَدنّه 


فى الحيض أن تكون الصفره 
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ص :5815 
والكدره فما فوقها فى أيام الحيض » إذا عرفت حيضاً كله(1)) . 


منها : مارواه الشيخ رحمه الله مرسلا فى «المبسوط».ء أَنّهِ روى عنهم عليهم السلام : «أنْ الصفره فى أيام الحيض حيض » وفى 
أيام الطهر طهر(1)) . 


منها : صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام » قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأه ترى الصفره فى أيامها؟ 
قال الاحصل عنقي أبافها» وإ راث الصفردق غير أراميا قات وضات 01 


منها: صحيحه على بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال: «سألته عن المرأه ترى الصفره أيام طمثها » كيف 
تصنع؟ قال: تتركك لذلكك الصلاه بعدد أيامها التى كانت تقعد فى طمثها , ثم تغتسل وتصلّى(2)) . 


وغير ذلكك من الأخبار التى يجده المتتبع دالاً على المطلب . 


بل عن الشيخ الأعظم والمحمّق فى «جامع المقاصد» الاستدلال على ذلك بالعمومات الآمره بالقعود عن الصلاه فى أيام الحيض » 
مثل قولهم عليهم السلام : «دعى الصلاه أيام اقرائكك(2)) . 


ولعل هذا الخبر مأخود عن مضمون الروايه السابقه التى مرت ذكرها والتى رواها على بن جعفر عليه السلام . 


وقد أورد عليه الحكيم فى «متسمسكه) وقتله الميحدق الآملى فى «مصباحه . بأنّ هذه الروايات لا تصلح للاستدلال بها فى المقام 
» لظهوره فى 
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ص :56060 
الحكم الواقعى للحيض لا للتحيض بالرؤيه . 
هذا كما فى «المصباح(١))‏ . 


ولكن يمكن أن يجاب عنه : بانّها تشير الى كون ايام القّرء معلومه للمرأه » وواضحه عندهاء فتحكم بلزوم القعود , ولا مانع 


نعم » يمكن أن يقال إِنّه ليس فى مثل الخبر الذى ورد فيه قوله عليه السلام : «دعى الصلاه؛ » إلأ- بيان أصل الحكم من لزوم 
ترك العباده فى تلكك المدّه . وأمًا فتره ذلكك فانّه لابد من تحصيلها من دليل آخر . 


ولعل هذا هو مراد السيّد الحكيم والآسملى من الإشكال على دلا-له الخبر » وهو غير بعيد الا فى روايه على بن جعفر » كما لا 
يخفى للمتأمّل من الفرق بين الحديثين . 


فبقى هنا الصوره الثالثه » وهى ذات العاده الوقسه والعدديّه » أو الوقتيه فقط . فهى : تاره : يفرض فيما لو كان تقدّمها عن وقت 


عادتها بيوم أو يومين » او مايقاربهما . 
وأخرى : يفرض تقدّمها عنها بأزيد من ذلكك . 


ففى الأولى منهماء لا إشكال فى دخولها فى ذات العاده بالحكم بالتحيض بمجرّد الرؤيه مطلقاً » أى سواءً كان الدم متّصفاً بصفه 
الحيض » عند بعض ومنهم صاحب «الجواهر» والمحمّق فى «الشرائع؛» . حيث صرّح بكونها من ذات العاده قطعاً » إذا كانت وقتيه 
وعدديّه الشامل باطلاقه لمثل هذه المتقدّم عادتها قطعاً » لو 


. 5/88١ مصباح الهدى:‎ -١ 


ص :568 


لم ندّع شموله لمطلق ذات العاده العدديّه غير ذات الوقت » بل هذا القول هو المشهور فى قبال من يقول بذلكك » بشرط أن 
يكون الدم بصفه الحيض لا مطلقاً . 


أو من يقول بالحاقها بالمبتدأه » من الاستظهار بالصلاه إلى الثلاثه » أو إلى مجيئ عادتها . 


والخاض] + أن فى السأله وجوه وأقزال + و أسدها عند المشهوزهو الأول : كماهو الأقرى + كماق «العروة وعد أكثر 
أصحاب التعليق عليها » بل فى «الجواهر» : «استظهار دخول هذه الصوره فى معقد الإجماع المحكى عن «المنتهى» فى الصوره 
الأمولى السابقه . حيث قال فى «المنتهى» : «وتتركك ذات العاده الصلاه والصوم برؤيه الدم فى وقت عادتها » وهو قول كلّ من 
يحفظ عنه العلم . ثم قال فى «الجواهر» فى آخر كلامه : «لكن كان عليه استثناء اليوم واليومين ونحوهما فى التقدّم والتأخَرء مما 
يتعارف فى ذوات العاده » بل لعل مثله يدخل فيما دلّ على العاده إذا المراد بأيام حيضها وبوقته أوانه وحينه» . انتهى كلامه(1) . 


والدليل على كون مثل ذلك داخخلا فى حكم ذات العاده » هو الاخبار الداله عليه » وهى : منها : موثقه سماعه » قال: «سألته عن 
المرأه ترى الدم قبل وقت حيضها؟ فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها ء فلتدع الصلاه » فإنّه رما تعيجل بها الوقت» الحديث . 
فهى وان كانت مطلقه بالنسبه إلى التعجيل » ولم كز مقنذاوة» الأ أث القلاه بق كلب( التي ) وكا سات فى الدهن 
بكونه بيوم أو يومين » أو قريب منهما ء مضافاً الى ما سيأتى من كونها مقتداً باليوم واليومين » فيوجب تقبيده به إن التزمنا بهذا 
القيدء ولم نرد الحكم بالاطلاق . وجه الاستدلال بهذه 


.7/18١ جواهر الكلام:‎ -١ 


ص :/8؟ 


الروايه _ كما فى «الجواهر» هو أن يقال : إِنّه لو كان مدار التحيض متوقفا على الرؤيه فى الوقت » لما حكم فى هذه بذلك » 


وان لم تره فيه . 


منها : خبر الصتحاف » عن الصادق عليه السلام » فى حديث : «وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل 
» أو فى الوقت من ذلك الشهر . فإنّه من الحيضه » فلتمسكك عن الصلاه عدد أيامها التى كانت تعتدٌ عن حيضها(١))‏ . 


منها : صحيحه أبى بصير » عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى المرأه ترى الصفره؟ فقال: إِنْ كان قبل الحيض بيومين » فهو من 
الحيض . وإِنْ كان بعد الحيض بيومين » فليس من الحيض(1)) . 


منها : مضمره معاويه بن حكيم » قال: «قال : الصفره قبل الحيض بيومين » فهو من الحيض .ء وبعد أيام الحيض فليس من الحيض » 
وهى فى أيام الحيض الحيض20)) . 


منها : خبر على بن أبى حمزه » قال: «سُرئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر » عن المرأه ترى الصفره؟ فقال: ما كان قبل 


وقد عرفت أنّ الاطلاق فى القبليِه » غير مناف لكونها ذات العاده الوقتيه » وأن تدخل فى حكمها . لإمكان تقيدها بمثل حديث 


أبى بصير » حيث قد قبد بيوم أو بيومين » ولعله أيضاً جئ به من باب المثال حتّى يشمل ما يقرب ذلكك بمقدار بما 
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ص :/56 


يصدق معه كونها ذات العاده الوقتيه وقد استعجلت بها الدم » كما يشير إلى ذلك التعليل الموجود فى موثقه سماعه بقوله : 
«فإنْما رما تعجل بها الوقت» . 


حيث لا خصوصيه فى مثل اليوم واليومين عرفا ؛ فيشمل إذا كان بيومين ونصف مثلاء أو أزيد » ممما يصدق عليه التعجيل عرفا . 
مع ملاحظتها مع عادتها الوقتيه . 


ولعلّ بذلكك يظهر عدم وجود اطلاق للقبلِه » خارجاً عن ذلك الذى يوجب صدق العنوان عليها . 


مضافاً إلى وجود مايؤة_.دها ء وهى قرينه التقابل الموجوده فى حديث على بن أبى حمزه لما بعد الحيض .ء إذ ما يكون قبل 
الحيض اللاحق بزمان طويل » يصدق عليه أنه بعد الحيض السابق لا قبله » كما لا يخفى . 


فجميع هذه الأخبار داله على الحكم بالتحيعض .ء بمجرّد الرؤيه عند تقدّم الدم على العاده » على وجه يصدق معه التعجيل » 
وبذلكك يقتيد اطلاق المفهوم الوارد فى مثل قوله عليه السلام : «إِنَ المرأه إذا رأت الدم فى ايام حيضها تركت الصلاه10)) . 


حيث يدل على أنَّ ما رأتها قبلها ليس بحيض ء سواء كان بيوم أو يومين » أو أزيد . 
منها : مفهوم صحيحه محمد بن مسلم » حيث قال : «وان رأت الصفره فى غير أيامها توضّأت وصلت()) . 


بناءَ على القول باستفاده المفهوم منها , من الحكم بالانتفاء عند الانتفاء _ كما هو الغالب فى القضايا الشرطبه _ » مضافاً إلى 
الحكم بالوجود عند الوجود » وعدم القول بان المراد من تلكك الشروط هو الحكم بالوجود عند الوجود فقط . كما هو 


. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١ ؟- وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب الحيضء الحديث‎ 


صص :504 


كذلك فى القضايا الشرطيه المحمّقه للموضوع » مثل قوله : إن رُزقت ولداً فاختنه؛ » حيث لا مفهوم له » لانتفاء موضوع الحكم 
فى طرف المفهوم » لوضوح أن الاختتان لا يقع إلا بعد وجود الولد . 


فان لوحظت الروايه متضمنةً لشرط ء فانه لامفهوم لها حتّى يلاحظ منافاه اطلاقه لتلك الأخبار » لكنّه خلاف لمقتضى القضايا 


هذا كله بيانٌ للأدله التى استدل بها المشهور على مختارهم . وهى معتمده عندنا ايضاء وقد ذكرنا ان فهم العرف مساعدٌ مع ما 
ذهب اليه المشهور وما يساعده فهم العرف من الأدلّه . 


وهناك قول آخر فى مقابل قول المشهور » فلابأس من الاشاره اليه وعرض الدليل عليه » وما يرد عليه من الإشكال » فنقول : 
حكى عن صاحب «المداركك قدس سره » قوله من عدم الحكم بتحتضها قبل العاده » إن لم يكن الدم بصفه الحيض . 


واتتعول للكناكنا ورفين الأعدان على أ قتاء الخديقة بانتفاء الصفات » حيث قد استفاد منها دوران حكم الحيض مدار 
الصفات وعدمها » وكون الصفات المذكوره فى الأخبار» حكمها حكم الخاصّه المركبه » حيث أنّها متى وجدت وجد الحيض 
هناء وعند انتفائها تنتفى الحيضيه هناء إلا ما خرج بالدليل » مثل ما ورد فى حكم أيام العاده » من أن الصفره فى أيام الحيض 


دوقم لاايكقى أزلا أن كرون السقات مل المر كات اكه نكن كرتن عله كدر عند الوصود والانهاء؟ الامفاء 
وَل الكلام » وليس ذلك إلا مجرّد الدعوى من دون أن يقوم عليه برهان » لإمكان أن يكون ذكر تلكك الصفات , لأجل كونها 
صفات غالبه دالّه على ذلكك , كما ترى كثره تخلفها اثباتاً ونفياً . حيث أن وجودها فى غير أيام العاده لا يوجب الحكم بها ء ومع 
عدمها يحكم بها فى أيام العاده . 


ص 62٠:‏ 
وكذلكك يمكن ان يكون الحكم بذلكك أو لأجل قاعده الإمكانء إن قلنا بها . 


فان الحكم فى الموردين بالاثبات والنفى , وإِنْ كان مع الدليل » لكن الدليل بنفسه قرينه على المدّعى من عدم كون الصفات 
كر ساك التركات الخاضة. 


وثانياً : لو سلّمنا استفاده العموم » وكون الحكم دائراً مدار وجودها وعدمها , فلابدٌ من تخصيص العام أو تقتف الاطلااق »بو اشطه 
تلك النصوص التى ذكرناهاء لأخصيّتها من جهه التنصيص بحيضيّه فاقد الصفات منه » كما فى صحيح أبى بصير وخبر ابن أبى 
حمزه ؛ كما كان الأمر كذلكك فى فاقد الصفات فى أيام العاده . 


مع إمكان أن يقال بما قاله رحمه الله » حيث سلّم خروج ما دلّ الدليل على عدم كونها كالم ركبات الخاصّه . فلا مانع من أن 


الحيض » بلا ذكر الصفه _ مع أخبار الدلاله على دوران الحيض مدار وجود الصفه وعدمها . وقال إِنَّ بينهما عموم من وجهء 
حيث أنه يكون تحمّق الدم فى وقت الحيض مع الصفه مجمع تصادقهما ء فانه برغم كون الدم فى وقته فاقدا للصفه . لكنه حيض 
بحكم حديث سماعه » دون أخبار الصفات وهذا هو مورد افتراق الحديث . 


كما أنه مع وجود الصفه فى غير وقت الحيض يعد مورد افتراق أخبار الصفات . 


فمع التعارض فى غير مورد التصادق » قيل يُقدّم هذا الخبر على أخبار الصفات , لان الحكم فى حديث سماعه معلل بأنّه ربّما 
يعتّجل بها الوقت » فيقدّم العام المعلل على غيره فى التعارض » فيحكم بكونه حيضاً » ولو كان فاقد الصفات . بل ربّما يقال كما 
عن «المستمسكك! : بتقديم التطلق الغيرالبعلا في تلكف الأخار__ كل ديك الفتفات “ عل أختان الطضفات الأطيريهه: 


وإن 


ص 62١:‏ 
انكره صاحب «مصباح الهدى) 


هذاء ولكن الحكم بتقديم هذه الأخبار على أخبار الصفات عند التعارض _ ولو لأجل التعليل _ إِنّما يصح مع حفظ النسبه 
بينهما بالعموم من وجه . وهى لا يحفظ إلا مع حفظ الاطلاق والعموم فى أخبار الصفات . 


ولكن صاحب «المداركك» أدّعى الاستثناء فيها ‏ بقوله : إنّها متّبع إلا ما خرج بالدليل مثل ما فى أيام العاده . 


حيث لا يلاحظ فيها الصفات » فإذ خض ص العموم فى مثله » فيتبدّل النسبه » فيصير العموم المطلق , فيقدّم أخبار الصفات على 
الأخبار المتقدّم لاخصيّتها » فينتج ما ذهب إليه صاحب «المداركك» . 


فالأولى فى الجواب هو ما ذكرناه فى الجواب الأوّل والثانى . 


ومن هنا ظهر بطلا-ن قول آخر ذهب اليه جماعه _ كما فى «الطهاره) للشيخ الأعظم _ وهو يعدّ القول الثالث فى المسأله » من 
الحكم بالحاق ما تراه قبل العاده » بما ترى فى العاده ولو كان تعجيله عن العاده وتقدّمه عنها بكثير » مثل ما إذا رأت عشرين يوماً 
أو أكثر قبل العاده . 


بل رما حكى عن بعض دعوى الإجماع عليه » مستدلا على ذلكك بموثقه سماعه وحديث ابن أبى حمزه _ من الإطلاق فى 
القبلته _ وبقاعده الإمكان . 


»فلا يشمل لمثله » أو هو ملحق بالعاده السابقه اللاحقه . 


مع أنّه لو سلم اطلاقهما » فيقتيد بواسطه أخبار أخرى مقتيده بيوم أو يومين وما أشبه ذلكك . 


ص : 21 


كما نمنع عن الجريان قاعده الإمكان » كما عرفت تفصيلها سابقاً » خصوصاً فيما لم تستقر فيه الدم » كما يجىء فى المبتدئه 


كما أن نقل الإجماع فى مثل هذه المسأله » مع كثره الاختلاف » ليس إلآ توهمٌ فمن حكاه , كما لا يخفى . 


ومما ذكرنا ظهر عدم تماميّه القول الرابع من الأقوال المنقوله فى المقام . وهو الحاق المعيجله بيوم أو يومين بالمبتدثه والمضطربه 
من الحكم بالتحييض بمجرّد الرؤيه _ كما هو مختار المحمّق الثانى فى «جامع المقاصد» فى المبتدئه والمضطربه _ أو من عدم 
الحكم بذلك فيهما بالرؤيه فكذلك فى المعجله _ كما هو رأى الشهيد الثانى فى «المسالكك» _ لوضوح أنه اجتهاد فى مقابل 
النصوص المتقدّمه . 


اللّهم إلا أن يقصد حمل تلك النصوص على صوره العلم بالحيض » أى تعلم المرأه أنها حائض أو تنتظر مضى ثلاثه ايام حتّى 
يتحمّق موضوع قاعده الإمكان , مع أنه لا وجه لهذا الحمل , ولا موجب له مع وجود الاطلاق فى النصوص . 


فالأقوى عندنا _ كما عليه المشهور _ هو الحكم بالحيضيّه للمستعجله بيوم أو يومين أو أزيد , مما يقرب بهما عن ايام عادتها , 
وهو المطلوب . 


هذا كله فى حكم المستعجله بيوم أو يومين » أو بقريب منهاء من ذوات العاده الوقتيه » عدديّه كانت أم غيرها . 


بقى هنا تلكك الصوره المذكوره مع تأخَرها عن عادتها بيوم أو يومين » أو قريب منهما » فهل هى ملحق بالمستعجله كذلكك أم 
لا؟ 


اقول : لابدّ أوَّلاً من بيان المراد فى موضوع المسأله » وأنّه ما المراد من المتأخره؟ حيث قد يشاهد الاختلاف فى تفيسر ذلك مثل 


صاحب «الجواهر) فى كتابه «شرح نجاه العباد» على المحكى » فسّر التأخير » بتأخَر الدم عن العاده 


ص :28 


بيوم أو يومين » برؤيه الدم فى العاده لكن مع تأخرها باليوم أو اليومين » لا ما إذا تأر حدوث الدم عن العاده بيوم أو يومين » 
بأن تجاوز زمان العاده وطهارتها فيها » ثم مضي عليها يوم أو يومان ثم رأت الدم بعد ذلك . فيكون الحكم فى هذا الفرض 
أيضاً حكمه حكم المبتدئه من الحكم بتحتضها وعدمه بمجرّد رؤيتها الدم وعدمه . على .. . . إلى آخر كلامه(1) . 


وقد خالفه فى هذا التفسير , الشيخ الأعظم رحمه الله » والمحمّق الآملى , والسيد الحكيم فى «مستمسكه . 


وبرسعل هيانمن الجوافز ويعية فياك التأخرصق أول العاديب لابه حدضه كرن قن الحادو قلا يض الح خن كونه عيضا 
بمجرّد رؤيه الدم » لأنّه يصدق عليه ما ورد فى الأخبار من قوله : «كلّما رأت المرأه فى أيام حيضها من صفره أو غيره فهو من 


الحيض» . 


فإذا كانت الصفره فيها محكوماً بالتحيض , فالموصوف بدم الحيض ., بمجرّد الرؤيه بعد يومين عن أوَّل العاده » يكون حيضا 
بطريق أولى . 


خصوصاً مع ملاحظه وجود التخلف عن أوّل العاده فى أكثر النساء » بمثل اليوم أو اليومين بالتقدّم والتأخر . 


هذاء مع أن الظاهر كون التأخَر فى قبال التقدّم » فكما أن التقدّم يلاحظ مع مدّه العاده مجموعاً . فكذلك الأمر يكون فى التأخّر 
» فلابدٌ أن تلاحظ التأخر عند حصول الطهاره عن العاده بيوم ويومين , ثم تشرع بالرؤيه » وحينذاكك يأتى البحث عن أنه هل 


. 5/88 مصباح الهدى:‎ -١ 


ص :6218 


هذاء مع أنه لو لوحظ التأخر بالنسبه إلى أوَّل العاده » فلا يخلو حين انقضائها أما أن يكون بانقضاء العاده فى السابق » فيلزم حينئذ 
الخروج عن ذات العاده الوقته _ بتأخيره عن أوّل الوقت _ وعن العدديّه » لأجل كسرها بيومين أو بيوم على حسب ملا-حظه 
تأخيره فى أوّلها » فانطباق ذات العاده الوقتنه والعدديّه على مثله مشكل » إذ التسامح لو سلّم كان من حيث الوقتيه فقط , لا هى 
مع العدديّه » كما فى المورد . 


نعم » لو كان انقضائه أيضاً متأخحراً مثل ما فى أوّْله » لصار التسامح فى الوقتئه فقط » لا هما معاًء وهو الأظهر من أن يلاحظ مع 
التأخير عن جميع مدّه العاده » مع طهاره يوم أو يومين » كما عليه الشيخ , لأنّه يلزم خروجه عن الوقتنه قطعاً . وعن العدديّه على 


إحتمال » وهو بعيدٌ عن اجراء التسامخ فيه . 

هذا كله بالنسبه إلى تفسيره . ثم أنه نصرف الكلام إلى بيان التأخير ‏ مع ملاحظه تفسير الشيخ قدس سرهء فهو أيضاً تام اذا كان 
الدم مع التمييز» أى واجداً للصفات . 

ففى «مصباح الهدى» : «أنّه لا إشكال فى الحكم فيه بالتحتض », بمجرّد الرؤيه » للإجماع المندعي علية.ة والأخبار الداله على 
التحتيض بالصفات .ء بناء على عمومها وعدم اعتفيافيه اننا إذااكاق الذوراق نين اللحض والاسسحافيه #وياة الأخير وريد اتعانا 


» وبأنٌ المستفاد من تعليل الحكم بالتعجيل فى الموثق » اناطه الحكم بمطلق التخلف ء ولو كان بالتأخير . وكيف كان ء فلا ينبغى 
الإشكال فى أصل الحكم , إذ الإجماع المدّعى قطعتته _ مع الوجوه المذكوره _ كافيه فى الاطمئنان به) . إنتهى كلامه(١)‏ . 


. 5/00 مصباح الهدى:‎ -١ 


ص :620 


ولكن الانصاف بعد التأمّيل فى كلمات القوم وادلتهاء يفيد أن أكثر الأدلّه المذكوره فى التأخير » يساعد مع تفسير صاحب 
«الجواهر» » بأن يلاحظ التأخير بيوم أو يومين . من أوّل الوقت الذى كان من شأنه أن ترى الدم فيه » حيث يصمح شمول الإجماع 
لمثله » لأجل التسامح فى يوم أو يومين بالتأخير فى الصدق , وكون التعليل منوطاً بالحكم بمطلق التخلف , لاختصاص التقديم » 
وعدم اختصاص أخبار الصفات لخصوص دوران الأمر بين الحيض والاستحاضه . 


نعم » كون التعليل بالتأخير يزيد انبعاثاً للدم » يساعد مع تفسير الشيخ مناسبه تامه » لكنّه لا يمكن أن يكون مثل ذلكك مداراً 
للحكم الشرعى » فالأسحسن كما فى «العروه) هو الحكم بالتحتيض بمجرّد الرؤيه مع التأخير ._ على تفسير صاحب «الجواهرا ‏ 
بيوم أو يومين . سواء كان مع الصفات والتمييز أم لا لوجود التخلف فى أكثر النساء فى مثله » وصدق العاده بالمسامحه لمثل 
ذلكك التفاوت » فى التقديم أو التأخير » وعليها ان تتركك العباده بمجرّد الرؤيه إلى انقضاء الدم » فإن انقطع قبل الثلاثه » وعلمت 
اتلس هيع نشي الغا داكا لياتس تلك الملهة و إلا كانه ميفكوما بالقصف:. كما لا يحت , 


أمَا حكم ذات العاده العدديّه فهو : قد عرفت فى صدر البحث . دخولها فى اطلاق كلام المصئّف .ء وأنّها تترك العباده بمجورّد 
الرويه إجماعاً ‏ من دون ان يقيدّها بالوقتيه » ثم عقب ذلك بالإجماع الذى يوهم دخولها فى مقعد الإجماع . 


بل فى «الجواهر) تأبيده يصدق اسم ذات العاده عليها » بل والاستدلال بما دل على التحتيض بمجرّد الرؤيه فى معتاده الوقت » لو 
رأته قبل وقتهاء كالأخبار المتقدّمه بأنْ لو كان المدار فى التحتيض بالرؤيه على الوقت , لما حكم فى هذه الأخبار بالتحتيض 
بمجرّد الرؤيه » على من رأته قبل الوقت . 


فيه مالا يخفي : أما الاجماء لو أريد م دعواه» ف < ذات العاده 
0 يحهى جماع لو .اريك من دعواة .فى خصو ضن 


ص :5888 
وفى المبتدأه تردّد , الأظهر أنّها تحتاط للعباده , حتّى تمضى لها ثلاثه أيام .)١(‏ 


العدديّه » بكونها كالوقتيه فى الحكم بالتحيض . بمجرّد الرؤيه فمقطوع العدم » لما نشهد ذهاب غير واحد من الأصحاب على 
خلافه » والحاقها بالمبتدئه أو المضطربه أو غيرهما من جهه الحكم . 


مع احتمال كون مراده أيضاً غير العدديّه المحضه , من الوقتئه والعدديّه أو الوقتيه فقط . وإِنْ كان هذا الإحتمال خلاف ظاهر 
كلامه . 


ولو أريد استفادته من اطلاق الكلام » بأن يقال : إِنَ اطلاقه يقتضى دخول هذا القسم فيه » فنقول: إِنّه لابدّ من تخصيصه بغير 
ذات العدديّه » لعدم وجود اجماع . ولا دليل آخر يدل على الحاقها باختيها فى الحكم . 


وأمَا دعوى صدق ذات العاده عليها » فانه حتى لو سلّمناها » فلم يقم لنا دليل على كون الحكم مدار عنوان صدق العاده » حتّى 
يقال بهذه المقاله » بل إِنْ اكتفينا واقتصرنا على لسان الأخبار فى الوقتنه لو _ مع فرض تماميه ذلكك _ لاقتضى المنع عن هذا 
الحكم » لو لم تر فى الوقت المعين » لا اثباته لذات العاده العدديّه » فاللازم الحاقها بالمتبدائه » وأنّ عليها تركك العباده إذا كان 
الدم بصفات الحيض » وأن لا تحتاط بالجمع بين تروكك الحائض وأعمال المستحاضه إلى ثلاثه أيام » فان كملت فتجعلها حيضاً 


نعم » لو علمت أنّه يستمر إلى ثلاثه أيام » تركت العباده بمجرّد الرؤيه » وإِنْ تبن الخلاف » تقضى ما تركتها . 
)١(‏ فى حكم المبتدأه خلاف بين الفقهاء ‏ والأقوال فيها أربعه: 


القول الاول : الحكم بالتحيض بمجرّد الرؤيه مطلقاً . 


ص :/6 


ذهب الى هذا «الهدايه» و«المبسوط) و«الجامع) و«الاصباح» »بل نسبه فى «الرياض» إلى الشهره » 5 للمولى الأعظم شارح 
«المفاتيح) 5 


القول الثانى : الحكم بالتحتيض حنتّى تمضى ثلادثه أيام مطلقاً » أى سواءً كان جامعاً للصفات أم لا ء من دون فرق بين التروكك 
والأعمال : 


ذهب الى هذا القول «الكافى» و«السرائر» و«المعتبر» و«التذكره) و«جامع المقاصد» وابن الجنيد ؛ وعلم الهدى .2 اكد » على 
المنقول عن الثلاثه الأخيره . 


بل لعله هو مختار المصنّف هنا ء وفى «النافع» قوله : «إذ التردّد يجامع مع عدم الحكم بالحيضيه إلى أن يأتى ويمضى ثلاثه أيام » 
غايه الأمر حكمها فى تلك الأيام , تاره بحكم بالطهاره , وأخرى بالاحتياط فى العباده ‏ وثالثه بالجمع بين تروكك الحائض 
وأعمال المستحاضه؛ . 


فى أحكام الحيض / ما يتعلق بالمبتدأه 
والمصئّف ذهب إلى الثانى من الثلاثه . 
القول الثالث : هو التفصيل بين الجامع للصفات » فتحكم بالتحييض بالرؤيه » وبين غيره فلا تحكم حتّى يمضى ثلاثه أيام . 


وهذا القول كما يظهر من بعض عبارات «المقنعه» » ومن «المختلف» و«المنتهى») » وصريح «المداركك» و«الكفايه) و«الذخيره» 
و«المفاتيح» » و«الجواهر) » والشيخ الأعظم والسيد فى «العروه» » وأكثر أصحاب التعليق . 


القول الرابع : هو التفصيل بين الأفعال والتروك من الحكم فى الاول بالتحتيض . وبعدمه فى الثانى . 
ويظهر اختيار هذا القول من الشهيد فى «البيان» و«الدروس» وغيره . 


والأقوى عندنا هو الثالث من الأقوال » فلا بأس أوْلاً بذكر الأدلّه على هذا القول » ثم ومدى دلاله الادله القائمه عليه » فنقول ومن 
اللّه الاستعانه : وقبل 


ص :/52 


الشروع فيهاء لابدّ من ايراد مقدّمه وهى : المبتدأه تارةٌ : يقرء بكسر الدال بصيغه الفاعل فى المعنى الأخصٌ منها ء أى التى 
ابتدأت بالدم . 


وأخرى بفتح الدال » ببناء اسم المفعول » أى التى ابتدثها الدم . 


فيكون المراد منها على هذا المعنى » هى التى رأت الدم فى المرحله الأسولى » ولم تر من ذلكك قبله شيئاً » أو يراد منها المعنى 
الأعم » أى مضافاً إلى هذه المرأه المذكوره » بحيث يكون العنوان والحكم واحدا انا لعرها من ذات العاذه العذديه المحفنه 
» أو الوقتيه التى تقدّم عادتها عن أيامها أو تأخر عنها بكثير » بحيث لم تلحق بذات العاده الوقتنه المحضه , أو مع العدديّه . 


اما الأدله التى يجب أن نقيمها للدلاله على حجيه القول الثالث » هى : 
الدليل الأوّل: قاعده الإمكان ء التى قد مرّت علينا فى المباحث السابقه . 


الا-ان هذه القاعده _ على القول بصكحتها وجريانها _ يكون دليلتيه أعمم من المدّعى » لأنّها لا تثبت التحتيض كونها جامعاً 
للصفات ء بل غايه ماتفيدها هى الأعم من الواجد » بحيث يشمل الفاقد لها أيضاً إذا أمكن كونه حيضاً . غايه الأمر إذا فرضنا 
إمكان اجرائها فى الفاقد للصفات . ففى الواجد يكون بطريق أولى . 

ذا ولكله محد وق مما "فد عرفة ما مارفا بضيورة التتمد ا ع الاشكال فى انالك هته الفاعده عه طرق العا يتصرصيا 
» لولا وجود شىء آخر يثبت الحكم . 

نعم . هذا صحيح على مبنى المحقّق الهمدانى قدس سره ء حيث ذهب الى ثبوت القاعده , فلا ينحصر حينئد فى الحكم 


بالتحيض بخصوص الواجد والجامع » بل يقول به حتّى مع الفاقد إن أمكن ذلك ء ولم يكن المانع عنه موجوداً . 


الدليل الثانى : بعد الغض عن القاعده » يمكن التمشكك لاثباته بالأخبار الوارده 


ص :629 


الآمره بلزوم الأخذ بالصفات .ء بناء على عدم اختصاصها بصوره التردّد بين الحيض والاستحاضه العرفته » أعنى الدم المتّصل بأيام 
الحيض ء إذا كان مستمرّاً » وإن كان بعض الأخبار وقع فى الجواب عن مستمر الدم » إلا أنّهِ لا يوجب اختصاص الجواب الوارد 
فى فيه مورد السؤال » فضلا عتما لم يكن فى مقام الجواب . 


الدليل الثالث : الاستدلال بخبر إسحاق بن عمار الوارد فى المُحبلى التى ترى الدم اليوم واليومين » واليكك نصه : فقال عليه السلام 
: (إِنْ كان دما عبيطاً » فلا تُصلَى » ذينكك اليومين » وإِنْ كانت صفره فلتغسل عند كلّ صلاتين»(1) . 


بناء على عدم القول بالفضل بين الحامل وغيرها . 


ويرد عليه وَل : اشتماله على حكم الحامل » حيث قد يوجب أن لا يكون الدم حيضاً » لإحتمال عدم جواز اجتماع الحمل مع 
الحيقن + 

لكنّه مندفع بما أشرنا إليه سابقاً » من وجود الأخبار الدالّه على إمكان اجتماعه ‏ لأجل إمكان أن يفضل دم الحيض عمّا يتغذى 
به الطفل فى الرحم »ء فاذا زاد الدم يقذفه الرحم على شكل دم الحيض ء فيترتّب عليه آثاره . 

وثانياً : ظهور الروايه فى كون الحيض أقل من الثلاثه » مع أن من المسلمات عند الفقهاء كون دم الحيض مشروطاً بالتوالى فى 


ثلاثه أيام » فإذا كان أقلّ من ذلك ء لا يحكم بالحيضيه . مع أنّ الروايه قد حكم بذلك فى مثل اليوم واليومين إذا كان دما 


فقد أجيب عنه أُوَلا : بإمكان الإجتماع بين الحمل والحيض »ء وإمكان كونه أقل من الثلاثه فى مثل الحمل » وعدم قدحه فى 
الحكم بالحيضيّه _ كما عليه 


. 8 من أبواب الحيضء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص 517/١:‏ 
المحمّق الآملى قدس سره _ لدلاله الخبر المذكور ء ومساعده الاعتبار معه . لكن لم ينقل القول به من أحد من الأصحاب . 


ولكن لا يخفى ما فيه » لما قد عرفت _ بل قد تعرف فى بعض المباحث الآتيه _ من الالتزام بشرطيّه هذا الشرط عند الكل » 


وثانياً: من صححه التفكيك فى الحجدّه . فى مدلول خبر واحدء إذا اقتضاه الدليل » فيؤخذ بهذا المقدار منه ؛ من الحكم 
بالحيضييه من تلكك الناحيه » من جهه وجود الصفات .ء وإِنْ لم نحكم به من جهه أخرى » هى جهه فاقدتيه لشرط التوالى فى 
الثلاثه . 


فلازم التفكيك هو الحكم بالحيضيه بمجرّد الرؤيه » بواسطه واجديّته للصفات » فإن مضى عليها ثلاثه أيام متواليه » وإلا تقضى 
ما فاتت منها من العبادات . 


ولكن الانصاف عدم تماميه هذا التفكيك فى المقام » ولو ذهبنا اليه فى غير ما نحن فيه . لأنْ ظاهر الخبر هو كون الدم فى 
اليومين فقط . فحكم عليه السلام بصورتين » فلا يشمل صوره إمكان استمراره حتّى يتجاوز ثلاثه أيام » حتى يقال بالتفكيكك فى 
الجميّه واجراء حكم ذات العاده عليها بالحكم بالحيضيّه بمجرّد الرؤيه . 


فما ذهب إلى التفكيكك صاحبى «المستمسكك» و«مصباح الهدى» ليس على ما ينبغى واللّه العالم . 


وثالثاً : من الاستبعاد فى مثل التحبلى , إِنْ لم ترى الدم قبل حمله , حتّى يصدق عليها عنوان المبتدأه بعد صيرورتها حبلى » 
فيحكم عليها بذلك » اذا يحتمل أن تكون المرأه ممن لها عاده معينه فى الحيض » فمع ذلكك رأت الدم فى حال حملها بيومين 
أو يوم واحد مع للصفات » فحكم عليها بالحيضيّه بالنطر إلى عادتها » وايام اقرائها , غايه الأمر قد انقطع فى اليومين » فيرجع فى 
الحكم كل فقيه إلى 


5/١ : ص‎ 


مبناه » من إمكان الحكم بالحيضيّه قبل الثلاثه فى خصوص الحمل _ كما عليه الآملى قدس سره _ فيترتّب عليها حكم الحيض » 
أو عدم الحكم بها _ كما عليه الحلى _» فتعيد وتقضى العبادات التى كانت قد تركتها . 


وكيف كان فانْ التمشكك بمثل هذا الخبر فى القام لا يخلو عن إشكال . 
نعم » يصحح الت 9 لتمسّكك به للفاقد » حيث قال عليه السلام فى ذيله : «وإنْ كانت صفره فلتغتسا عند كل صلاتين' » فان تقابلها مع دم 


العبيط » يدل على عدم كونه حيضاً » حتّى فى المبتدأه » فإن التفكيكك يصي اجرائه هناء يعنى يصمح التمشكك بهذا الحديث 
للفاقد » من الحكم بعدم كونه حيضاً » ولو لم يتمسّكك بما قبله بالحكم بالحيضيّه » لأجل فقدان شرطه » كما عرفت . 


الدليل الرابع : الاستدلال بمفهوم صحيحه ابن الحبّداج » وهى : قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأه نفست » فمكثت 
ثلا-ثين يوماً أو أكثر ثم طهرت وصلت . ثمّ رأت دماً أو صفره؟ قال: إِنْ كانت صفره فلتغسل » ولتصل ولا تمسكك عن 
الصلاه(١)).‏ 


حيث يكون مفهومها على أنه أنْ كان دماً تمسك عن الصلاه » ويوضّحه تركه الجواب عن الدم . مع كونه مذكوراً فى السؤال» 
نه يشهد باجتزائه فى الجواب بالشرطيه المذكوره . مع أنْ المروى فى «التهذيب» التصريح بالمفهوم » حيث زاد فى آخره قوله : 
«فان كان دماً ليس بصفره , فلتمسكك عن الصلاه أيام قرئها » ثم لتغتسل ولتصل(1) . 


ولكنّه حينئذ يخرج عن مورد الكلام » وهى المبتدأه » لظهور قوله عليه السلام : «أيام قرئها» فى ذات العاده . 


." _ ” وسائل الشيعه: الباب 0 من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 
." _ ” وسائل الشيعه: الباب ه من أبواب النفاس» الحديث‎ -" 


ص : 51/7 


لك الانشو د لآل «فيوهه عوقرف على أق كر كامل باطاذقه للعك داه كوة غنها من انقبط يد والتايس والعدولة المحضه 


غير ذات العاده » وشموله لها بعيدٌ غايته » لما قد عرفت من الاستبعاد بحصول النفاس لها قبل تحيّضها . وحصول العاده . 


فيؤرد ما ذكرناه حينئذ وجود ذيل المنطوق على روايه «التهذيب» . حيث قد صرّح بالنسبه إلى الدم من لزوم الإمساكك عن 
الصلاه أيام اقرائها » المنطبق على المرأه التى كانت لها عاده أو غيرها من غير المتبدأه كما عرفت . 


وممما ذكرنا فى ذلك المفهوم » تعرف ورود مثل هذا الاشكال فى التمسكك باطلاق صحيح عبد الله بن المغيره » عن أبى الحسن 
الأول عليه السلام : «فى امرأه نفستُ » فتركت الصلاه ثلاثين يوماً » ثم طهرت .ء ثم رأت الدم بعد ذلكك؟ 


قال : تدع الصلاه ء لأنّ أيامها الطهر قد جازت مع أيام النفاس10)) . 


فانه يشكل التمسكك بها فى المبتدأه . لما قد عرفت عدم شموله للاستبعاد المذكورء خصوصاً مع الايماء فى التعليل من وجود 
الأيام لهاء حيث قال : «لأنْ أيامها أيام الطهر » قد جاز تسع أيام النفاس» . 


فالاستدلال بمثل هذه الاطلاقات لا يخلو عن بعد . 


نعم » والذى يصمح التمشك باطلاقه » لكلا قسمى المسأله » من الحكم بالحيضيه لواجد الصفات » وعدمه لفاقدهاء هو اطلاق 
صحيحه حفص بن البخترى » قال : «دخلتٌ على أبى عبد الله عليه السلام امرأه » فسألته عن المرأه يستمر بها الدم فلا تدرى 
حيض هو أو غيره؟ قال: قال لها : إِنّ دم الحيض حار عبيط أسود » 


. ١ وسائل الشيعه: الباب ه من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 


ص :5/7 


له دفع وحراره » ودم الاستحاضه أصفر بارد » فإذا كان للدم حراره ودفع وسواد فلتدع الصلاه . قال: فخرجتٌ وهى تقول : والله 
أَنْ لو كان امرأه ما زاد على هذا(١))‏ . 


فان منطوق هذه الصحيحه يدل على حكم واجد الصفات و مفهومها لفاقدها . 

وكون السؤال بخصوص المسثمرء لآ يوحب التقيد فى اطلاق الجوات . 

ولعله لذلك قال الشيخ الأعظم فى «الطهاره» من ظهور بناء العرف فى تصديق النساء بذلكك » فى غير مورد العلم أيضاً » عند نقل 
الأوصاف ء وبيان الصفات من الإمام عليه السلام » كما يشهد نفس مورد الروايه » حيث أنّ المرأه السائله كانت غير عالمه 
بالموضوع . ومع ذلك بعد نقل الأوصاف وسماع صفاته منه عليه السلام » قالت : «لو كان امرأه ما زاد على هذا؛ . 

فاشكال المحمّق الآملى قدس سره عليه » بان الجواب صادرٌ فى مورد العلم بالحيضيه » ليس على ما ينبغى . 

ولعل أخبار الصفات الدالّه عليه فى جهتى الحكم فى المبتدأه كثيره » فالمسأله تعد واضحه من حيث دلاله الأخبار . 


نعم » قد استدلّوا لوجوب الاستظهار والانتظار » لمضى ثلاثه أيام للحكم بالحيضيّه فى فاقد الصفات » باصاله عدم الحيض » بناء 
على القول بعدم جريان قاعده الإمكان لما قبل الثلاثه . 


بل قد يقال بإمكان احراز الاستقراء باصاله بقاء الدم إلى الثلاثه » فيترتب عليه حكم الحيضيّه قبل مضي الثلاثه » فى الفاقد لها , 
لكونها أصلاً محرزاً يتربّب عليه ما يترتّب على العلم الوجدانى ببقائه إلى الثلاثه » فعليه لا يحتاج فى الحكم بذلكك 


. 7 وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص :51/6 
إلى مضىئ ثلاثه ايام . 


قد استشكلوا فيه بقولهم إِنّ صيحه اجراء مثل هذا الأصل , موقوف على القول باجراء الاستصحاب فى الأمر الاستقبالى » بأن 
يكون الشكك فى الحال والمشكوك فى الاستقبال » وهو ممنوحٌ لانصراف أخبار الاستصحاب إلى ما كان الشكك فى الحال 
والسفك كان الراقس اوشول اكه بقاء الطياوم الا فق 


وأجاب عنه الشيخ فى «الطهاره» أن الأصل فيما نحن فيه » هو عدم حدوث الزائد عمًا حدث .ء لا اصاله بقاء الحادث . 


أقول: ما المراد من اصاله عدم حدوث الزائد؟ إِنْ أريد من الزائد » غير الذى يستمر من الدم » اى لوكان الأصل هو عدم تحمّق 
خروج الدم أزيد مما قد تحمّق إلى حال الاستصحاب ء فهو يوجب خلاف ما قصدوه من الاستصحاب » من الحكم بالحيضيه قبل 
مضى الثلاثه » لأنّه يستلزم الحكم بعدم الحيضيه حتى يمضى الثلاثه . 


وإن أريد من عدم حدوث الزائد » هو حدوث شىء آخر غير الدم » وهو الانقطاع الحاصل » فان عدم تحقّق الانقطاع الذى هو 
وصف زائد غير الدم عارض على استمرار الدم » فنيتجه هذا الأصل هى الحكم ببقاء الدم واستمراره , المستلزم الحكم بالحيضيه 


فعلية للا برد هآ أوزدة المتحقق الآملى:قذن سرة #يأة :صستخعة ما أقاده مدية غك الحا المشقن الحادثف شنا #ولحاظ المشكر كك 
الزائد على الحادث شيئاً مغايراً معه » وهو موجبٌ للمنع عن اجراء الاستصحاب فى التدريجتات . 


وهو _ مع كونه مخالفاً لما ذهب إليه فى الأصول _ فاسد ‏ لأنَّ الأمر التدريجى المتّصل أجزائه شىء واحد , كالأمر القارء حيث 
أن الوحده الاتصاليه تساوق 


ص :51/0 


الوحده الشخصيه , فاليوم الواحد من أوّله إلى آخره يوم واحد » وكذا الشهر والسنه » وغيرها من التدريجيات » فلا مانع من اجراء 
اصاله بقاء الدم إلى الثلائه من هذه الجهه , وليس المورد مورد اصاله عدم حدوث الزائد عمًا حدث أصللا . 


ولا-يخفى أن اصاله بقاء الدم الى الثلا-ثه » إن كان جاريا فلازمه الحكم بالحيضه بمجرد الرؤيه » نظير جريان قاعده الإمكان » 
حيث يحكم بذلكك بلا احتياج إلى التمشكك بالأصل » فلازم ذلك هو الحكم بالحيضيّه بمجرّد الرؤيه سواء كان الدم واجنداً 
للغيقات أو فاقدا لها : 


إلا أن ذلكك صحيح لو لم نقل بوجود الأخبار الدالّه على الصفات ء الموجبه للحكم به » وللفاقد بعدمه . وإلآ فمع وجود الدليل 
الاجتهادى . لم تصل النوبه إلى الدليل الفقاهتى . وهو الأصل » كما لا يخفى . 


ثم قد استدلوا للحكم بالحيضيه _ بعد مضى ثلاثه أيام » فى المبتدأه إذا صدق عليه الدم _ بالخبر الذى رواه محمّد بن مسلم » 
قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه ترى الصفره فى أيامها؟ فقال: «لا تُصِلى حتّى تنقضى أيامها , وإِنْ رأت الصفره 
ف عن أبامها رمات وماك لك 


وقال فى «مصباح الهدى» بعد ذكر هذا الحديث : لكن الانصاف انصرافه عن المبتدأه » وَإِنّما هو فيمن له عاده فرأت الصفره فى 
غيرها » ولعل وجه انصرافها عنها . هو ذكر الأيام فى صدرها الظاهر فى أيام العاده . 


لهم إلا أن يتم عدم القول بالفصل بين ذى العاده وغيرها » فتشمل المبتدأه . 


لكنّه لابدٌ أن يقد بما قد عرفت من أخبار الصفات ء بأنّهِ يتم إذا كانت فاقداً لها . 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص :51/2 

فأحسن الأدلّه » هو ما عرفت من مفهوم خبر حفص »ء بن البخترى » حيث يدل على المطلوب . وهذا هو الأقوى فى المسأله : 
اما الدئيل على القول الاول : وهو القول بالتحتئض بمجرّد الرؤيه مطلقاً » ون كان صفره . 

فقد استدلوا عليه بقاعده الإمكان » وقد عرفت الاشكال فيه فلا نعيد . 

واستدلوا عليه أيضا باخبار الصفات بناء على عدم القول بالفصل » بين كون الدم المشاهد متّصفاً بالصفات أو غير متّصف به . 


لابقا معدورني لأنن هذه الدعوى _ من القول بعدم الفصل يينهما -_ممدوعة» لماثرى من العلأمه في «المنتهن» 
و«المختلف» من دعوى اختصاص النزاع بالدم المتصف بالصفات » وأنّ الدم الفاقد لها خارجٌ عن محل النزاع » لأنَّ الحكم فيه 
عدم التحتيض بمجرّد الرؤيه » فمع وجود مثل ذلكك كيف يمكن دعوى عدم القول بالفصل بينهما . 


وقد أجاب عنه المحمّق الآملى بجواب آخر ء على فرض التسليم للدعوى المذكوره ء بما لا يخلو عن إشكال واليك نص كلامه 
حيث يقول : «مع أنه على تقدير تسليمها » فليس للقول بالتحتض بمجرّد الرؤيه فى الواجد » ثم الحاق الفاقد به ترجيحٌ على 
عكسه ‏ أعنى القول بوجوب الترتص على الفاقدء ثم الحاق الواجد به. لأمنّ فى أخبار الصفات دلا-لتين » وهما دلالتها على 
التحيّض فى واجد الصفات ء ودلالتها على نفى التحيض فى فاقدها , فلابدٌ من رفع اليد عن أحدهما . وليس ترجيح الأولى على 
الثانيه أولى من عكسه . ومع التكافؤ يجب الرجوع إلى قواعد أخرى » فيسقط أخبار الصفات عن صحّحه الاستدلال بها . 


ص : //ا5 


يبان ذلكك ء اولاً : لوضوح أن الترجيح يكون فى طرف الواجد » لكون دلالتها على الأكثر بالمنطوق والوضع . بخلاف الحكم 
فى الفاقد » حيث يكون بالمفهوم » كما عرفت الاشاره إليه فيما سبق . 


وكانا: لواسشلمعا هنذه الدعوى» وها يتن غليها مق الأثر .من اتسافط بان الصفات ‏ كلؤازمة فقداة الدليل على القول المقبول 
أيضاً » لما قد عرفت أنّ الحكم بالتحيض بالصفات .ء لم يكن دليله إلا تلك الأخبار , بعد رفع اليد عن الأصل » وقاعده الإمكان 
فتأمّل . 

واستدلُوا ايضا على مختارهم باطلاق الأخبار الدالّه على تركك الصوم , بمجرّد الرؤيه » مثل موثقه محمد بن مسلم » قال : «سألت 
أبا جعفر عليه السلام عن المرأه ترى الدم غدوه أو ارتفاع النهار» أو عند الزوال؟ قال : تفطر»(1) . 

منها : مارواه محمد بن مسلم أيضا عنه عليه السلام : «فى المرأه تطهر فى أوّل النهار فى رمضان » أتفطر أو تصوم؟ قال: تفطر . 
وفى المرأه ترى الدم من أوّل النهار فى شهر رمضان » أتفطر أو تصوم؟ قال: تفطر إِنّما فطرها من الدم)20) . 


منها : روايه منصور بن حازم » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «أىّ ساعد رأت المرأه الدم فهى تفطر الصائمه إذا طمثت(©)) 


واستدلوا أيضا بأخبار داله على الحكم بالحيضيّه » لجاريه البكر : 


. 5/627 مصباح الهدى:‎ -١ 

1- وسائل الشيعه: الباب 20 من أبواب الحيضء حديث "2 5 . 
- وسائل الشيعه: الباب ٠ه‏ من أبواب الحيض» حديث "2 5 . 
ع- وسائل الشيعه: الباب 20 من أبواب الحيضء الحديث 7 . 


ص :517/1 


منها : موثقه سماعه بن مهران » قال: «سألته عن الجاريه البكر أوّل ما تحيض » فتقعد فى الشهر يومين وفى الشهر ثلاثه أيام » 
يختلف عليها . لا يكون طمثها فى الشهر عدّه أيام سواء؟ قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاه ما دامت ترى الدم , ما لم يجز العشره 
» فإذا افق الشهران عدّه أيام سواء فتلكك أيامها»(1) . 


منها : حاديث عبد الله بن بكير » قال : «فى الجاريه أوَّل ما تحيض » يدفع عليها الدم » فتكون مستحاضه ء أنّها تنتظر بالصلاه فلا 
ُصِلى حتّى تمضى أكثر ما يكون من الحيض .ء فإذا مضى ذلكك » وهو عشره أيام » فعلتُ ما تفعله المستحاضه(؟)) . 

منها : وحديثه الآخرء عن أبى عبد اللّه عليه السلام » قال : «المرأه إذا رأت الدم فى أوَّل حيضها » فاستمرٌ الدم تركت الصلاه 
عشره أيام ثم تُصلى20) . 

ولا يخفى ما فى الاستدلال باطلا.ق هذه الأخبار : فَأمّا عن أخبار الإفطار لوضوح أن النقصوة لبس :إلا بيان كون دم الحيض 
المتدلمم مُفطراً » فى أىّ ساعه من النهار حصل » فى غدوّه أو غيره » لا فيما يكون مشكوكاً بكونه حيضاً أم لا ء والشاهد على ما 
تقول موحوة فى انقبس الحو يك برفائه قذدورفى الحلاض الخال قوله :«قوى عقطر الصائبه إذاطصت ا 

مضافاً إلى كون الألف واللام فى الدم يعد عهدياء اشاره الى الدم الذى تعلم بكونه حيضاً » ولذلكك قد علّل فى واحد منها بقوله 
: (إِنّما فطرها من الدم؛ , أى دم الحيض » أى ما هو معلوم كونه حيضاً لا مشكوكاً فيه » كما نحن بصدده . 


كيذه الأعا. أحسو ها اسعدلوا نا 
فى أحكام الحيض / ما يتعلق بالمضطربه 


. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ 26٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.8 »8 وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب الحيضء الحديث‎ -1 
. 8 »8 وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب الحيضء الحديث‎ - 


ص :51/4 


وكذلكك يرد عليهم فيما استدلُوا بموثقه سماعه » حيث أُنّها ظاهره فى كون الجاريه عارفه بأنّ الدم هو دم الحيض ء إلا أنّه لما لم 
تكن عدد أيامها مظبوطه لا تعرف مقدار حيضها . وما يلزم عليها من تركك الصلاه » فأجاب عليه السلام بأنّها تدع الصلاه ما 


دامت ترى الدم , ما لم يتجاوز العشره . 

ومثل ذلكك فى الضعف التمشكك بموثقه ابن بكير » لوضوح أن المُخَدئه ممّن يستمر دمها وحيضها ء فتتركك الصلاه لذلكك » فلا 
ربط لها بمن كانت شاكه فى كون دمها حيضاً أم لاء بل دلالتها على خلاف المطلوب أولى وأوضح » كما لا يخفى . 

فيسقط هذا القول عن الاعتبار أيضاً . 

وأمّا القول الثانى : وهو القول بالانتظار إلى مضي الثلا-ثه مطلقاً » ولو كان الدم بصفه الحيض » فقد استدلُّوا له باصاله عدم 


الحضي: السا كه بعد هكد لمك قح :سكيع )وااغناله رقاب لكايس العا داق وزويتاك الضمفاك المتفوظةفنها الطيارة عن 
حدث الحيض الثابته قبل رؤيتها لهذا الدم » وقاعده الاشتغال بالتكاليف مع عدم العلم بالخروج منها . 


ولا يخفى ما فى الأدلّه ؛ حيث أُنّهم قد تمسّكوا به لاثبات قولهم بادله الأصول والدليل الفقاهتى » وهما انما يمكن الرجوع اليهما 
إن لم يكن فى المورد دليلاً اجتهادياً من الروايات والأخبار» على أنّكك قد عرفت حين نقل ادلّه القول الثالث . وجود أخبار 
عديده داله على كون الصفات ملاكاً للحكم بالحيضيه » حيث يشمل بعمومها المبتدأه . 


وما قيل من أن المراد من هذه الاخبار لزوم الانتظار إلى ثلاثه أيام _ كما قد فعله بعض متأخَرى المتأخَرين _ ليس على ما ينبغى 
» لصراحتها فى الجمله على الحكم بالصفات بمجرّد الرؤيه » كما لا يخفى على من أمعن النظر . 


5/٠١ ص:‎ 


نعم » من لم يتيقن ولم يطمئن بما قلنا فى الأخبار » من دعوى العموم » وتردّد فى ذلك ء فلابدٌ له حينئذ من الذهاب إلى القول 
الرابع » من الحكم بالاحتياط مطلقاً . حتّى لواجد الصفات » كما حكى عن «البيان» من اعتبار مضي الثلاثه بالنسبه إلى الأفعال» 
فتأتى بالعبادات والواجبات إلى الثلا-ثه » واعتبار رؤيه الدم بالبتنه فى التروك » فتتركك ما يحرّم على الحائض من حين الرؤيه » 
كاه تن لاسا 


وأمّا الإشكال فيه بالنسبه إلى الأفعال » بأنه لو كانت حرمه العبادات للحائض ذاتيه » وكانت الصلاه والصوم لها حراماً ذاتياً . 


لدوران أمرها من الحرمه والوجوب ,ء بخلاف ما لو كانت تشريعته . 


فيمكن الجواب عنه : بِأَنْ هذا صحيح لو لم نقل بجواز الاتيان بمحتمل الحرمه بقصد الرجاء والمطلوبته . وإلا لكان اختيار الاتيان 
بالواجبات مع الرجاء أرجح من تركها » فى صوره التخيير المتحقق عند دوران الأمر بين المحذورين . 


هذا فضللا عن الإشكال فى أصل كون الحرمه ذاتيه » كما عليه البعض . واللّه العالم . 
هذا تمام الكلام فى المبتدأه . 

اما حكم المضطربه : فإنَ لها معنيان » وهما : 

المعنى الأوّل: مَنْ تكرّر منها الدم . مع الاختلاف . وعدم حصول عاده لها . 

المعنى الثانى: مَنْ تكرّر منها الدم » وحصلت لها عاده » ولكنها نسيتها . 

توؤقازة: انع بالنفاط يدوو خرف لأسف 


والظاهر كون حكم هاتين القسمين حكم المتبدأه » وتأتى فيها الأقوال الأربعه » ويكون المختار من هذه الاربعه عندنا هو ما 


اخترناه هناكك من الحكم بالتحتض .» بمجرّد الرويه فى واجد الصفات » دون فاقدها » حيث تترتص بمضى 


5/١ صسص:‎ 


ثلاثه أيام » خلافاً لما فى «البيان» و«الدروس» » حيث جعل الشهيد رحمه الله تحتضها مبتئا على ماظنها أنه حيض » مع ذهابه فى 
المبتدأه بلزوم الترتص . 


لكنّه ضعيف . لعدم وجود الفارق بين المبتدأه والمضطربه فى كلا فرديها » وعدم وجود دليل على اعتبار هذا الظنّ » وعلى جواز 
العمل به » كما لا يخفى . 


أمَا حكم ذات العاده العدديّه , التى تقدّم دمها على عادتها أو تأخَر عنها بما لا يتسامح فيه » كعشرين يوماً . 


فالظاهر أنّها أيضاً كالمبتدأه » من جهه الدليل لها بخصوصها , وعدم شمول الأدلّه الوارده لذات العاده العدديّه والوقتيه » أو 
الوقتيه فقط لمثلها » بما لا يتسامح » بخلاف ما يتسامح فيه فى التقدّم والتأترء حيث يلحق بذات العاده كما عرفت . 


ولكن الشيخ الأعظم قدس سره برغم ذهابه فى المبتدأه , بالتفريق بين الواجد والفاقد _ كما قلنا _ ذهب هنا إلى الاحتياط فيها 


مطلقاً . أى من لزوم العمل بالتروكك فى الحائض وأعمال المستحاضه إلى الثلا-ثه » لأمنّ النصوص فى الدلاله على الحكم 
بالتحيض بعد الثلاثه واضحه » مثل صحيح يونس بن يعقوب حيث روى قوله عليه السلام : «المرأه ترى الدم ثلاثه أيام أو أربعه؟ 
قال : تدع الصلاه)(1) . 


وصحيح صفوان . عن أبى الحسن الرضا عليه السلام : «عن التحبلى ترى الدم ثلاثه أو أربعه أيام تفلن ؟ قال: تيكف الصلام21 


ونظائر ذلكك فى الأخبار كثيره » مضافاً إلى وجود الإجماع عليه . 
وهكذا ظهر حكم جميع أفراد الحائض من ذوات العاده وغيرها . 


. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص 5/1١:‏ 
الثانيه : لو رأت الدم ثلاثا ثم انقطع . ورأت قبل العاشر ‏ كان الكل حيضاً .)١(‏ 


)١(‏ واعلم أنه لا نقاش فى حكم المرأه بالحيضيه إذا رأت الدم ثلاثه أيام متواليه » ثم انقطع عنها الدم . وقد قطع به العلامه فى 
«التذكره؛ » من دون أن يفرق بين كون المرأه معتاده أو غيرمعتاده » كما لا فرق بين كون الدم جامعاً للصفات أو لا ء وذلكك 
لدلاله صحيح يونس بن يعقوب عليه وهى : «قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : المرأه ترى الدم ثلاثه أيام أو أربعه؟ قال: تدع 
الصلاه(١))‏ . 


بل وكذلك لانقاش فى حكم ما لو رأت بعد الانقطاع قبل العاشر _ بل ونفس اليوم العاشر _ من أوَّل يوم ما رأت الدم ثم 
انقطع » عُردَ الدم عند الكل من الدمين حيضاً قطعاً عند الكلّ بل وهكذا النقاء المتخلل بينهما عند الجل , لولا الكل » لمخالفه 
صاحب «الحدائق» وبعض آخر . 


والدليل عليه : _ مضافاً إلى الإجماع » كما ادّعاه صاحب «الجواهر» بقوله : بلا خلاف أجده بين الأصحاب . 
بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه » كما هو صريح آخرين . 
وقاعده الإمكان عند من قال بها ء لما قد عرفت الاشكال فيها _ دلاله بعض الأخبار عليه وهى : 


منها : مثل ما فى الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم » عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «إذا رأت المرأه الدم قبل عشره أيام 
» فهو من الحيضه الأولى » وإِنّْ كان بعد 
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العشره » فهو من الحيضه المستقبله)(١)‏ . 


منها : صحيحه أبى نصر البزنطى » قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: ثلاثه أيام » وأكثره 
عشره)10) . 

فى أحكام الحيض / حكم انقطاع الدم بعد الثلاثه و عوده 

ومنها : مرسله يونس » عن بعض رجاله » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «أدنى الطهر عشره أيام » وذلكك أنّ المرأه أوّل ما 
تحيض ربّما كانت كثيره الدم » فيكون حيضها عشره ايام » فلا تزال كلما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثه أيام » فإذا رجعت 
إلى ثلاثه أيام ارتفع حيضها ء ولا يكون أقلّ من ثلاثه أيام » فإذا رأت المرأه الدم فى حيضها تركت الصلاه)(2) . 

ولا فرق فى الحكم بالحيضييه فى تلكك المدّه أيضاً » بين كونها معتاده أو غير معتاده » جامعاً للصفات أو فاقدا لهاء بل قد عرفت 
الحكم بالحيضيّه فى أيام التقا اك كنا قد صرّح بذلكك الشيخ فى «الخلاف» بقوله : «الإجماع على حيضيه الجميع من الدم 


والنقاء » فيما لو رأت دماً ثلاثه أيام » وبعد ذلكك يوماً وليله نقاءً » ويوماً دماً إلى تمام العشره . 


وقال العلا.مه فى «التذكره؛ : «إذا رأت ثلا.ثه أيام متواليات » فهو حيض قطعاً . فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما 
يينهما حيض» . 


مضافاً إلى امكان الحكم بالحيضيه فيه؛ من جهه عدم وجود مانع من الحكم به » جريان قاعده الإمكان فيه . 
بل قد يستدلٌ للحكم بالحيضيّه _ بالنسبه إلى النقاء المتخلل _ بالاخبار الوارده 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١١‏ من أبواب الحيضء الحديث ". 


١؟-‏ وسائل الشيعه: الباب ٠١‏ من أبواب الحيضء الحديث ”و8 . 
*- وسائل الشيعه: الباب ٠١‏ من أبواب الحيضء الحديث ”و8 . 
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الداله على أن الطهر لا يكون أقل من عشره » وهى : روايه محمد بن مسلم » عن أبيجعفر عليه السلام » قال : 
منها : لا يكون القرء فى أقلّ من عشره ايام » فما زاد أقلّ ما يكون عشره من حين تطهر إلى أن ترى الدم1(0) . 


منها : مرسله يونس » عن بعض رجاله , عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «أدنى الطهر عشره أيام . . . إلى أن قال : ولا يكون 
الطهر أقل من عشره أيام)0) . 


ولكن فى «الجواهر» بعد ذكر الاستدلال بذلكك قال : انه لا يخلو عن تأمّل . 


ولعلّ وجه تأمّله » أن مثل هذه الأخبار ليس إلا بصدد بيان أنّ شرط الحكم بالحيضيه _ لما يرى من الدم الثانى _ هو مضىّ 
عشره أيام من الدم الأنوّل » الذى حكم بكونه حيضاً » أمَا بالنسبه إلى حكم النقاء المتخلل أنه ليس بحيض ء أو حيض ملحق 
بالسابق » فإنٌ هذه الأخبار ساكته عنه : ولابدٌ من مطالبه دليل آخر يفيد حكمه . 


ولكن قد عرفك فى بحث كرن أقل الطهر عشرةء أن الظاهر سن الأعبان الداله يكوة أقل الحضن ثلاثدء وأكيره عشيره - فى 
حيضه واحده » المشتمل باطلاقه حتّى ما لو انقطع الدم بعد الثلاثه قبل العاشر ء بيوم أو يومين أو أزيد . بكونه حيضاً واحداً _ أن 
النقاء المتخلل فى العشره ملحقٌّ حكماً بالحيض » وكون الدم المتقدّم عن النقاء والمتأخَر عنه يعدّ دماً واحداً لحيض واحد ء لا 


أن يكون من حيض آخر . 


مع أن طبع القضيه _ لولا الدليل _ يقتضى كون شروع الدم فى كلّ مره بعد الانقطاع حيضاً مستقلا . ولكن مع الرجوع إلى دليل 
أن الظهر لتيكرن أثن مرخ 


.١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 
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الادره و انين آله لأ يمكن الشككه بيع اللدية مد عرق وده السكه فيو لز ركون إلا بالقول ركرة النقاء المخال أيضا 
حيضاً ولو حكماً » وهو المطلوب . 


فمن ذلكك يظهر عدم تماميّه ما حكم به صاحب «الحدائق» » من عدّه من أيام الطهر . 


ولكن برغم ذلك فالاحتياط فى مدّه النقاء المتخلل بترك التروكك للحائض » وأتيان أعمال المستحاضه , حَسَنٌّ جدّاً » كما قلنا 
بذلك فى تعليقتنا على «العروه» . 


ومن ذلك يظهر لكك وجه الحكم بالحيضيه » بالنسبه إلى الدم الذى تدفق بعد الانقطاع » قبل تماميّه العشره» أما إذا كان لونه 
أصفرا » وكان بعد أيام العاده فإنّه لايع حيضا لما قد يشاهد من الأخبار ما يدل على أن الصفره بعد أيام الحيض ليست بحيض » 
مثل ما قد يتوم من روايه إسحاق بن عمار » عن أبى بصير » عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى المرأه ترى الصفره؟ فقال: إِنْ 
كان قبل الحيض بيومين » فهو من الحيض . وإِنْ كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض'(1١)‏ . 


ومثله روايه مرسله يونس(7) . 


ولكن بعد التأمّل والدقّه تعلم كون المراد من الصفره هى الخارجه عن صفه كونه خارجاً عمًا حيضاً من العشره » كما يظهر لكك 
ذلك من ملاحظه ما فى روايه إسماعيل الجعفى , عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «إذا رأت المرأه الصفره قبل انقضاء أيام 
عادتها تصل » وإِنْ كانت صفره بعد انقضاء أيام قرئها صلّت900) . 


بناء على أن يكون المراد من أيام العاده , هى الأيّام المحكومه بالحيضيه من العشره» كما يؤيّده ما ورد فى ذيلها من قوله : «أيام 
قرئها) . 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب الحيضء الحديث ” و". 
1- وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب الحيضء الحديث ” و". 
"- وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب الحيضء الحديث ١‏ . 
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أمَا لو تجاوز العشره » رجعت إلى التفصيل الذى نذكره .)١(‏ 


ومثله روايه محمد بن مسلم » عنه عليه السلام : «عن المرأه ترى الصفره فى أيامها؟ فقال: لا تُصِلى حتّى تنقضى أيامها ء وإِنْ 
رأت الصفره فى غير أيامها توضّأت وصلت1(0) . مضافاً إلى ما سمعت من ثبوت الإجماع عليها من جماعه » بل وجريان قاعده 
الإمكان عند من يقول بجريانها . 


وممما ذكرنا يظهر حكم ما تراها المرأه من الدم » وإِنْ لم يكن صفره بعد الاستظهار . لذات العاده بيوم أو يومين أو قبله » لكونه 
مثل سابقه فى الدليل » كما عرفت » وهو واضح لمن يتأمّل فى الدليل . 


فى أحكام الحيض / حكم انقطاع الدم بعد الثلاثه و عوده 
ولكن وليعلم أن ذلك كله ء إذا لم يستمر الدم مجاوزاً للعشره ء لأنّ جميع ما ذكره من الأقسام التى حكم فيها بالحيضيه » كان 
فى ضمن الأيّام العشره . فى حيض واحد ء وأمًا فى غيرها فقد اشار المصنّف قدس سره إلى حكمه بقوله : 


)١1(‏ ولو فرض انقطاع الدم فى تمام العشره أو ما دونهاء ولم يفصل أقل الطهر بينهما » ثم رأت بعد انقضاء العشره دما » فالظاهر 
من اطلاق كلمات الأصحاب هنا ء بل إجماعهم المدّعى ء أنه يحكم باستحاضته . من دون أن ينقض ما حكمنا بحيضيّته من الدم 
الأول ء بلا فرق فيه بين المبتدأه أو المضطربه » أو كون الدم الأوّل غير جامع للصفات والثانى جامعاً لها . لأنّ الدم الثانى كان 
خارجاً عن العشره » وغير واجد لشرائط الحيضيّه » وهو عدم كون الفصل بين الدمين أقلّ من العشره » كما لا يكون كذلكك فى 
المفروض . والحال أنه كان مورد دعوى 


. 5 وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
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ويدل على ذلكك _ مضافاً إلى ما عرفت _ ما فى خبر صفوان بن يحيى » عن أبيالحسن عليه السلام » قال: «قلت له إذا مكثت 
المرأه عشره أيام ترى الدم » ثم طهرت , فمكثت ثلاثه أيام طاهراً » ثم رأت الدم بعد ذلك » أتُمسكك عن الصلاه؟ قال: لا هذه 
مستحاضه تغتسل)0١)‏ . 


ثم أنه قال فى «الجواهرا بعد ذلكك : «ولولاه لأمكن التأقل فى مثل المبتدأه » مع فرض كون الثانى جامعاً , والأوّل غير جامع . إذ 
قاعده الإمكان معارضه بمثلها » فلا ترجيح للأوّل على الثانى»10) . 


وقد أورد عليه المحمّق الهمدانى قدس سره بقوله : «وفيه : أنّه ل-.وجه للمعارضه . لأنّ حيضيه الأول تحمّقت قبل وجود الدم 
الثانى » فالثانى وج فى زمان لا يمكن أن يكون حيضاً . وكونه لذاته صالحاً للحيضبه » لا بُجدى بعد أن وجد مسبوقاً بحيض 


والحاصل : أن مقتضى عموم القاعده للدم الأول ؛ امتناع كون الثانى حيضاً » فلا يكون الثانى مشمولاً للقاعده حتّى يتحمّق . 
وإِنْ شئت قلت : إِنّ الدم الأوّل وجد فى زمانٍ يمكن أن يكون حيضاً » فلا وجه لتخصيص القاعده بالنسبه إليه . 


وأمَا الدم الثانى » فخروجه من تحت القاعده من باب التتخصص 


." من أبواب الاستحاضه. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 1894 1" جواهر الكلام:‎ -" 
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ولو تأخَر بمقدار عشره أيام » ثم رأت » كان الأوّل حيضاً منفرداً » والثانى يمكن أن يكون حيضاً .)١(‏ 
لا التخصيص» ء إنتهى كلامه(١)‏ . 


أقول : لكن التأمّل فى المقام يقتضى ملاحظه حال قاعده الإمكان » حتّى فى المبتدأه » وهل المراد منها إمكان كون الدم حيضاً 
بالرؤيه مطلقاً » أو إذا كان واجداً للشرائط والصفات , وفاقداً للموانع؟ 


ولااظنّ من يدّعى الاطلاق كذلك ء مثل ما لو رأت الدم قبل تسع سنين » أو رأت الدم بأقل من ثلاثه أيام متواليه عند مَنْ 
شَّرَطها للحيضيه » فإذا فرضنا صيحه القاعده » مع وجود الشرائط , فبذلكك يحصل الفرق بين الدم الأوّل من حيث الشرائط ء لأَنّ 
من جمله الشرائط هو وجود الفصل بين الدمين بأقل الطهر وهو العشره»ء والدم الثانى فاقدٌ لتلكك الشروط ء بخلاف الأوّل » 
فالقاعده جاريه فى الأوّل بلا إشكال دون الثانى » فلا معارضه بينهما » حتّى لو فقدنا الإجماع الذى ادّعاه صاحب «المستند» فى 


فما أورد صاحب «الجواهر قدس سره » ليس على ما ينبغى ء واللّه العالم . 


)١(‏ لأنّه لابدّ أن يراقب تدفق الدم الثانى من أنّه هل يتوالى ويستمر إلى ثلا-ثه أيام » فهو حيض » خصوصاً إذا كان واجداً 
للفيشاف :والآ فهو امتحافية. 


وفى الحكم حينئذ بمجرّد الرؤيه وعدمه » كان التفصيل الذى قد مرّ سابقاً . 


ولكن بعد ما عرفت الإشكال فى القاعده فى المباحث السابقه » فلابدٌ من 
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الاستظهار فى المورد ؛ من الجمع وذلكك تروك الحائض وأعمال المستحاضه , حتّى تتم الثلاثه » فإذا تمت يحكم بالحيضيه , 
خصوصاً إذا كان جامعاً للصفات , إذ لا مانع حينئذ من الحكم بالحيضيه فى كل من الدمين » خصوصاً عند من يذهب الى اعتبار 
قاعده الإمكان » كما لا يخفى . 


هذا آخر كلامنا فى هذا الجزء. وكان الفراغ منه أَيَام العطله الصيفيِهء فى اليوم الخامس عشر من 'شههر حمادى الأؤك + الموافق 
لذكرى شهاده سيدتنا ومولاتنا فاطمه الزهراء عليهاالسلام من عام ألف وأربعمائه وإحدى وعشرون هجريه. وآخر دعوانا أن 
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سنن الغغسل /حكم الاستبراء للمرأو»»» 1" 


سنن العْسل / الاستبراء لمن ينزل عن غير الطريق المعتاد © © 7٠١‏ 


سنن الغْسل / كيفيّه الاستبراء بالخرطات ©©© 57١‏ 
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سنن الغُسل / عدم اعتبار المباشره فى الاستبراء ©** ؟ 
سنن الغْسل / غسل اليدين قبل الغُسل ©** 770 

سنن الغُسل / المضمضه و الاستنشاق ©« ١١‏ 

سنن الغُسل / العْسل بصاع ©»* 5 

غسل الجنابه / حكم البلل المشتبهه بعد الغُسل *** "6١‏ 
غسل الجنابه / لو أحدث أثناء الغسل ©©© 787 
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تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


